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سے عن 


الجد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ي یعدہ 


الس ابر مام المالم لمر 


شيخ الإسلام أحمد اق ان روت 
عمن أصا به سهم من سام إبليس المسمومة ؟ 


فأجاب : من آصابه جح مسموم فعليه عا رح الم وییریئ الج 
بالترياق والمرم . وذلك باأمور : 

«منها» : أن يزوج أو يتسرى ۽ فإن الني صلى الله عليه وسل قال : 
« إذا نظر أحدك إلى عاسن اصرأة فليأت أهله ؛ فإعاممها مثل ماممما » وهذا 
ما نقص الشهوة »و بضعف المشق . 

« الثافى » : أن يداوم على الصلوات اخس > والدعاءء والتضرع وقت 
السحر . وتكون صلاته بمحضور قلب وخشوع . وليكثر من الدعاء بقوله : 
« يامقلب القلوب ثبت قلى على دينك . يا مصرف القاوب صرف قلى إلى 
طاعتك وطاعة رسو لك » فإنه متى أدمن الدعاء والتضرع لله صرف قلبه عن ذلك 


» سے کے کے ای س داص اہر ٥ے‏ < رس > ص و 
کا قال تسای:( کلک لسر ی عند الک ایحا دن ع مارکا لماص یک ) 


e. 
س سے ص‎ 


« الثالث » : أن بعد عن مسكن هذا الشخص » والاجتاع عن مجتمع به ' 
محیث لا يسمع له خبر » ولاقم له على عین ولا ر + فإن البعد جفا » ومتی قل 
لذ كر ضمف الأر ف القلب . فليفعل هذه الأمور » وليطالع عا دد له من 
الأحوال. واه آعر. 


ستل کے ال تما 
عن رجل عازب » و تسه اتوق إلى الزواج ؛ غير أنه خاف أن بتكاف 
من المرأة ما لا يقدر عليه » وقد ماهد الله أن لا يسأل أحدا شيا فيه منة لنفسه 
وه وكثر التطلم إلى الزواج : فل رام ترك الزواج ؟ ١م‏ لا ؟ 


ات ّ قد ثبت فى الصحيح عن انی صلی الله عليه وسم أنه قال : 
« با معشر الشاب من استطاع منكم البأءة فليتزوج ؛ فإ نه أغض للبصر »> 
النكاح» هو القدرة على المؤنة ؛ لبس هو القدرة على الوطء ؛ فإن المحديث إعا 
وجاء. ومن لا مال له: هل يستحصآن بقترض و زوج ؟ فيه تزاع فی مذهب 
الإمام أحد وغيره . وقد قال تمالى : ( وليستَعفِطٍ الین یدود یکا عا حی بم 
امنفضله 1 وا « الرجل الصاح ( فو القام عامج عليه مم ل حقوف 


الله وحقوق عباده. 


وہل رہ الہ تما 
عن رجل خطب على خطبته رجل | خر : فېل جوز ذلك ؛ 


فأجاب : ا جد له . ثبت ف الصحيح عن الني صلى الله عليه وسل أله قال : 
« لا محل لارجل أن خط على خطبة أخيه : ولا يستام على سوم أخيه » 
ولهذا اتفق الأعة الأربمة ف ا منصوص عنهم وغير من الأمة على محر م ذلك 
وإعا تنازعوا فى صحة نكاح التانى ؟ على قو لين . 

« أحدها» : أنه باطل ؛ كقول مالك وأحمد فى إحدى الروايتين . 

« والآخر » : أنه صعب ؛ كقول أف حنيفة » والشافمى » وأحمدنالروا ت 
عاص لله ورسوله ؛ وإن نازع ف ذلك بعض أصعامم . والإصرار على المعصية 
مع العلل بها بقدح فى دن اأرجل وعدالته وولابته على المسامين . 


وسش س ابرہہرم رر الد 
عن امرأًة فارقت زوجبا وخطما رجل فی عدا ارد 
فهل جوز ذلك ؟ آم لا 
فأجاب : ال جد لله . لا جوز التص رح اة اة ء ولو كانت فى غد 
وفاة باتفاق المسامين . فكيف إذا كانت فى عدة الطلاق ؟! ومن فمل ذلك 
يستحق المقو بة التىتردعه وأمثالهعن ذلك » فيعاقى الماطب والخطو بةجيعاء» ‏ 
وبزجر عن الّزو ج بها ؛ معاقبة له بنقيض قصده . والله عل . 


روسل 


ر ی رو ار رف ا دة وکر ت و سدوا اد 
زوجت » وطلقت فی یومما» وم پل مطلقها إلا تا يوم : فمل جوز له أن 
بتفق ممما إذا أُوفت عدا أن راجعما ؟ 

فأجاب : لبس له ف زمن‌العدةمن غيره أن مخطبما » ولاينفق علمماليتز وجا 
وإذاكان الطلاق رجمي ا بجزله التعربض أ بضا › ون ڪان بائنا في جواز 
التعربيض تراع . هذا إذا کانت قد تزوحت بنکاح رغبۀ وا إن کانت قد 
زوجت نکاح محلل فقد « لمن رسول الله صلى الله عليه وسل ا محلل واحللله» 


۸ 


4„ 
وسل جع الرہہر م رگ الد 

عن رجل خطب ابنة رجل من العدول ؛ واتفق معه على المهر : منه عاجل 
ET‏ ا و ا ا واصلېم 
النفقة ؛ وم يكن ينهم مكاتبة . ثم بعد هذا جاء رجل نغطم ا ؛ وزاد عليه فى 
امبر ٠‏ ومنع ازو ج الأول ؟ 

فأجاب : لاحل لارجل أن مخطب على خطبة أخيه إذا أجيب إلى النكاح 
وركنوا اليه باتفاق الأعة ؛ کا ست عن النېی صلی الله علیه وسل اه قال : 
« لاحل لارجل أن خط على خطبة أخيه » . وجب عقو بة ممن فعل ذلك 
وأعان عليه : عقوبة نهم وأمثا لمم عن ذلك . وهل يكون تكح الثاتى يبا : 
أو فاسداً ؟ فيه قولان للعلماء : فى مذهب مالك » وأحمد» وغيرها. 


رسنل کے الد 


عن رجل بدخل على اعرأة أيه + وبنات عمه ۽ و بنات خاله : هل محل له 
ذلك ؟ ١م‏ لا ؟ 


فأجاب : لا جوز له أن خاو بإحداهن : ولكن إذا دخل مع غيره من غير 
خلوة ولا رة جاز له ذلك . وات عر . 


۹ 


ژسل رکے الر ماف 


عن رجل أملك على بنت ؛ وله مدة سنين ينفق علا ٠‏ ودفع ها * وعزم 
على الداخول : فوجد والدها قد زوحما غبره ؟ 


فاجاب : قد ثبت عن النى صلى اله عليه وسل أنه قال : « المسلم خو امسر 
لاحل للمسل أن مخطب على خطبة أيه ؛ ولا يستام على سوم أخيه ؛ ولايييع 
ع بیع أخيه » . فالرجل إذا خطب اصرأة : وركن إليه من إليه تكاحا 
كالأب المجبر - فإنه لاحل لغيره أن مخطما . فكيف إذا کانوا قد ركنوا 
اله واوا بالإملاك المتقدم ادو ا ا 
فإن هؤلاء فعلوا عرما يستحقون المقوبة عليه بلا ريب ؛ ولكن العقد الثالى 
ھل بقہ صحیحاً أو باطلا ؟ فبه قولان للماماء , 


» ا (— وهو احا انف مذه مالك واج س 1 عقد العا 
باطل ؛ فتتزع منه ورد إلى الأول . 
« والثانى » أن التكاح يح :وهو مذهب ألى حنيفة والشافي ' 


a‏ والقول الأولأشبه 


وسل گے ال تمالی ‏ 


عن رجل طلق زوجته ثاثا ء ولا ولدان » وهى مقيمة عند الزوج ف يته 
مدة سنین » ویبصرها وتبصره : فېل محل لا الا کل النی تا کل من عندہ ؟ 
ام لا؟ وهل له علا ې ؟ آم لا؟ 


فأجاب : المطلقة لاا هى أجنبية من الرجل ؛ مازلة ساثر الأجنبيات ؛ 
فليس لارجل أن خاو ها ؛ كا لبس له أن مخلو بالأجنية . ولیس له أن ينظر 
إلما إلى مالا ينظر إليه من الأجنبية ؛ ولبس له علا ع أصلا . 


ولامجوزلهآن اطا على أن زو ج غیره م نطلقه ورجع اليه »ولا جوز 
أن يعطم| مااننفقه فى ذلك ؛ فإانہا لو تروجت رجلا غيره بالتكاح ا معروف الذى 
جرت ه عادة المسامین ثم مات زوجم أوطلقا لاا( جز لهذا الأول أن بمخطما 
فى المدة صر عا باتفاق المسامین .کا قال تعالی : ( ولا جتاح اکم ارضحم 
ی خت ة التسار ارآ راتشک لہ اھ اتک سک دوهی وکر 
دوهن ّا ) ونهاه أن يعزم عقدة التكاح حتى يبلغ الكتاب أجله . أي 
حتی تنقضی العدة . فإذا کان قد ناه عن هذه الواعدة والمزم فى المدة مكيف 
إذا کانت فی عصمة زوجہا ؟ ! كيف إذا كان الرجل م بازوجپا بعد : تواعد 


۱۱ 


غل أن زوج الهو خوج االراعد. نا سرام اتاق البن: 
سواء قيل : إنه يصح تكاح الحلل ء أو قيل : لا . فل ت ازعوا فى أن التصر ع 
مخطبة معتدة من غيره أو متزوجة بنيره أو مخطبة مطلقة ثاثا آنه لامجوز . 
ومن فعل ذلك يستحق العقو بة فى الدنيا والآخرة باتفاق الأعة 


رسنل کہ الا تماف 
E‏ محل دخوله على 

اللعاء ونا المج فيه 

اا OTT‏ وا احة + فو سکن ت 
الرجال » ولابين النساء ؛ فإن انى صلى الله عليه وسلم نى التق »وام 
امخنثين » وقال : « أُخرجوم من یوت « ای 
فف اظ 1 وقد نص على ذلك الشافمى وأحمد وغيرها . 

وقال صو الرسہرم رگ ال 

فی الأسباب التى بين الله الحلقية والكسبية . 
الشرعية ؛ والشرطية . قال الله تعالى : ( تاا الاس اتقو ری ازى دين 
میں وود و یمتا روجھاویک مھ مارجا کک کشا ونا واتغوا اَی تساو پو لارام 
ةنيكم رجا ) 
افتتع السورة بد كر خلق الجنس الإنسالى من نفس واحدة + وأن زوجها 
خلوق منها » وأنه بث منها الرجال والنساء : أ كل الأسباب وأجلبا ء م 


۱۲ 


ذ كر ما بين الأدميين من الأسباب الخلوقة الشرعية ؛ كالولادة » وسن 
السكسبية الشرطية : كالنكاح › م قال  :‏ ( واتغوااةا رى تسا بو 
والارحام ) قال طائفة من المفسر ن من السلف : ( اونب ) تتعاهدون 
به » وتتعاقدون . وهو کا قالوا ؛ لان كل واحد من المتماقدين عقد البيع 
أو النكاح أو المدنة أو غير ذلك يسأل الأخر مطاوه : هنا بطلب تسل 
ايع . وھذا تسل امن : وكل منها قد أوجب على نفسه مطاوب الأخر 
فكل منعا طالب من الآخر موجب لطلوب الأخر . 


٤‏ قال : ( والارحام ).و « العهود » و « الأرحام » ما جاع 
الأسباب التی بین بن ادم ؛ فإن الأسباب التى بيهم : إما أن تسكون بفعل الله 
أو بفعليم . فالأول « الأرحام » و الشانى « « العهود » ولہذا جمم الله بینھا في 
مواضع : فى مثل قول  :‏ ( يربو فمۇمي اذَه ) فالإل : القرابةء 
والرحم . والذمة المد » واليثاق . وقال تعالى فى أول البقرة : ( لذ يصون 
ھک رین تدم وو تعفر مقون م ) 
وقال : ( ليوو يعهد أي ولايشقصون اليتق * والذین يض لون ما ارانيد نبوص ) 


الى قو له:( والدینتقضون عه د امعد ميقو ويقطعوت ما أمرابدء نبوص ). 

واعل أن حق الله داخل فى المقين > ومقدم علها ؛ ولېذاقدمه فقول 
( قاری ارىك ) فان الله خلق‌العبد وخلق أ بو نه ء وخلقهمن اوه . 
فالسبب‌الذی یبنه و بین‌الله هوالاق التام ؛ حلاف سپس الاو ن؛ فإذأصل ماد 
منھا ٤‏ وله مادة من غير ها ؛ م إ نها م بصو راه فالآ رحام . والعبد لیس له مادة إلا 


۱۳ 


من اوه » والله هو خالقه وارته ومصو ره ورازقه وناصره وهادهه ؛ وإغا حق 
الأو ن فيه بعض المناسة لذلك ؛ فلذلك قرد حق الأون محقه فی قو له : 
( ناق ليواي )وف قوله : ( واعبڈوا آله ولاش گاید سب 
بحسا ) وف قول : ( وی ریک الا تعبد وألا ويالو ردن يخس ) . 
وجمل النبى صل‌الته عليه وسل اة ولارن ةا لا 
للترو من الرب . وف الحدث بث المحيح و اک ال غد ا تە وهو 
مامه إلا كفر ) أُخرجاه فى الصحیحین » وقوله : « کفر باه من تبرأ من 
نسب وإن دق ٠‏ وقولہ : د لار غبوا عن آ بتکم ن کفرآ بک أن 
ترغبوا ا ». ق النسب والقرابة والرحم تقدمه حق الربويية ء 
وحق القر بب الجيب الرحمن ؛ فإن غاية تلك أن تتصل بهذا » كا قال الله : 
دان ارحمن » خلقت الرحم وشققت لأمن ا“مى من وصلا وصلته»ومن قطمبا 
بتته » وقال : « الرحم شجنة من الرحمن » وقال « لما خلق الله الرحم تعلقت 
حقو الرحمن فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة » . وقد قبل فىقوله 
( لارقبون فمو من إل ) إن « الإل» الرب» كقول الصديق لما مم قر أن 
مسيامة : إن هذا كلام م خرج من إل RTE‏ 
والمقود . فكدخول العبد ف الإسلام وشادة أن لا إله إلاالله وشهادة أن 
مدا رسول الله ؛ فإن هذا عد الإسلام » وهو أشرف المود وأ وكدها 
e‏ 
(۱ » ۳) الحدیث مرویان في صحیح مسلم محلد ۱ ص ۷٩۹‏ › ۸۰ بلفظ تلف . 


(۲) الحدیث مروي فی مسند الامام أحمد جلد ۲ » ص ۲٠١‏ بلفظ : ( كفر تبرؤ 
من نسب وإن دق أو ادعاء إلى نسب لايعرف ) 


\٤ 


قال شی الإسلام أن تيمية رمه اله تعالى 


e 


فل 
عمدة من قال : لا يصح اللكاح إلا بلفظ « اللإأنكاح » و « الزو يج » 
- وم أصصاب الشافمى » وابن حامد » ومن وافقہم من صما بنا کا لى امطاب 
والقاضى » وأصحاه » ومن بعده إلا فى لفظ « أعتقتك »› وجعل عتقك 
صداقك » آ م قالوا : ما سوى هذنن اللفظين «كناة » والكناية لانقتفى 
ا اوا تىل فلا يصح عقد التكاح بالكناءة ؛ 
لان صصته مفتقرة إلى الشہادة عليه » والنبة لا شد علما ؛ حلاف مايص 
الكناءة : من طلاق وعتق وبيع ؛ فإن الشمادة لا شترط فى صحة ذلك . وممم 
من حمل ذلك تعبداً ؛ لما فيه من بوت العبادات . وهذا قول من لاإصححه 
إلا العر ية من أصمابنا وغيره . وهذا ضيف وجوه . 
« أحدها »لا اسل أن ماسوی هذ نکناة ؛ بل ثم ألفاظ ھی حقاثق 
عرفية فى العقد أبلغ من لفظ « أ نكحت » فإن هذا اللفظ مشترك بين الوط. 
والمقد » ولفظ « الإملاك » خاص بالعقد» لابفم إذا قال القائل : أملك فلان 
عل فلالة إلاالمقدكا ف الصحيحين : « أملكتكما على مامعك من الق ر اف » 
سواءكانت الرواية بالافظ أو بالعنى . 


10 


« اا » نالا نسم أن الكناة هه تقر إلى النية مطلقا ؛ بل إذا قرن مها 
فظ من ألفاظ الصر ج أو ح من أحكام المقدكانت صرحة , کا قالوا فی 
« الوقف » إنه بنعقد بالكناية :كتصدقت» وحرمت » وأبدت . إذا قرن 
الفظأ وح . فإذا [قال :] أملكتكما فقال:قبلت هذا الزو. ج ES‏ 
زوجة فقال : قلت . أو أملكتكما على ما أمر اله به من إمساك ععروف أو 
نسر يإحسان ومحو ذلك : فقد قرن با من الألفاظ والأحكام مائجمله صر عا . 


« الالث » أن إضافة ذلك إلى المحرة ببين المعنى ؛ فإنه إذا قال ف أبنقه : 


ملكتكها » أو أعطيتكا ء أو زوحتكما » ومحو ذلك : فاحل ينن الإجال 


والاشتراك. 


« الرابع » أن هذا منقوض علهم بالشادة ف اق ا متو 
إما واجبة » وإما مستحبة . وهى شرط فى صحة الرجعة على قول » وبالشهادة على 
ر العقو د ؛ فان ذلك م E el‏ 
او كثابة مفسرة. 


« الحامس » : أن الشہادة تصح على العقد . ویثبت مہاعند الما ک عىأى 
صورة انمقدت . فم أن اعتبار الشهادة فيه لإعنع ذلك . 

» السادتن ( أن الماقدين عکنها لفسیر مرادھا . ولشمد الشهود على 
e‏ 


۱٦ 


- «السابم » أن الكنامة عند إذا اقترن بها دلالة الما كانت صرحة فى 
ااظاهر بلا راع . ومعلوم آن اجماع الناس » وتقدم الحطبة »> وذ كرالمهر » 
اون ر الشكاح : قاطم في إرادة النكاح ؛ وأما التعید 
فيحتاج إلى دليل شرعى . ثم المقد جنس لا يشرع فيه التعبد بالألفاظ ؛ لا ها 
لا يشترط فما الإعان ؛ بل تصح من الكافر » وما يصح من الكافر لا تعبد 


فيه . والله أعل . 
دسل ہہ ال تمای 


عن رجل وکل ذمیا فی قبول تاح اصرأة مسامة : هل يصح التكاح ؟ 


فأجاب : الجد لله رب المامين . هذه المسثلة فما تراع ؛ ؤان ال وکیل ف قبول 
التكاح لاد أن يكون من يصح منه قبوله التكاح لنفسه فى اججلة . فاو وكل 
اة أو جنونا أو صبياً غير مز م جز ؛ ولكن إذا كان ال وكيل ممن اصح 
منه قبو ل النکاح بإذن وله » ولا يصح منه القبو ل بدون إذن ولیه : ف وکل فى 
ذلك مثل أٺ وکل عبد فی قبو ل التکاح بلا إذن سیده » أو وکل سف 
عجو رآعلیه بدون[ إذن] ولیه أو وکل صي میزاً بدون ذن ولیه : فہذا فیه‌قولان 
لماماء فى مذهب أحد» وغيره . وإن کان يصح منه قبول التكاح بنير إذن ؛ 
لكن ف الصورة ا لممينة لا جوز لمانع فيه : مشل أن بوكل فى نكاح الأمة من 
لا جوز له زوج ا صحت الو کالة . 


۱۷ 


وأما « وکل الذی » فی قبو ل التكاح له فو يشبه تروم الذمي ابنته الذمية 
من مسل » ولوزوجا من ذمي جاز ؛ ولكن إذا زوجامن مسل :فف قولان فی 
مذهب أحمد وغيره . قيل : جوز . وقيل : لا جوز ۽ بل وكل مساماً . وقيل : 
لایزوجبا إلاا لا کې بلذنه . وکونه ولي نی ترو ج امس مثل کو نه وڪيلاف 
تروم المسامة . ومن قال : إن ذلك كله جانز » قال : إن الك ف التكاح محصل 
لازو ج ؛ لال وكيل باتفاق الماماء ؛ مخلاف الك فى غيره ؛ فإن الفقماء تنازعوا فى 
ذلك : فذهب الشافمى وأحمد وغيرها أن حقوق المقد تعلق بالموكل» واللك 
محصل له : فاو وکل مسل ذم فى شراء خر م جز . وأو حنيفة بخالف فى ذلك . 
وإذا كان اللك بحصل لازو ج » وهو الموكل لامسل : فت وكيل المي عزلة توكله 
فی تروے المرأة بعض عارمہا » اها ؛ فانه جوز توکله فی قبول تکاحہا 
امو کل . وإ ن کان لا جوز له تروجہا »>كذلك النمی اذا ت وکل فی نکاح 
مسل ؛ وإ ن كان لا جوز له تروج المسامة ؛ لكن الأحوط ألا يفملذلك ؛ لى 
فيه من العزاع ؛ ولان النكاح فيه شوب العبادات . 

ويستحس « عقده فى المساجد» وقد جاء فى الآثار : « من شهد إملاك 
مسل فکا نما شد فتحا فی سبیل الله » . ولہذا وجب فی أحدالقو لین نیم ذهب 
أحمد وغيره أن بعقد بالعر ية »كالأدذكار المشروءعة . 

وإذاكا نكذلك نبغ أن ييكون الكافر متوليا لنكاح مسل ؛ ولكن 
لا بظهر مع ذلك أن المقد باطل ؛ فإنه لبس على بطلانه دليل شرعى ؛ والكافر 
بمح من التکاح » ولس هو من أمل البادات. وال أعر. 


۱۸ 


وسل حع الر ہہ رم رگ الہ 
فأجاب : تكاح المريض يح » ترث المرأة فى قول جاهير لاء 
الزيادة على ذلك بالاتفاق . ا 


دسئل رر الد 


عن رجل له بنت › وهي دون البلوغ > فزوجوها فى غيبة أبما . ول 
يكن نما ولي ؛ وجملوا أن أباها توفي وهو حي » وشمدوا أن خالما أخوها 
فہل صح العقد ام لا 

ات + ااك دوا ان غالا ا رها وة اد ورو رل سد 
الال ولاً بذلك ؛ بل هذه قد تروجت غير ولي » فیکون نکاحما باطلاعند 
العاماء والفقہاء » كالشافعى واج وغو ھا وللا ت ان دده بوم 
شهد أن خالما أخوها وأن أباها e‏ 
امال . وإ ن كان دخل ما فلا المهر » و جوز أن يزوجها الأب فى عدة التكاح 
الفاسد عند أ کثرالعاماء کا اا أحمد فى المشهورعنه.و شار 


۱۹ 


سنل رگ الد ماف 


عن امرأة لما ب واخ > ووکیل آبہا ف النکاح وغیره حاضرءفذهبت 
إل الشہو د وغيرت اسما واسمأبما » وادعت أن ما مطلقا بريد مجديدالتكاح 
وأحضرت رجلاأجنيياً »و كرتأ نه أخوها . فكتبت‌الشهو دكتاماعلىذلك 
ثم ظبر ما فعلته » وبت ذلك مجلس الحكىم : فهل تعزر على ذلك ؟ وهل بحب 
تعز ر المعرفين » والذى ادعى أنه أخوها » والذى عرف الشمود عاذ كر ؟ 
وهل مختص التعز ير بالما كم ؟ أو يعزرم ولي الأءر من حتسب وغيره ! 

فاجاب : ال جد له . تعزرانعزيرأً بيغا ؛ ولو عزرها ولي الأمر مرات 
کان ذلك حستا .کا کان عمر ن الطاب بكرر التعزبر فى الفعل إذا اشتمل عل 
آنواع من المحرمات » فكان يمزر في اليوم الأول مائة » وفى الثانى مائة» وى 
الثالث مائة : فرق التعز ر ؛ للا بفضى إلى فساد بعض الاعضاء . وذلك أن 
فد اعت إن ع وا وا ات دة اوا ال 
ثبت فى الصحيح عن اا ا N ET‏ 
e a‏ الوک واا اجن 
ال او قدت فی الصحیح عن سعد ونی 
آنہما میا النی صل الله عليه وسل بقول : « من ادعی إلى غر أيه 

. ) بلفظ مختلف‎ ( ۱۱٤۷ الحديث مروي في صحیح مسلم بحلد ۱ ص‎ )١( 

۲٠ 


فالجنة عليه حرام » وليت ماهو أبغ من ذلك ف الصحيح عن أي ذر » عن 
نی صلی الله عليه وسل انه بقول : « لس منا من ادعی إلى غير په وهو 
بعل الا کفر > ومن ادعی مالس له فلس منا وليت وآمقده من 
التار » ومن رى رجلابالكفر أو قال عدوالله ولس كذلك إلا حار 1 
وهذا تلظ عظم قى ان بعاقف على ذلك عقو به عظيمة » لستحق فا 
مائة سوط › وتحو ذلك . 

وأبضا فإنما ليست على الشهود » وأوقته فى التقو اباعالة ؛ونكحت 
نكاحا باطلا ؛ فإن جمور العاماء بقولون : النكا ح بغير ولي باطل » بعزرون 
من يفعل ذلك اقتتداء بعمر بن الحطاب رضى الله عنه ؛ وهذا مذهب الشافمى 
وغيره ؛ بل طائفة مهم يقيمون المد فى ذلك بالرجم وغيره . ومن جوز النكاح 
بلا ولي مطلقا ؛ أو فى المدينة : فل جوز على هذا الوجه من دعوى النسب 
الكاذب » وإقامة مة الولى الباطل > فكان عقو دة هذه متفقا علا بين المسامين . 

وتماقى أبضاً على كذما وكذلك الاعوی أنه کان زوجہا وطلقہا ؛ 
بات ازرد أبضا . و كذلك الذى ادعى أنه أخوها . بعاقف على هذن ٠‏ 
ا العرفون ہم فيعاقبون علىشمادة الزور : بالنسب لبا » والز وج 
والنطليق » وعدم ولي حاضر . وینبغی أن بالغ فى عقو بة هؤلاء ؛ فإنالفقهاء 


قد نصوا على أن شاهد اأزور يسود وجهه +٤‏ نقل عن عمر نن امطاب رضى 


(۱) (۲) الحدیٹان مرویان فی صحیح مسلم جلد ۱ ص ۷٩۹‏ » ۸۰ ( بلفظ مختلف ) 


4 


الله عنه أن هكان يسود وجهه. إشارة إلى سوادوجهه بالكذب. وان هكان بر کبه 
دابة مقو با إلى خلف . إشارة إلى أنه قل الحدیث » و رطاف به حتی شه ره بین 
التاس انه شاهد زور . 

وتمزیر هؤلاء لیس تحختص بالا کے ؛ بل یعزره الجا کم والعتسب‌وغيره 
هو وء الامو ر الارن داك وشن ذلك فی مغل هذه الال الى ظہر 
فما فساد كثر فى النساء ؛ وشمادة ازور كثيرة ؛ فإن النىصلى اله عليه وسل 
قال : « إن الناس اذا رأوا انكر فل ينيروه أوشك ن مہم الله بعقاب 


منه » . والته عل : 
دسل رگ الہ تما 


عنإجبار الأب لابنته البكر البالغ على التكاح: هل جوز ام لا ؟ 
فأجاب : وأما إجبار الأب لابنته البكر البالنة على التكاح : ففيه 
قو لال فتپوران : ھا روان عو ای 

) احدھ| ( آنه حبر البكر البالغ > کا هو مذهب مالك والشافعی 
وهو اختيار المرق والقاضى وأصحاه . 
و«الثانى» لاجبرها »> كذهبأ فحنيفة ELE‏ 


۲۲ 


هو البكارة ؟ أو الصفر ؟ أو موعبما؛ أو كل منها ؟ على أربعة أقوال 
فى مذهب أحمد وغيره . والصحيح أن مناطالاجبار هو الصذر » وأنالبكر 
لبالغ لامجبرها أحدعلى التكاح ؛ فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله 
عله و سل أ نەقال .» لاتکح الكر ا ۶ الث حتیلستاص» 
فقيل له : إن البكر تستحى ؟ فقال : « إذنما ماتا » وف لفظ نالمحي 
« البكر يستأذنما أوها » فيذا نمي الني صلى اله e a‏ 
نستأذن . وهذا يتناول الأب وغيره » وقد صرح بذلك ف الروايةالأخرى 
ام + وان الأب نفسه يستأذنما . 

وأيضا فإن الأب ليس له أن تصرف فى مالا إذا كانت رشيدة إلا بإذما 
وبضما أعظم من مالبا » فكيف وز أن يتصرف فى بضعها مع كراهتها 
ورشدها › ) ) 

وأبضا : فإن الصغر سب الحجر بالنص والاجاع . وأما جمل البكارة 
موجبة للحجر فهذا الف لأصول الإسلام ؛ فإن الشارع م بجمل البكارة 
سببا للحجر فى موضع من المواضع الجمع علما » فتعليل الججر بدلك تعليل 
وصف لاتالیر له فی الشر ع ) 


وأيضا : فإن الذين قالوا بالإجبار اضطر وا فما إذا عينت كفواً . وعين 
اا واک هل يؤخذ بقعيينما ؟ أو بتعبين الأب ؟ على وجہين 
فى مذهب الشافعى وأحمد من جعل العبرة بتعنيا ق او ا 


۲۳ 


العبرة بتعیین الأب کان فی قوله من الفساد والضرر والشر مالاخفى ؛ فإنه قد 
قال النى صلى‌اله عليه وسل فى الحديث الصحيح :» الام أحق بنفسما من 
ولا ؛ والبكر نستاأذن > ولإذنہا متها » وفى روالة : « اثيب أحق 
نضا من ولمها » . فاما جعل الثيب أحق بتفسما دل على أن اإبكر ليست 
أحق بنفسما ؛ بل الولى أحق » ولس ذلكإلا للأبوالجد . هذه عمدة الجبر ن 
وم تر كوا العمل نص المدیت » وظاهره ؛ ونمسکوا بدلیل خطاه ؛ 
ول اموا مراد الرسول صلی الله عليه وسل . وذلك أن قوله : « الأ أحق 
بنفسما من ولا » يع مکل ولي › وه خصو نه بالأب والجد . « والثانى» 
قوله : « والبکر نستأذن » وھ لاو جہون استشذام ا ؛ بل قالوا : هو 
مستحب » حتی‌طر د بعضم قیاسه ؛ وقالوا: لا کان مستحبا اکتنی فيه بالسکوت 
وادعى أنه حيث بج اسقثذان البكر فلابدمن النطق . وهذا قاله بعض 
ا الشافعی زا 


وهذا الف لاجاع المساهين قبلهم ؛ ولصو ص رسول الله صلى الله عليه 

؛ فاه قد ست بالسنة الصحيحهة ت ااستفطضة ؛ واتفاق الأغة قبل هؤلاء 
کيا بستأذنہا ؛ وإذم ا صماتہا . وأما 
الوم : فاي صلی‌انه عليه وسل فرق بین البکر والس ؛ کا قال فی الحدیث 
الآخر :لاک I‏ ر حتی نستاأذن » ولاالثسحتینستأص» فذ .کر ی‌هذہ 
لفظ « الاذن» وف هذهلفظ « الأ » وجعل إذنهذهالممات کا أن إذن تلك 
انط . فمذان ها الفرقان اللذان فرق بها النى صلى اله عليه وسل ن الکن 


۲٤ 


والثيب ؛ ن فرق ينها فى الإجبار وعدم الإجبار ؛ وذلك لأن « البكر » 
لا كانت تستحي أن تكلم فى آم نکاحہا ل خط إلى تفسما ؛ بل تخطب 
إلى ولما » وولما يستأذنما » فتأذن له ؛ لاتامره ابتداء + بل تاذن له إذا 
استأذنها » وإذنما صاتما . وأما الثبب فقد زال عنها حياء البكر فتشكلم 
التكاح » فتخطب إلى تفسما » وتأمر الولي أن بزوجما . فهي أعرة له» 
وعليه أن يعطما فيزوجما من الكفء إذا أمرته بذلك. فالولي مأمور من 
جة الثيب ‏ ومستأذن لكر . فهذا هو الذى دل عله كلام الني 
صلى الله عليه وسل . 


وأما تزويجها مع كراهتما للكاح : فهذا مخالف للاصول والعقول» 
واله م يسو غم لولمما أن يكرهها على يع أو إجارة الا إا › ولاعى 
طعام أو شراب أو لباس لاترده . فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة 
ا وا و ا وا ف ا 
اوخن د ر ةا کان لامحصل إلا مع نضا له » ونقورها عنه . 


فأى مو دة ورحبة فى ذلك 


ثم إنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين فقد أمر الله بعث حك من هله 
۰ وحکم من أهاها .89 ) والمحكان » کا ماهما الله عز وحل : ھا حکان 
عند أهل المدينة وهو أحد القولين للشافى وأحمد» وعند أف حنيفة . 
والقول الأخر :ھا » و کللان ¢ والأول صح ؛ لارا کا 


۲0 


لبس حك » ولايحتاج فيه إلى مر الأمة » ولايشترط أن يكون ممن 
الأهل » ولاختص تحال الشقاق » ولامحتاج فى ذلك إلى نص خاص ؛ ولكن 
إذا وقع الشقاق فلا بد من ولي لهم ؛ اھ رافص د 
امك على الآخر . فأمرالله أن حمل اسر ها ,الى انين من أهلهاء فيفعلا ماهو 
الأصلح من جمع بينم ری 2 مرک ار نید وھا غك ٠‏ 
الواحد مع الآخر الطلاق بدون إذن الرحل » وعلك المحكم الآخر مع الأول 
ذل العوض من مالها ندون إذنما ؛ لكو نها صارا وليين لها . 


ورد هدا اقول: أن الات طلق عل أنه المي م و اتون :اذ 
را الف + E‏ ھی ا حن الوا تن غر اخ > و كذلك تخالم عن 
ابنته إذا رأى المصلحة لها . 


وأبلغ من ذلك أنه إذا طلقا قبل الدخول فلاب أن يعفو عن نصف 
الصداق إذا قبل : هو الذي بيده عقدة النكاح . كا هو قول مالك » وأحمد 
فى إحدى الرواتين عنه . والقران يدل عل عة هذا القول ؛ ولس 
الصدا ق كسائر ماما ؛ فإنه وجب ف الأصل محلة » وبضعما عاد إلا من غير 
تقص » وكان إلماق الطللاق بالفسوخ » فوجب ألا يتنصف ؛ لكن 
الشارع جبرها بتنصيف الصداق ؛ لما حصل ما من الانكسار به 


وهذا حعل ذلك عو صا عن المتعه عند ان کمر والشافعی 6 ی احدی 
اروا ات فته فا وجرا الع لكر ملف الا لن طاقت مد افر وقل 


۲٢ 


الدخول والسيس خسما مافرض لما . وأحد في الروادة الأخرى م أ حنيفة 
وغيره لايوجبون المتعة إلا من طلقت قبل الفرض والاخول » وجعاون المتعة 
راغ ف ا نون ما اة الات 
وأولثك بقولون : الصداق استقر قبل الطلاق بالعقد والدخول › والمتعة 
سما الطلاق » فتجب لكل مطلقة ؛ لكن المطلقة بعد الفرض وقبل ا مسيس 
متعت بنصف الصداق › فلاتستحق الزبادة . وهذا القولأقوى من ذلك 
القول : فإن الله جمل الطلاق سبب المتعة “ فلامجعل عوطا عما سببه العقد 
والدخول ؛ لكن يقال على هذا : فالقول الثالت أصح ؛ وهو الرواة 
الأخرى عن احمد : أن كل مطلقة لها متعة ؛ كا دل عليه‌ظاهم الق انو عمو مه 
حيث قال : ( وللمطلقتمت بالمغوفي ) 


وأبضا فإنه قد قال  :‏ ( و و وو أن 


تمسو الک بھی ینود وتسد وتا فمیعوهن وسرحوهن سراحاجیاک جملا ). 
فأمر بتمتيع المطلقات ee e‏ 
فال النساء بطلقن بعد الفرٍض 


وأبضا قإذا کان سس المتعة هو الطلاق » فسس الهر هو المقند.فا لفو نة 
اتی م سے ھا مہرا تحب لما مہر المشل بالعقد » ویستقر بالوت » على القول 
الصحیح الذى دل علبه حدیث روع بنت واشق » الت بروجت ومات عنما 
زوحا قبل ارت ها مر › وقضى لما النى صلى اله عليه وسل بان « ها 
مر ا دهن سا اء لار کی ر لاط ن ول اة 


۲۷ 


السیس )بحب لہا نصف المہر بنص الق ر ان ؛ لكو نما ل تشترط مرآ مسمى 
والكسر النى حصل لا بالطلاق انجير بالتمة ؛ وليس هذا موضم بمط 
هذه المسائل . 


ولكن « المقصود » : أن الشارع لايكره الرأة على التكاح إذا ل رده : 
بل إذا کرهت ازوج وحصل ينها شقاق » فإنه بعل أص‌ها إلى غير الزوح 
من بنظر فى المصلحة من هلبا ؛ مع من بنظر فى المصاحة من أهله » فيخلصها 

من الزو حع اتون اص : کف ورم دا کون اة وال ا 
مع الزوج ؛ کا قال اني صلی اله عليه وسل اق اد ا 
موان م ٤‏ أخذغوهن أمانة اله واستحلتم فروجہن م بكلمة الله » . 


دسل گے الہ تما 
عن بنت بالغ وقد طق فر اة لا دات قوفل هلا ا اعد 
وأوها حاضر : فل يجوز تزوبحما ؟ 
فأجاب : اما إ نکان الزو ج لیس فوا لہا فلا نجیر على تکاحه بلا ریب 
وما إن كان كفو فللعاماء فيه قولان مشهوران ؛ لكن الأظہر فى الكتاب 


والمغة والاعغ او اا لاسر ؛ کا قال اني صلی اله عليه وسل : «لاتنکعح 
البكر حتى يستأذنها اوها . وإذنها صاتما » واه أع . 


۲۸ 


سل گے ال تما 


عن رجل تروج بكرا ولاية ابا ؛ وم يستأذن حين المقد ؛ وکان 
قدم العقد علمها لزوج قبله ؛ وطلقت قبل الدخول بنير إصابة + شم دخل ب 
ازوج الان فوجدها بت فكتم ذلك » ولت الزوجة منه » واستقر الال 
نما › > فما عل الزوج أنها م تستأذن | حن ] المقد علما سأل عرن ذلك » 
قیل له : إن العقد مفس وخ ؛ لكو نا بنتا وم ڏستأذن : فل ڪون المقد 
مفسوخا ؟ والوطء شة ؟ ويازم تجديد المقد أم لا ؟ 


فأجاب : آما ذا کانت یبا من زوج » وهي بالغ فہذہ اتکی إلا باذنې 
بأتفاق الأعة ؛ ولكن إذا زوجت بغير إذنما » ثم أجازت المد جاز ذلك فى 
مذھت أف حنيفة ومالك » والامام أمد فى إحدى الروایتن ؛ و جز فی 
ذهب الشافي وأحد فى رواية أخرى . وإن كانت ثيب مرن زنا فهي 
کاب من النکاح فی مذهت الشافمى وأحمد وصاحى أف حنيفة . وفه 
E‏ :۱ أا كالبكر ء وهو مذهب أنى حنيفة تفسه ومالك . وان کانت 
البكارة زالت وثبة » أو بأصبع » أو حو ذلك ذه ى كالبكر عندالأغة الأربعة . 


وإذا کانت بکرآ فالیک بحبرها أوها على التكاح ‏ وإن كانت بالغة : 
فى مذهب مالك , والشافى » وأحمد فى إحدى الروايتين . وف الأأخرى وهي 


۲۹ 


مذهب أ حنيفة وغيره أت الأب لابجبرها إذا كانت بالغا» وهذا صم 
مادل عليه سنة رسول النه صلی الله عليه وسل ET‏ 
E‏ بقولون : إذا اختارت هي العقد جاز ؛ وإلااحتاح 
إلى استثناف . وقد بقال : هو الأقوى هنا ؛ لاسما والأب إن عقد معتقدا أ . 
بكر » وأنه لا بحتاج إلى استئذانہا ۽ فإذا كانت فى الباط لاف ذلك 
کان معذوراً . فإذا اختارت ھی التکاح ) بكرن هذا عنزلة تصرف 
الفضولي . ووقف العقد على اللإجازة فيه براع مشهور بين ین العاماء » والأظېر فه 


التفصيل بين بعضما وبعض . کا هو مبسوط فى غير هذا الموضع . 


وقال السیی رع ال 
س لا الاو ن أ يلرم الولد بنکاح من ١‏ 3 ( ا اذا امتح 
ل ن عاقا » ولذا یکن لحد ان پازمه با کل مارنفر عنە مم قدر ەع ا کل 
س 
مالشږه نفس هكان التكاح كذلك e‏ : نا کال وة سا دسا 
وعشره الكروه من‌الزوجین‌عی طول بو ذی صاحبه كذلك ولاعكن فراقه . 


وسل گے الا 


عن رحل حت حجر والده » وقد تز وج بير إذن والده » وشہد المعروفول 
أن والده مات وهو حي : فېل يصح المقد أملا؟ وهل بحب على الولد إذا 


فأجاب إن کان سفما ححورا عليه : لا يصح نکاحه بقون اف اس 
وبفرق نها . وإذا فرق ينها قبل الدخول فلا شیء عليه . وإن کان رشیدا 
صح نکاحه» وإِن ا بأذن له أوه. وإذا تناز ع الزوجان : هل نکم وهو 
رشيد أو وهو سفيه : فالقول قول مدعى صصة النكاح . 
ستل کے ال 
عن رجل خطب اصأة » وها ولد » والعاقد مالك » فطلب العاقد الولد 
فتعذر حضورہ ۰ وجی, بغیره » واجاب العاقد فی بزو جا : فهل يصح العقد ؟ 


فأجاب : لا يصح هذا العقد ؛ وذلك لأن الولد ولمما » وإذا كان حاضرا 
غير متنع هم روج إلا بإذنه . فأما إن غاب غيبة بميدة | تتقلت الو لاية إلى الأبمد 
أو الما ک . ولو زوجہا شافمیمعتقدا أن الولد لا ولاية له کان من مسائل 
الاجاد ؛لكن انى زوجها مالكي بعتقد أن لا يزوجها إلاولدها ء فإذا 
لبس عليه وزوجها من بعتقده ولدها وم يكن هذا الما قد زوجها ولاته» 
ولا زوجت ولابة ولي من ڏست أو ولاء» فتكون منكوحة بدون إذن ولي 


صل . وهذا النكاح باطل عند امور »کا وردت ه النصوص . 
ستل گے ال 
عن اصرأة خلاها أخوها فى مكان لتوفى عدة زوجما » فاما انقضت العدة 


هر بت إلى بلد مسيرة یوم › وتزوجت بغیر إذن خا » ول یکن لا وليغیره : 


۳۹ 


فأجاب : إذا م يكن أخوها عاضلا لها » وكان أهلا للولاية : أ يصح 
نکاحها دون |ذنه , والمال هذه . والله عل . 


سنل ہگ الہ ماف 


عن رجل تز وح بالنة من جدها ا > وما رشدها >»ولامعمة 
وصية من أبها » فاما دنت وفاة جدها أوصى على البنت رجلا أجنيا : فمل 
جد المذ كور على الزوجة ولاية بعد أنأصاما الزوج ؛ وهل له أن بوصىعلما ! 


۶ 


فاحاب : أما إذا كانت رشيدة فلا ولاية علما ؛ لاللحد ولا غبره 
باتفاق الأ مة » وإ نكانت ممن يستحق المحجر علما ففبه للعاهاء قولان: 
« أحدها » أن الحدله ولاية »> وهذا مذهن أف حنيفة . و « الفافى » 
لاولايةله » وهو نهب مالك» وأحدف الشهورعنه . وإذاتروجت 
المحارة ومضت علما سنة وأولدها أمكن أن تكون رشيدة باتفاق العاماء . 


روسل 


عمن برطل ولى اصرأة لز وجماإياه » فز وجا ثم صالم صاحب المالعنه : 
فېل على المرأة من ذلك در ؟ 


ا 2l:‏ فافعل . 8 التكاحفصحبہ ٤‏ ولا شی ءل ال رامن ذلك؟ 


۳۲ 


سل ص ابرسہرم کے الہ 


عن رجل له جارية ؛ وقداً عتقہا » وروج ما » ومات . م خطما من 
بصلح : فل لأولاد سيدها أن بزوجوها ؟ 


فأجات : الجدلله . إذا خطبما من بصلح نما مى أولاد سيدها آرت 
بزوجوها » فإن امتنعوا من ذلك زوجما الما ك » أو عصبة المعتق إن كان ل 
غ غو ارايو لك من اللا مالا كم إذا عضل الوليالأقوب 
وهو مذهب الشافعى وأحمد فى رواية > وممم من بقدم العصب ة كا فى حنيفة 
ف المشهورعنه “ عنه “ فٳذا م یکن له عمبة زوج اطا باق اء ولو امتنم 
العصبة كلهم زوج الما ك بالاتفاق . وإذا أذن المصبة للحا كجاز باتقاق الماماء 


ٹل گے الد 


عن رجل زوج معتقة رجل ؛ وطاقا > وتزوجت بآخر وطلقہا ‏ م 
حضرت إلى البلد اذى فيه الزوج الأول » فاراد ردها »و نکن مما براءة ۽ 
غاف أن بطل منه ر اءة : ضرا عند قاضى البلدء وادعیى اجا ارتو اوها 
ونه برید عتقهاویکتب مما کناب : فهل يصح هذا العقد أّم لا 


۳ 


فأجاب : إذا زوج لقاضی ج انه ولما »> وكانت خلية من الموانم 
الشرعية » ول يكن نما ولي أولى من الما ج : صح النكاح . وإٺ ظن 
القاضى نها عتبقة وكا نت حرة الأصل : فمذا الظن لا بق دح فى صحة الكاح . 
وهذا ظاهر على أصل الشافعى ؛ فإن الزوج عنده لا يكون ولا e‏ 
بقول إن المعتقة يكون زوجم امعتق ولما » والقاضي ناثبه : فهنا إذا زوج 
الا ك هذه النيابة » وم يكن تبو ما من جهنها » ولكن من كو نها حرة 
الأصل + فهذافة اظر . واه أعل . 


وسل رگ ال 

عن أعراب نازلين على البحر وأهل بادية » وليس عندم ولا قرربا مهم 
حا » ولام عادة أن يمقدوا کا إلا القرى التي حولم عند أ عتا : فهل 
يصح عقد أمة القرى لهم مطلقا لمن لها ولي» ومن ليس لها ولي؛ ورجا كان 
أ عة ليس لهم إذن من متول : فهل بصح عقدم ف الشرع مع إشہاد من اتفق 
من المسلمين على العقود »أملا ؟ وهل على الأعة إأم إذال يكن في المقد مانع 
غيرهذا المال النى موعدم إذن ا لجا ک للامام بذلك املا ؟ 

ات اد امامو کل لا ول ين ايء وهو المعبة من المت 
آوالولاء : مشلا بهاءوجدها » وأخماء وعمها ء وان أخماء وان ها ء وع أبماء 
وابن ع بها “ وإ كانت معتقة فعتقها » أو عصبة معتقها : فهذه زوجها الولي 
إذنها » والان ولي عند اججهور »ولايفتقر ذلك إلى‌حا ك باتفاق الماماء . 


۳٤ 


وإذا كانالكاح محضرة شاهدن من السلميين صح النكاح . وإن ) 
يكن هناك أحد من الأغة ولول يكن الشاهد ان معد لين عند القاضی 
نانا مستوربن ‏ صح التكاح إذا أعلنوه ول يكتموه فى ظاهر مذهب الأغة 
الأربعة . ولوكان حضرة فاسقون صح النكاح أيضاعند ألى حنيفة » وأجهمدق 
إحدى الروابتين . ولول يكن حضرة شهو د › بل زوجهاوليها وشاع ذلك بین‌الناس 

صح التكاح فى مذهب مالك وأحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين عنه . وهذا 
أظهر قو لى‌العلماء فإنالمسلمين‌مازالو از وجو ن‌النساءعل‌عهد لنیصلیالتهعلیهو 
و يکن انی صلى الله عله وسل ياھ بالإشهاد » ولس ف اشتراط 
الشهادة فى النكاح حديث نابت ؛ لاق الصحاح » ولاف السنن » ولاف المساند . 
وأما من لاولي لها » فإن كان فى القرية أوالملة ناثب حاك زوجهاهو » 
وام الاات و ىا . وإذا کان فم إمام مطاع زوجها أيضا 


اذنها ها . واه أعل 
ر ستل رس الا ر زعہ 


عن رجل اسل : هل يبق له ولاية على أولاده الكتابين ؟ 


اعات : لاولاية له علمم ف اللكاح › كا لاولاية لەعلمم ف اليراث › 
فلا يزوج المسل الكافرة » سواء كانت بنته أو غيرها » ولابرث كافر مساما 


۳0 


لكن المسإ إذا كان مالك للامة زوجما مح الك . و كذلك إذا کان ولي 
ر زواجہا حكر الولاية . وأما بالقراءة والعتاقة فلا زوجم ؛ إذ لبس فى ذلك 
إلاخلاف شاذ عن بعض أ صاب مالك ف النصرالی نزو ج ابنته » کا نقل عن 
بمض السلف أنه برها ؛ وها قولان شاذان . وقد اتفق المسامون على أن 
السكافر لابرث اسل ؛ ولايتزوج الكافر المسامة . 


وال سبحا له قد قطح اولاقف كتابه بنا لمو منان والكافرن»› وأوجب 

البراءة بيهم من الطرفين و ا ر ارعن فد قال ال 
( قد کانت لک اس سک ھی لذبن معد قالو یویم راکم وی 

تعبدون من دون الو کفرتاپ ایتا وتک اعد وة والیعضتاء آیدا حى هوبا 
E. CT‏ ( لاد وماد ۇمتو تبان واوو 
اللزوا ري کا ا ورش ولھ رو وڪ انوا ءابا شم أواباء هم أو | خو 
ا إن دهم بروج َه ( تعالی : 
N )‏ ياء بعض ومن بتو فم نک نه 


ورو ر ھ۶ رو سے 


الاي دى القمَ اللي ) إلى قوله  :‏ ( إتاوت قوشو 
وألتينءامنوأ ) إلى قوله : ( قحرب تماقو ) 

والله تال انما ئت الولابة ينأ ولىالأرحام بشرطالاعان »قال تمالى : ( وأولوا 
الا د ا ا و ر ( 
وقالتمای: ( الي اموا وھا جروا وجه دوأ اموه انف سيل أل 


۳۹ 


lla rr t2‏ و < e‏ ن At‏ د 
ودين ءاووأ ونصروا أولييك بعصم أوليابعض ) إلى قوله : ( ونين كرو 
< روھ سے ۹ 7 خ ر رص س ر ٥‏ روو ص ا رو ر رسک 
بعصم اول ءبع ) الى قوله : ( والذنءامنوأمت بعد وهاجروا وجهدوامعک 


وكيك ولودراو بعطىم لىع ) . 
سل کہ الا تماف 


عن رجل له جارية معتقة » وقد طلها منه رجل لييزوجها ؛ لف 
الطلاق ماأعطيك إياها : فہل بازمه الطلاق إذا و کل رجلا فى زواجبا 
لذلك الرحل ؟ 

فأجاب : متى فمل المحاوف عليه بنفسه أو و كيله حنث ؛ لكن إذا 
کان الماطب كفو فله أن بزوجها الول الأبعد : مل أبنه › أو أيه أو 
أخيه » أو يزوجها ال بإذنها ودون إذن المعتق ؛ فإنه ماضل » ولابحتا ج 


إلى إذنه » ولا حنث عليه إذا زوجت على هذا الوجه . 
دسل گے ال 
تمن بعقد عقود الأنكحة ولي وشاهدي عدل : ھل للحا کک منمه ٩‏ 
فأجاب : ليس للحا ك أن إعنع المذ كور أن يتوكل للوي فيعقد المقد 


على الوجه الشرعى ؛ لكن من لا ولي نها لاتزو ج إلا بإذن الساطان » وهو 
الا ک ۰ والله اع . 


۳۷ 


ستل کے الہ تمالی 


عن رجل خطب اصرأًة حرة لما ولي غير الما ک ( جاء لشېو د وهو بعل 
فسق الشهود لکن لو شہدواعندا لما ک قبلهم : فھل بع نكاح المرأة 
بشہاد م وإذا صح هل یکره ؟ 


فأجاب : نمم يصح التكاح والمال هذه . و« المدالة » المترطة 
فى شاهدي التكاح إغا هي أن كو نا مستورن غير ظاهري الفسق › ولذا 
کانا فی الباطن فاسقين › وذلك غیر ظاھ ؛ بل ظاه ها الستر انعقد التکاح 
بها ف اصح قولى العاماء : فى مذھب امد »› والشافعی » وغیرها ؛ اذلو 
اعتہر فی شاھدی التکاح أن کو نا معدلینعند الما ک لما صح نکاح أ کر 
الاس إلا ذلك ! وقد عل أن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل 
واف بكر وعمر وعمان وعلى کا نوا بعقدون الأنكحة عحضر من بعضهم ؛ 
وإل يكن الماضرون معدلين عند أولى الأر . ومن الفقهاء من قال : بشترط 
ا مبرزي العدالة : فھؤلاء شود الحکام معدلون عند وإن کان 
فهم من هو فاسق فى نفس الاسر . فعلى التقدير ن ينمقد التكاح بشمادتم 
و إن کا نوا فى الباطن فساقا . والله أعل . 


۳۸ 


رل رکیے الا ماف 


عن حدیث ایی هر رة رضی الله عنه قال قال رسو ل الته صلی اله عليه وسل 
د لاتتكح الام حتى تستأمر » ولا تكح البكر حتى فستأذن . قالوا : 
با رسو ل الله ! کیف اذا قال . أن تسکت » متفق عليه » وعن ان 
عباس رضی الله عنه ۾ أن رسول الله صلی اله علیه وسل قال :» الام أحق 
بنضما من ولما والبكر نستأذن فی نفسما » وإذما ماما » وف روا به 
:د اکر یستذتہا ابوا نی ضما » وعتتہاإقرارها » رواہ سل ف یی 
PE‏ : سألت رسول الله صلی الله عليه وسل عن 
ربة يكحا أهلها أستأمر أم لا ؟ قال ما رسول اقهصلی الله ليهو سل 
» . ستأمر » قالت عادشة: فقلت له : فإنہا نستحی »فقال روسو لاله 
| لاا : « فذلك إذنما إذا هي سكتت » وعن خنساء ابنة خدام 
« أن أباها زوجہا وهى بنت فكرهت ذلك › فأتت رسول الله صلی الله 
ا فرد نکاحه » رواه البخاری . 


احات :> الر اة ل ي لادان رووا ااا : E‏ ار لىع 
انه عليه وسل ٤‏ فإ نكرهت ذلك بر على النكاح ؛ إلا الصنيرة البكر 
فإن أباها بزوجها ولا إذن لما . وأما البالغ الثيب فلا جوز ترو جما بني إذنها 


۳۹ 


للل ب ولالنيره بإجاع اسلمين » وكذلك البكر البالغ لبس لنير الأب 
والجد بزو جا بدون إذما بلجاع السامين . فأما الأب والج د فينبني فما 
استشذاما . واختلف الماماء فی استثذاها : هلهو واجب ؟ أو مستح ؟ 
والصحيح أنه واج . وجب على ولي المرأة أن تق الله فیمن بزوجها به ٤‏ 
وينظرق الزوج : هل هو كفو » أوغير كفؤ ؟ فإنه إلا بزوجما لمصلحتها؛ 
لا لمصلحته ؛ ولس له أن روجا Ce‏ ناقص؛ لغرض له : : مثلآنيتزوج مولية 
ذلكالزوج بدا » فيكون من‌جنس الشنار الذى نه یعنه النې صلی اله عليه وسل 
افوخ اوا م محالفهم على أغراض له فاسدة . أو بزوجها أرجل لمال ربذله 
ه وقد خطبما من هو أصلح ما من ذلك الزوج » فيقدم الاطى الذى برطله 
على الحاطب الكفو الذى ن ,برطله ١‏ 

وأصل ذلك أن تصرف الولي فى بضع وليته كتصرفه فى مالها » فكا 
لا يتصرف ف مالها العا هو أصلح » كذلك لا يتصرف فى بضعها إلا عا 
هو أصلح لها ا ار الات من اط ىمان و هماس انر > 
قال النی صلی الله عليه وسل : « انت ومالكلأيك » خلافغر الأب . 


دسل کے الا 
عن المرآة التى يعتبر إذنما فى الزواج شرعا هل يشترط الإشماد علا 


بإذنها لولما ؟ أم لا ؟ وإذا قال الولي :إا أذنت لي فى ترو جما من هذا 


4° 


ال :ل لاف ا تد رد ولال ؟ أم قولما ؟ و كيفية 
المح ف هذه امسألة بين الماماء ؟ 


ا الجدله . لاشم اد على إذنما لس شرطا فى عة المقد عندجاهير 
لملماء ؛ وما فيه خلاف شاذ فى مذهب الشافمى وأحد بأن ذلك شرط . 
والمشهور ف المذهبين - كقول امور أن ذلك لايشترط . فاو قال 
الولي : أذنت لي فى المقد ؛ فعقد المقد» وشمد الشمود على المةد “ ثم صدقته 
الزوجة على الاذن : کان الکا ح ما بتا صعيحا باطنا وظاهرا » وإِن نكرت 
الاذن كان القول قولما مم ينها ؛ ول ثبت التكا ح . دعواه الإذن علا 
ک لوادعی النكاح بعد موت الشهود ومحو ذلك . والذی بنبنی لش ودالنكاح 
أن يشم دوا على اذن الزوجة قبل المقد» لوجوه ثلاخة : 


« أحدها » أنذلك عقد متفق على صصته » ومها أممكن أن بكون 
المقد متفقا على صعته فلاينبغى أن بعدل عنه الى مافيه خلاف » وإِن كارن 


عجو حا ؛ إلا لممارض راجح . 


« الوجه الثانى » أن ذلك معو نة على محصيل مقصودالمقد» وأمان مر 
جحوده » لاسا فى مثل اكان والزمان الذى يكثر فيه جحد النساء وكذمن 
فإن ترك اللأشماد علمما كيرا مايفضى إلى خلاف ذلك . م إله فضي إلى أن 
نوج ى الان دون الفا هر وق دل ادو 


٤١ 


« والوجه اثالث » : أن الولي قد يكو ن كاذبا فى دعوى الاستئذان ؛ 
وأن بحتال بذلك على أن يشمد أنه قد زوجما » وأن بظن المال أن السكاح 
يصح بدون ذلك ٠‏ إذا کان عند العامة آنہا إذا زوجت عند الما کج صارت 
زوجة ٠‏ فيفضى إلى قهرها وجعلما زوجة بدون رضاها . 

وأما « الماقد» الني هو تائ الما إذا كان هو ازو ج لما بطريق 
الولاية علا ؛ لا بطريق الوكالة للولي : فلا بزوجما حتی پم آنا قد ذنت. 
وذلك بخلاف ما إذا كان شاهداً على المقد . وإن زوجم الولي دون إذنها 
فهو نكاح الفضولي . وهو موقوف على إذنما عند بي حنيفة ومالك › وهو 
باطل دود عند الشافمى › وأحمد فى المشهور عنه . 


ستل کے ار 


عن بنت زالت بکارتبا عکروه > وم بعقدعلما عقدقط »› وطلما من 
بتزوجما ؛ فذ كر له ذلك فرضي : فل يصح المقد عا ذڪر إذا شد 
امروفون آنا بنت ء لتسميل الأ فى ذلك : 

فأجاب : إذا شہدوا انها ما زوج ت كانوا صادقين » ول يكن فى ذلك 
تلبس على ازو ج ؛ لعامه الال . وبنبنی استنطاقا بالأدب ؛ فان العاماء 
متنازعون : هل إذنما إذا زالت بكارتما بالزنا:الصمت » أو:النطق . و«الأول» 
مذهب الشافسى ؛ وأحمد » كصاحي أف حنيفة . وعند أن حنيفة ومالك 
إذنہا الممات ۰ کالتی لم زل عذرتما . 


۲ 


سل کہ اله تما 


عن بنت يتيمة » لها من الممر عشر سنين » وم يكن لما أحد » وهى 
مضطرة إلى من يكفلما : فل جوز لأحد أن يتزوجما بإذنها » ألا ؟ 


فأجاب : هذه جوز روما بكفو لما عند أ كثر السلف والفقياء » 
n‏ ؛ وغيرها . وقد دل علىذلك 
الكتاب والسنة » كقوله مال : ( و موتك ف السا فلا وڪ 
فيه وَمَا تل عب ڪمف التب ف يتم ا ( الآبة . وقدأخرحا 
ھا و ایی ا ور ل ی ا و 
من مدل لبها فی امبر ؛ لكن نازع هؤلاء + هل تروج بإذنا أم لا ؟ 
فدهت أو حنيفة انها زوج بغير اذا › وما اليار إذا بلنت » وهى 
رواية عن أحمد . وظاهر مذهب أحمد أنه بزو ج بغير اذا إذا بلغت لسع 
سين » ولاخيار هما إذا بلغت ؛ لاف السنن عن النى صلى الله عليه وسل أله 
قال : « الىتىمة نستأذن فى نفسا » فإن سكتت فقد أذنت › وإن أ بت فلا 
جواز علا » وف لفظ : « لا تكح التيمة حتى قستأذن » فإن سكتت 
فقد أذنت وإن أبت فلا جواز علها » . 


c۳ 


رسنل ص الرہہرم رگ الد 


عن صغيرة دون البلو غ مات أ بوها : هل جوز للحا ک أو نائبه أف 
روجا م لا وهل ثبت نما الميار إذا بلغت ام لا 


فاجاب : إذا بلغت تسع سنين فإنه بروجما الأولياء - من المصبات 
الجا کم ونائبه س ف فی اد »> وهو مذهب أ نى حتيفة وغيبرها 


کے 


آل لا وتو تھی ما کیب لھن ورعبو ن أن كوه ) وأخرجا نی 
الصحيحين عن عروة ن الزييبر “ أنه سأل عائشة عن قول الله عن وجل : 
 (‏ ون خف الا تقیطواف ایی انحو ماطاب لک مالساو مشی ونکت ودع ) 
قالت ؛ یا ان أختی ! هذه اليتيمة فى ححر ولا نشا رکه فی ماله فيعحبه 
مالها وجما ما ؛ فيريد ولا أن ,تزوجما من غير أن قط فى صداقا ؛ 
فیمطیما مشل ما یمطبما غیره » فنپوا أن رتکحوهن ‏ إلا أن بقطوا لن 
ويبلغوا بهن على ستتهن فى الصداق » وأمروا أن بتكحوا ما طاب لم 
من النساء سواهن . قال عروة : قالت مائشة : إن الناس استفتوا رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بعد هذه الآية فہن ؛ فاتزل اله عن وجل : 


٤ 


i‏ انه آنه Pegs‏ ( الأ الأرلى اتی قالہا اللہ 
وا ( خف الا ق طوا ق الیتبىانکا ماطاب لكين 
ألساءِ ) قالت عائشة : وقول الله عز وجل فى الآأية الأخرى : ( ورعبون 
انتوهق ) رغبة حدم عن بتيمته الى تكون فى حجره حيث تكون 
قليلة لمال والمال . وفى لفظ ا خر : إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا فى 
نكاحما فى ! كال الصداق ؛ وإذا كانت مرغوبا عنما فى قلة ااال واجمال 
رغبواعنہا ؛ وأخذوا غیرها من النساء . قال : فک)ا پت رکو نما حتی برغبوا 
عنْها ؛ فليس لمم أنينكحوها إذا رغبوافما؛ إلا أنيقسطوا لما ويعطوها حقبا 
من الصداق . فمنا بين أن اله اذن لمم أن بزوجوا اليتاى من النساء إذا 
فرضوا لمن صداق مثلهن ؛ ولم يأذن هم فى تزو جهن بدون صداق المثل ؛ 
و ليست من أهل التبر ع ولال لك دة 
م اور الذین جوزوا إنکاحا مم قولان : 


« أحدها » AT‏ زا دی انق ا رار ا 

تزو ج دون إذنما ؛ ولا ايار إذا بلغت . 
n ( 8 »‏ رف مھ ا انما لاتزو ج 
٤ lS‏ ال قال i TF‏ : « لستاذن 


1 


اليتيمة فى تفسما ؛ فإن سكتت فو إذنها ؛ وإن أبت فلا جواز علمها » رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي والنسای » وعن أ موس الأشرى : أت 
رسول الله صلی الله عليه وسل قال I TET‏ 
سكتت فقد أذنت ؛ وان أبت فلا جواز علا ». فبذه السنة نص فىالقول 
اثالث الذى هو أعدل الأقوال أا تزو ج ؛ خلافا لمن قال : إا لا تزوج 
حتی تیل فلا تصير « بتيمه » .وکات والسنة صرح فى دخول اليتيمة 
قبل البلو غ فی ذلك ؛ إذ البالغة اتی لہا مر فی مالا جوز لہا أن ترضى بدون 
صداق المثل ؛ ولأن ذلك مدلول اللفظ وحققته » ولأن ما بعد اباو غغ وإن 
مي صاحبه تما ازا فغاته أن یکو ن داخلا فی العموم RN‏ 
اراد باليتيمة البالغة دون الي ۾ تبلغ : فبذا لايسوغ حمل اللفظ عليه 
حال . واه أعل 


دسل رہ الد تما 
ن ت اة اس لا اف ولا لبا ولى إلاأخوها وس اغ 


سنة » وم تباغ الل ؛ وقد عقد علا أخوها بإذنما : فل جوز ذلك ام لا ؟ 

اعات : هذا العقد صحيح فى مذهب اخ اصوصن عه ET‏ 
اح ةوا ااه ع ھی ای دة اتا دل اح 
فى المشهور عنه بقول : إذا زوجت بإذنما وإذن أخما ‏ يكن لا الميار إذا 


٤٦ 


بلغت . وأبو حنيفه وأحمد فى روايه يقول : تزوح بلا !ذا » ولا ايار 
إذا بافت . وهذا أحد القولين فى مذهب مالك أيضا . ثم عنه رواية : إن 
دعت حاجة إلى نكاحبا » وملا يوط جاز . وقیل : تز وج ولا ايار إذا 
بلغت . وقال ان شير : اتفق التأخرون انه جوز نتکاحہا إذا خیف ءلہا 
الفساد . والقول « المالت » وهو قول الشافمى واحمد فى الرواية الأخرى : 
انا لا تز و ج حتی تبلغ > إذا) يكن لما أب وجد . قالوا : لأنه ليس با 
ولي حبر » وهى فى نفسما لا إذن لما قبل البلوغع ؛ فتعذر تزو جما بإذا 


واذٺل ولا : 


و» القول الأول ( اصح ! دل ا والاعتبار ؛ فان 
اله تمالی بقول : ( ویستفتو كف السا لاه يڪم فيه 
٠‏ ڪمن الکت بف يمالسا الى آذ SEES‏ 
وهن واَلْمسََصعَفيی مت أل ودن وت تفوموأ لبتي بالط ومادقعلوا 
من حرفن اکان د علی سا ( وقد نت عن عالشة 
رضن افتغا + ان هذه الاه ولت ف الخي ةتكون فى جح ولا ۽ فان 
کان لہا مال و جال تزوجہا ول بقسط ف صداقا ؛ فان ۾ ڪن لا مال¿ 
بتزوجہا » فنھی أن تز وجا حتی يقسط فی صداقما › من أجل رغبته عن 
نکاحہا إذا ل یکن لا مال . وقوله : ( فلاهه يڪم فيهن وَمَاتل 
يڪم التب ) بفتیکم ونفتیکم ف الستضعفين . ا 


c۷ 


“وما سل 


عائشة فى هذا الحديث الصحيح انی أُخرجه البخارى ومسل : أن هذه الأبة 
نزلت فی اليتيمة کون ف حجر ولیہا › وأن الله نت له فى تزو جما إذا 
أقسط فى صداقما » وقد أخبر انا فى حجره . فدل على نها حجور عليما . 


e‏ فقد ىت ف السنن من حدیث اوی : وأفى هر ره عن 
اني صلی الله عليه وسل أنه قال ٠‏ د لاتتكع اليتية حى تستأذن » فإف 
سكتت فقد أذنت » وإن أ بت فلا جواز علمما » فيجوز تزو يبا بإذما » 
ومنعه دون اذا . وقد قال صلى اه عليه وسل :» لا تم بعد احتلام « 
ولو ريد « باليتم » ما بمد البلوغعم : فبطريق الجاز ؛ فلا بد أن يعم ماقبل 
لباو غم وما بعده ا ف فظ د الیتے » عا بعد الباوغ فلا محتمل 
الفظ بحال ؛ ولأن الصنير امز يصح لفظه مع إذن وليه + كا يصح إحرامه 
بالمحج بلذن الولي » وکا يصح تصرفه فى البيم وغیره بإذن ولیه : عند أ کثر 
الماماء » كا دل على ذلك القران بقوله : ( وسوا الى حى إدابعوأالكح ) 
الآبة. فأمر بالابتلاء قبل البلوغع ؛ وذلك قد لا ياتى إلا ابيع 
ولا تصح وة و ندرد غد اور بت و كاك اسلا ؛ کا صح 
صو مه وصلاته وغبر ذلك )ا له فى ذلك من المنفعة . فإذا زوجما الولي اذا 
م کف جاز ؛ وکان هذا تصرفا بلذ| » وهو مصاحة لہا » وکل واحد مرن 
هذن مصحح لتصرف ايز . والنه أعل 


L۸ 


وسئل صو ابر ہرم کے الا 


عن بنت دون الباوغ » وحضر من برغب فی زوا : فہل موز 
الحا ک أن پزوجما أم لا ا 

ا ا لجدته . إذاکان الماطب ما كفا جاز ترو جما ف أصح قولى 
العاماء» وهو مذهب أى حنيفة » وأحمد ف المشمور عنه مهم من بقول 
زوج بلا أص ها » وما انيار ذهب أي حنيفة ورواية عن أحمد ومهم من 
بقول : إذا بلغت لسع سنن زوجت بإذنها » ولاخيار نها إذابلغت . وهو ظاهر 
مذهب أحمد؛ 2 ول الني صل اللهعليه وسل :» لاتتكح اليتيمةحتى نستأذن » فان 


سکتت ت ققد أذنت وإن أ بت فلاجواز عل » رواه أو داود والنسالی وغیرها. 


e‏ « اليتيمة » ثابت بالكتاب والسنة »قال تمالى e‏ فوك 
فالتا فل اینیڪ فیھ و و ماڪ ف الکس بف يب 
لی لا دوتو ھن ما کیب ھن ورعبون أن تک خو هن واَلْمْسََصَعَفِينَ ه اران 
وقد ثبت فى الصحيح عن عالشة رضی الله عنما : نها رلت فى البتيمة 
اتی پرغب ولہا ان پنکحا إذا کان ھا مال “ ولایتک حا إذا کن لا 
مال » فوا عن نكاحہن حتى بقسطوا لهن فى الصداق . فقد أذن الله لاو لىن 
بنكح البتيمة ؛ إذا أصدقا صداق المثل . وال أعر 


é4 


ا سے 


وسل رہ الہ تمافی 


الا بعد المد همون > فل هدا قدا اء ل 


فأجاب : أما « البتيمة » الى م تباغ قبل لامجبر ها على بزو جما غير الأب . 
والجد . والأخ » والىم والساطان الذی ہو الجا کہ او نواب الما کم فى 
المقود : للفقباء فى ذلك اة أقوال . 


فی روایه . 


» والثاى ( جوز الاح بلا إذہا 1 ولا الحيار إذا باغت ؛ وهو 


و « اثالث » آنا تزوج بإذنها ؛ ولاخيار لبا إذا بلشت . وهذاهو 
الشهور من مذهب احمد . ف ذه التى م تبلغ جوز نکاحہا ف مذهب 
أنى حنيفة وأحمد وغيرها . ولو زوجہا حا کم ری ذلك : فېل یکو نزو جه 


حکا لاعکن نقضه؟ أو بفتقر إلى حا کج غیرہ محکر بصحة ذلك؟ على وجہين 
فى مذهب الشافمى وأحمد وغيرها : أصصما الأول . لكن الک الزوج 
هنا شافعی فان کان قد قلد قول من بصحح هذا النکاح › وراعی سائرشروطه 
و کان ممن له ذلك : جاز . وإِن کان قد أقدم على مایعتقد حر عه کان فعله غیر 
جائز . وإن کان قد ظنما بالغا فزوجما فكا نت غير بالغ م يكن فى الحقيقة قد 
زوجما ؛ ولا کون التکاح صیحا . وال أعل 


) وبتر رگ الا 


عن رحل وجد صغبرة فرباها > فاما بلغت زوحہا الجا ک له ورزق من 
أولادا ؛ ثم وجد لما اخ بعد ذلك : فل هذا النكاح يح ؟ 


فأحا : إذا کار ن لبا أخ غائب غيبة منقطعة » و يكن يعرف حيثذ 
لباآخ » اک و بطل 
النكاح المذ كور . واله اع . 
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وسئل حو اپرسہرم رص الد 


عن بنت بتيمة » وقد طلمارجل وكيل على جہاتالمدينة * وزو مما كاره 
فی ال وکیل . فہل جوز أن بزوجما عمها وأخوها بلا إذن ما ام لا ؟ 


فأجاب: الجد لله . امرأة البالغ لاز وجا غيرالأب وال مد بغير إذنما باتفاق 
الأخة ؛ بل وكذلك لابزوجها الأب إلا بإذنماقأحد قولى الماماء ؛ بل ف احم 
وهو مذهب ألى حنيفة وأحمد فى إحدى الروابتين »كا قال الني صلى الله عليه 
و :ل تتكح البكرحتى نستاأذن» ولاالثیب حتی تستأمر » قالوایا رسو لاله 
زان‌البکر تستحی ؟ قألواد اماه وى فظو بادا وها وإذا انما » 
وأماالمم والاح فلا بزوجانما بغیر إذہا اتاق العاماء .وإذا رضيت رجلا وکان 
کفوا نما وجب على ولہا _ کالأخ م العم _ ان بز وجا به ؛ فان عضاما وامتنع 
من نزو جها زوجها الولى الأبعد منه أو الما ك بغير إذنه باتفاق الماماء ؛ فليس 
لاولی أن حبر ها على نکاح من لا ترضاه ؛ ولا بعضلها عن نکاح من ترضاه 
إذا كا ن كفوا باتفاق الأمة ؛ ولا مجبرهاو بعضاها أهل ال جاهلية والظامة الذين 
بزوجون نساءم لمن سحتار وله لغرض ؛ لا لمصلحة المرأة » ويكرهو ما على ذلك 
أو خاو نها حتى تفعل . وبعضاونها عن نكاح من بكون كفو لما لمداوة 
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أو غرض . وهذا كله من عمل ال اهلية والظل والمدوان ۽ وهو ما حرمه اله 
ورسوله » واتفق المسامون على حر عه » وأوجسالعلىأولياء النساءأن بنظروا 
فى مصلحة المرأة ؛ لا فى أهو ائه مكسائر الأولاء والوكلاء ممن تصرف لغيره 
فإنه بقصد مصلحة من تصرف له ؛ لابقصد هو اه “ فإن هذا منالأمانة التى ص 


اه آنتؤری الى لہا فقال:( ِت امه یام آن نووا متا هلهاو إداحکتّہ 
بى لتاس أن غكموأيالعدَل ) وفذاف السا( احة »رل . 


ى زاف عليه وسل :« الدين النصيحةالدين النصيحةءالدينالنصيحة . قالوا من 
ارسو لاله اقال: نه ولكتابه وارسوله ولا عة المسلمين وعاممم ». واله أعل. 


دسل رع ال 


عن رجل زوج اصأة» وقعدت معه أياما > وجاء اناس ادعوا اف 
ملکېم » وأخذوها و يته » وهبوه ؛ ول یکن حاضرا : فہل جوز خذها 
وهي حامل ؟ 

فأجاب : المد لته . إذا م بين للروج آنا أمة ؛ بل تروجما نكاحا مطلقا 
کت و ا ا ول ا اکر فو رور : 
وولده مها حر ؛ لا رقيق . وأما « التكاح » فباطل إذا م مجزه السيدباتفاق 
السامين . وإن أجازه السيد صح فى مذهب ألى حنيفة ومالك فى إحدى 
الأروايتين؛ و يصح فى مذهب الشافسى وأحمدف الرواية الأخرى ؛ بل محتاج 


o 


ا کح حد ركد . 0 ظہرت حا من عر الزوح فالنکاح باطل 
لا ریب ؛ ولاصداق عليه إذا ۾ دخل بم ؛ ولیس مم آن يأخذوا شيثا من 
ماله ؛ ب لکل ما آخذ من ماله رد اله . 


وسل سبع ابر سمدم رک الا 


عن روج الىك بالمجوارى منغيرعتق إذا كاوا الك وأحد ؟ وەرن 
بعقد طرفي التكاح ف الطرفين لها ؟ ولأولادهماءوهل لاسبد أن يتسرى من ؟ 


ات ١‏ تروع الماليك بالإماء جاتر » سواء كانوا لمالك واحد» 
أو لمالكين » مع بقائم على الرق . وهذا ما افق عله أ عة المسامين . والذى 
زوج الأمة سيدها أو وكيله . وأما المملوكفمو قبل التكاح لنفسه إذا كان 
E E‏ 
- قال محضرةشاهدین : زوجت مل وک فلان بأمتی فلانة» وينعقد التكاح بدلك . 
وأما العبد البالغ: فل لسيده أن بزوجه غير إذنه » و رهه عى ذلك ؟ فيه 
قو لان لاعاماء « أحدها » لا جوز ؛ وهو مذهب الشافمى وأحمد . » والثانى » 
بجبره » وهو مذهب ألى حنيفة » ومالك . والأمة والمملوك الصنير بزوجها 
غير إذنها بالاتفاق . 
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وأما«الاولار » فم تبع لام فى « المرية والرق » وم تبع لابہم فی 
النسب والولاء باتفاق السلمين . فن كان سيدالأم كات أولادها له» سواء 
ولدوامن زوج »أو من زنا .کا أن الام من اليل والإبل والخير إذا زى 
ذكرها على أ تاها كان الأولاد الك الأم . ولو كانت الأم معتقة أو حرة 
الأصل والأب عل وكا كان الأولاد أحراراً . وأما « النسب » فإنهم ينتسبون 
إلى آم . وإذا كان الأب عتيقاً والأم عتبقة كانوا منتسبين إلى موالي الأب » 
وإن كان الأب ماوكا انتسبوا إلى موالي الأم ؛ فإن عتق الأب بعد ذلك اجر 
الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب . وهذا مذهب الأمة الأربعة . ومن 
کان مالک للأم ملك أو لادها» وکان له أن بتسریبالبنات من أولاد ماله ؛ 
إذا م يكن يستمتع بالأم فإنه يستمتع يناتا ؛ فإن استمتع بالأم فلا جوز ف 
يستمتع سانا . وال اعل. 


وسئل رص الہ تمالی 


عن رجل شر بف » زوع ابنته وهی بکر الغ لرجل غير شربف مذْرلي » 
معروف بین اماس بالصلاح › برضا ابنته » وإذنما » وم يشم د عام | الاب‌بالرضا : 
فهل يكو ن ذلك قادحا فی المقد ام لا ؛ مع استمرار الزوجة بارضا » وذلك 
قبل الاخول وبعده › وقدح قادح فأشہدت او اا ااا ر 
منہا : فهل بحتاح فی ذلك دال 


00 


فأجاب : لا بفتقر عة النكاح إلى الإشهاد على إذن الرأة قبل الكاح 
ف المذاهب الأربعة “ إلا وجها ضعيفا فى مذهب الشافمي وأحمد ؛ بل قال : إذا 
قالالولي : أذنت لي جاز عقدالنكاح . والشهادة علىالولي والزو ج . ثم المرأة 
بعد ذلك إن أ نرت : فالتكاح ثابت . هذا مذهب الشافمى وأحمد فق 
الشهور عنه . وأما مذهب ألى حنيفة ومالك وأحمد فى روا ية عنه إذا ن تأذن 
حتى عقد التكاح جاز » وتسمى : « مسألة وقف المقود » » كذلك المبد إذا 
ترو ج بدون إذن مواليه : فهو على هذا اللزاع . 


أما « الكفاءة فى النست » فالنست معتبر عند مالك . أماعندأنى 
حنيفة والشافمى وأحمد فى إحدى اروا تين عنه : فعي حق لأزوجة والأون» 
فإذا رضوا بدون کفء جاز » وعند احمد هي حق لله فلا يصح النکاح هم 
فراتها . والته عل . 


رستل کہ الد 


عن رجل زوج ابنة أخيه من ابنه » والزو ج فاسق لا بصلى » وخوفوها 
حتى أذنت فى النكاح . وقالوا : إن م اذى وإلا زوجك الشرع اوا ارك 
وهو الآن يأخذ مالا ؛ وعنع من يدخل علا کا 
وغیرها ؟ 
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فأجاب : ال جد له > ليس للعم ولا غيره من الأولياء أن يزوج موليته 
بنير _كفء إذا م تكن راضية بذلك باتفاق الأعة ؛ وإذا فعل ذلك استحق 
المقوبة الشرعية التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك ؛ بل لو رضيت هى بير 
کف ء کان لولى | خر غير ازوج أن فسخ التكاح ؛ وليس للعم أن يكره 
ارآ البالغة علgالنکاح‏ بکفء ؛فکیف إذا أ کرھہا علیالتزوے بی رکف ء؟! 
بل لا يزوجا إلا عن ترضاه باتفاق المسامين . 


وإذا قال لبا : إنم تأذنى وإلا زوجك الشرع بنير اختيارك . فأذنت 
بذلك ‏ يصح هذا الإذن » ولا النكاح e‏ الشرع لاکن 
غير الأب وال جد من إجبار الصغيرة باتفاق الا عة ؛ وا تنازع الملماء فى 
« الأب والجد» فى الكييرة > وفى الصغيرة مطلقا . وإذا تزوجما بنكاح 
ی کان علب ان بقوم عا جب لہا » ولا یتمدی علا فی تسا » ولامالبا . 
E‏ ذلك تمنه » وليس له أن عنع من ببكشف حالبا إذا 
اشتکت ؛ بل إما أن عكن من يدخل عليما ويشف حالما : كالام » 
وغيرها . وإما أن تسكن بجنت جيران من أهل الصدق والدن سكشفون 
حالہا . والله أعر . 
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دسل رع الا 


عن رجل له عبد » وقد حبس نفسه » وقصد الزواح :فېل له أن زو .ج 
م لا ؟ 

فأجاب : نمم له ازوج على أصل من حبر السيد على تزو يجه » كلذهب 
أحمد والشافمی على أحد قو ليه ؛ فإن ترو جه کا لإنفاق عليه إذا كان محتاجا إلى 
ذلك › وقد قال تعالی :  (‏ وکوا لڈی ییک واس حنمن عادو مارم ) 

فأ بزو ج العبيد والاماء »کا أ E‏ الایاى ورو 

الأمة إذا طلبت التكاح م نكف ء واجب باتفاق الماماء » والذى ياذن له فى 
النكاح مالك نصفه »أو وكيله » وناظر النصيب الس . 


سل 
عن رجل تزو ج عتيقة بعض بنات الملوك » الذين يشترون الرقيق ممن 
ماهم ومال المسلمين بنير إذن معتقتها: فہل يسكون المقد حيحا ءأم لا 
فأجاب : أما إذا أعتقتمامن ماما عتقا شرعيا فالولابة لبا باتقاق العاماءء 
وھی التی ترا م قرب عصباتها من بعدها . 
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وما تزوج هذه « العتيقة » ندون إذن المعتقة؟ فذا فيه قولان 
مشهوران للعلاء » فإن من لا يشترط إذن الولى : كا فى حنيفة ومالك فى إحدى 
الروایتین قول بان هذا النكاح يصح عنده ؛ لكن من يشترط إذن الولى 
كالشافمى وأحد لهم قولان ف هذهالسألة » وها روايتان عن أحد « إحداها» 
أنها لا زو ج إلا بإذن المتقة » فإنما عصبتها . وعلى هذا :فبل للمرأًة فسا أن 
تزوجا ؛ علی‌قولین : ها روايتان عن أحد . و « التائ » أن تزو جما لايفتةر 
ا ین رن ی فو کنو ریا 
ولأنه لا جوز تز ویجپاعنده فلا يفتقر إلى إذنماء فعىهذا يزو ج هذه المتقة 
من يزوج معتقتمابإذن العتيقة : مشل أخ المعتقة » وحوه إن كان من أهل 
ولاية اللكاح وإن ا هلا وزو جا الک جاز ؛ وإلا فلا . وإن 
کانوا هلا عند ألى حنيفة فالولاء لبم » والما کج يزوجها . 


زل 
عن رجل خطب اصرأًة » فسئل عن نفقته ؟ فقيل له : مر الات 
السلطا نية شىء » فأ الولي تزو يجا » فذكر الاطب أن فقباء المنفية جوزوا 
تناولذلك :فېل ذ کر ذلكأحدف‌جواز تناوله من‌ال مہات ؟ وهل للولی‌المذ کور 
دفم الحاطب هذا السب مع رضاء الخطوبة ؟ً 
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فأجاب : أما الفقاء الأعة لذبن بفتی بقولہم فلم یذ کر أحد منم جواز 
ذلك ؛ ولكن فى أوائل الدولة « السلحوقية» أفتى طاثفة من المنفية والشافعية 
بحواز ذلك › وحکی ابو مد بن حزم فی « كتابه » إجاع الملماء على حرم 
ذلك » وقد كان « نور الدبن مود الشهيد التركي » قدأ بطل جيم الوظانف 
المحدة الشام » والجزيرة »ومصر » وال حجاز » وکان عرف التاس بالمجاد . 
وهو الذى أقام الإسلام بعد استيلاء « الإفر ع » والقرامطة » عل أ کثر من 
ذلك . ومن فمل ما یمتقد حکه متأولا تاولا سائنا - لا سما مع حاجته - 
| يحمل فاسقا عجرد ذلك ؛ لكن بكل حال فالولي له أن عنع موليته تمن 
بتناول مثل هذا الرزق الذی بعتقده حراما ؛ لا سما أن رزقہا منه ء فإذا 
کان اڑوج بطسا من غر آو ا کل ھی من غور + فل أن بزو جیا إا 
کان الزو ج متأولا فما با كله . 


دمئل رم ال 


عن رجلز وج ابنته لشخص » وم بعل ما هو عليه فأقام فى صحبة الزوجة 
سنین فمل الولى والزوجة ما الزوح عله فى الس و الماد و قري ار 
والكذب والأ مان الائنة » فبانت الزوجة منه بالثلاث : فل يجوز للولى 
لاقدام على تز وجه أم لا ؟ م إن الولى استتاب الزو ج عرارا عدبدة؛ 
وکت و يرجع : فېل بحل تزو يجا ا 
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فاجأب : إذا كان مصرا على الفسق فإنه لا ينبغى لأولي تزويجبا له » 
کا قال بعض السلف : ٠ن‏ زوج كر عته من فاجر فقد قطم رحما . لكن 
إن ٤‏ 3 تاب فتزو ج به إذا کان كوا لہا وهى راضية به . وأما « نکاح 
التحليل » فقد ثبت عن النی صلی الله عليه وسل أنه قال : « لعن الله الحلل 
والحلل له » . ولا تحبر المرأة على نكاح التحليل باتقاق العلماء . 


ومئل 
عن « الرافضة » هل تزوح 


اماب : اافضة المخة م أمل أهواء وبدع وعثلال » ولا ينبني 
للمسل أل بزو جموليته من رافضى ‏ وإنتزو ج هو رافضية صح النكاح »إن 
الوا وق E‏ ا 0 ر واناعر 


وسئل گے الد 
عن الرافضي » ومن يقول لا تازمه الصاوات اجس : هل يصح نكاحه 


منالرجال والنساء ؟ فإن تاب من الرفض ولزم الصلاة حينا م عاد لما كان عليه : 
هل بقر على ما کان عليه من النكاح ؟ 


فأجاب : لا يجوز لأحد أن يضكح موليته رافضياا» ولا من يترك 
الصلاة . ومتى زوجوه على أله سني فصلى اجس ثم ظر أنه رافضى لابصلىء 
أو عاو إلى الرفض وترك الصلاة : فام يفسخون النكاح . 
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» تأاعہۂ ف مہات ف اناع فسا دصر را « 

! ختصراً‎ EAE 

فأحات : الجد لله رب المالمين . أما المعرمات « بالنسب » فالضا بط 

ا ا ا حرام عليه ؛ إلا بنات أعمامه ؛ وأخواله 

وعماته » وخالاته . وهذه الصاف الأرية هن اللا أحلبن الله ارسو له 
صلی الله Sas‏ بقوله : 
( انایرا مالک از ای ات ررش وماملکت جیی آنه املك وات 
عك َسَاتِ عمك وسات خالك وتات ديك الى هاج مع وام مومت ةن وهب ت ناسىن 
داان یکت کہا حالص ت ِن دولومب ) الآ . فأحل سبحا نه لنبيه صلى اله 
عليه وسل من من النساء اجناسا أربعة ؛ ول مجعل خالصا له من دون المؤمنيين 
إلاالموهوبة ؛ الى تب ضما للنی ؛ خىل هذه من خصائصه : له أن 
بزو ج الموهو بة بلا مهر > وليس هذا لغيره باتفاق المسامين ؛ بل ليس ليره 
ُن يستحل بضع امرأًة إلامم وحوب مہر › کا قال تعالى : () ا 


کک ر ر 


کاو دیک مانت غو امول صن ر نجیر ) . 


واتفق العاماء على أن من تزو ج امرأة وم يقدر لما مهرأً : صح النكاح 
ووجب نما المهر إذا دخل با ؛ وإن طلقا قبل الدخول فليس ضما مهر ؛ بل 
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فما المتعة بتص القران > وإن مات عنما ففما قولان . وهي » مسألة برو ع 
نت واشق » الي ا ا ان مسعود ا م قال . أقول فہا 
براي ؛ فإن يكن صوابا من الله ؛ وإن يكن خطاً فمنى ومن الشيطان » وال 
وروا ران تة فار ا e‏ لرک > ولا شطط » وعلما العدة 
ولا اميراث . فقام رجال من أشجم فقالوا دوا ول ادا ا 
عليه وسل قضی فی برو ع بنت واشق عثل ماقضیت به فی هذه » قال علقمة : 
فا رأيت عبد الله فرح إشى ءكفرحه بذلك . وهذا الذي أجاب به ان مسعود 
o E CN E O‏ 
وهو أحد قول الشافعي . والقول الأخر له» وهو مذهب مالك »› أنه لامهر 
نها » وهو مروي عن على ؛ وزد » وغیر هما من الصحابة . 


وتنازعوا فى « التكاح إذا شرط فيه ني المهر » هل يصح النكاح ؟ 
ون ونم ادر غو ادها بطل الي کر نماك 
و« الثافى » يصح > وجب مهر الثل » كقول أي حليفة والشافعى . 
والأولون بقولون : هو « نكاح الشغار » الى أبطله النى صلى الله عليه وسل 
لأنه ننى فيه المهر » وجعل البضع مهرا للبضع وهذا تعلیل امد ن حتبل فی 
غير موضع م نکلامه ؛ وهذا تملیل أ کثر قدماء آصصابه . والآخرون: منهممن 
بصحح نكاح الشغار »كأ هى حنيفة ؛ وقوله أقيس على هذا الأصل ؛ لكنه 
خالف للنص وا تار الصحابة > فانم أبطاوا نكاح الشنار . ومهم من ببطله 
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وبعلل البطلان إما بدعوى التشريك ف البضع › وإما بنير ذلك من العلل » 
کا بفعله اعاب الشافعي » ومن وافقبم من أصعاب أحمد : كالقاضی ای يعلى 
وأتباعه . « والقول الأول » أشبه بالنص والقياس الصحيح کا قد بط فی 
Es‏ أيضا فى انعقاد التكاح مع المهر بلةظ «الملىك » و «الهبة» ٠‏ 
وغيرها : خوز ذلك الجبور +؛كالك وأ حنيفة » وعليه ندل نصوص أحمد ؛ 
وکلام قدماء ا صا به . ومنعه الشافعي واک متأخرى حاب امد > کان 
حامد والقاضی وهن تبعها ؛ ول أعءر اح دا قال هذا قبل ان حامد من 
أصعاب آحمد 


والمقصود هنا : ن الته تمالى م بخص رسوله صلى اله عليه وسل إلابتکاح 
الوهوبة بقوله : ( تة مةن وكَبت كَقَسَا ىنار دانسا 
ال٤‏ ا من دونالْمُيْمينَ ) فدل ذلك على أن سائ ما أحله 
نبيه صلى الله عليه وسل حلال لأمته » وقد دل على ذلك قول : 
( کلماقصیٰ ریہ تھا وط اروت کھا ل یلا ی کد ع امون حف زوج عابو 
إداقضوأمنهىّوط ) فما أحل اصرأة المتبنى » لاسما لاني صلى الله عليه وسل 
ليكون ذلك إحلالا لامؤمنين : دل ذلك على أن الإحلال له إحلال لأمته ؛ 
وقد أباح له من أقاربه بنات العم والمات ؛ وبنات الال والحالات ؛ 
;عي ا لغ حه عافن لاال ك 


ہم م رس ا کر ر 
ق 


( لایجللك الساء بعد ولا أنبَدلبمنمنازوج ) ای من بعدهؤلاء 


سے ا 
سے 


1٤ 


اللاتى أحللناهنلك وهن الم ذنكوراتف قولهتماى : ( َمتَ َة 

CNEL, وتڪ وعمشک یتک وبا تالح‎ E EA 
فدخل فی « الأمہات » أم أيه» وأم مه وان علت بلا نزاع أعامه بل‎ 
العلماء . وكذلك دخل ف « البنات » بنت ابنه » وبنت ان ابنته وان سفات‎ 
بلا نزاع أعامه . وكذلك دخل ف « الأخوات » الأخت مس الأبون»‎ 
› والب والأم . ودخل ف «المات » و « االات » عمات الا بون‎ 
» وخالات الأبون . وف « بنات الاخ » والاخت » ولد الأخوة وإن سفان‎ 
اذا حرم عليه صو له وفروعه وفرو ع أصوله البعيدة ؛ دون بنات العم والمات‎ 
. وبنات الال والالات‎ 


وأما « المعرمات بالممر » فيقول : كل نساء الص حلال له » إلا أربية 
أصناف » بخلاف الإأقارب . فأقارب الإنسا ن كلين حرام ؛ إلاأربعة أصناف . 
وآقارب الزوجیٹ کین حلال ؛ إلا أربعة أصناف » وهن حلاثل الآباءء 
والأبناء » وأمبات النساء » وبناتهن . فيحرم على كل من الزوجين أصولالاًخر 
وفروعه.و حرم على الرجل أم امرأته ؛ وأم أمما وأبما وإن علت . وتحرم عليه 
بنت امرآته » وهي الريبة » وبنت بنا وان سفلت » وبنت الر بيس أيضا 
حرام کا نص علبه الا عة المشورون : الشافسى وأحجد وغیرهماء ولا آعل فيه | 
نزاعا . وحرم عليه أن ينزو ج بامرأة ابیه وان علا ؛ وامراة انه ون سفل . 
فبؤلاء « الا ربمة » هن الحرمات بامصاعة ف ىكتاب الله ؛ وكل من الزوجين 
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ارت الاي امار الهو ارت الرجل ا خاد اا اة وارب ارا 
ختان الرجل . وهؤلاء الأصناف الأربعة حرمن بالعقد ؛ إلا الريبة » فاا 
لاحرم حتى بدخل بأمها » فإن الله ) حمل هذا الشرط إلا فى الريببة » والبواقق 
أطلق فمن التحر م . فلذا قال الصحابة : أبهموا ما أبهم الله . وعلى هذا الا عة 
لاسا واف الا 


أ 


وما بنات هاتسين وأمہاتها فلا حرمن » فیجوز له أن بزو ج بنت 
امرأة ابه وابنه باتفاق العاماء ؛ فان هذه ليست من حلائل الأباء والأبناء › 
فان « الليلة » هى الزوجة . وبنت الزوجة وأمما ليست زوجة ؛ مخلاف‌الر يبة 
فان ولد الر یب ریب :کا أن ولد الولد ولد وکذلك مام الزوجه م للزوجه 
وبنت أم الزوجة لم حرم » فإنما ليست أما . فلهذا قال من قال من الفقباء : 
بنات ا محر مات عرمات ؛ إلا بنات المات وال الات : وافات اا 
و ر نت ار نة حرمة ؛ دون بنات الثلاءة . وهذا 
ما لا أعل فيه 


ومن وطیع امرأة عا پعتقده نکاحا فاه بلحق به النسب »› ویأبت فيه 
حرمة المصاهرة باتفاق الملاء فعا أعر ؛ وإ نكان ذلك الكاح بالطلا عند اله 
ورسوله : مشل الكافر إذا تزو ج نكاحا حرما فى دين الإسلام » فان هذا بلحقه 
فيه النست وتْست به‌المصاهر ة . فيحرم على کلواحدمنھا ا لالأخروفروعه 
باتفاق الملاء » وكذلك کل وط. اعتقد آنه لیس حراما وهو حرام : مثل 


a 


من تزوج امرأًة تكاحافاسدا » وطلقما » وظن أنه م بقع به الطلاق › لاطثه 
أو لمطأً من أفتاه » فوطما بعد ذلك » غاءه ولد : فمنا بلحقه النسب »وتكون 
هذه مدخولا ہا : فتحرم؛ وان کا نت لہا 1 مدخل ا باتفاق العلاء . 
فالكفار إذا تزو ج أحدم امرأة اا د وأسل بعد ذلك ابنه 

کا جرى للعرب الان ۳ ولام » وکا جری فی هذا الما ن کشرا - 
فېذا لس له أن زوج باصا ةابنه ۽ وان کان تكاحبا فاسدا باتفاق العلاء . 
فالنسب بقع اعتقاد الواطيع للحل ؛ وإنكان طا فى اعتقاده . والمصاهرة 
تتبع النسب . فإذا ثبت النسب فا مصاهرة بطر يق الأولى . 


وكذلك « حرية الولد » قبع اعتقاد أيه ؛ فإن الول يتبع باه 

فى« النسب وال مرية » ويتبم أمه فى هذا باتفاق الملاء ء؛ ویتبع فی الدین خير ها 
دينا عند جاهير أهل المل » وهو مذهب أي حنيفة والشافمي وأحد؛ راسد 
القولين فى مذهب مالك .فمن وطىح أمة غبره بکاح وز کان ولدہ ملوکا 
لسيدها ؛ وإن اشتراها منظن أنه مالك ما أو تز وحہا بظنہا حر ة فہذا سی 
الور وواه اقاي ال م ل ادا ابن سر اا وا 
حرا > فالنسب والرية يبع اعتقاد الواطيع وإ ن كان عطقا ؛ فكذلك 
محر م المصاهرة ؛ وإعا نازع العلماء فى ازا ا محض هل ينشر حرمة المصاهرة 
فیه نزاع مشہور بین ہن السلف واللف . التحرم قول أي حنيفة وأحمد وال جواز 
مذهب الشافمي ؛ وعن مالك روايتان . 


1¥ 


ال ابربہرم رکھے الل 


عن رجل کان له سرية بکتاب ؛ ثم توفي إلى رحمة اله ؛ وله ابن ابن 
وقد تزو ج سربة جده المذ كور : فهل محل ذلك ؟ 

جاب : لا جوز له تزو ج سربة جده الت ىكان بطو ها باتفاق المسلمين 
وإذا تز وجا فرق بينها ؛ ولا محل إبقاؤه ممما ؛ وإن استحل ذلك استتيب 
لاا » فان تاب والا قتل . 

وؤال السو رگ الا تماف 

لل 

وأما حرم « المع » فلا مجمم ين الأختين بنص القران ؛ ولا بين 
اا ؛ ولا ن امرأة وخالماء لا تشكح الکری غا الضغرق ' 
ولا الصغرى على الكبرى ؛ فإنه قد ىت فى الحدث الصحيح ارا 
صلی اله عليه وسل تھی عن ذلك ؛ فروی أنه قال e‏ 
قطمتے بین ار أرحامكم » ولو رضت إحداها كح الأخرى علا جز ' 
فإن الطبع بتغير ؛ وهذا لما عرضت أم حبيبة عى النى صلى اله عليه وس ان 
بزو ج أخها ؛ فقال فما الي صلى اله عليه وسلم : « أو حبين ذلك ؟» فقالت : 
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لست لك عخلية وأحق من ش ركنى فى اللير أختى ء فقال :« إنها لاحل لي». 
فقيل له : إن نتحدث أنك نا كح درة بنت أي سامة ء فقال : « لول تكن 
ریستی فی ححری لا حلت لی : فإنہا بنت خی من راع » ارضتنى وأباها 
أبا سامة مو يبة أمة أنى لهب » فلااتمرضن على بنااتكن ولاأخواتكن » وهذا 
متفق عليه بين العاماء . | 
و « الضابط»فی هذا : أن کل اءرأًتين ينها رحم حرم فانه حرم امع يبنا 
محیث لوانت إحداها ذ كرام جز له التزوج بالأخرى ؛ لأجل النسب . 
فإن الرحم الحرم نما « أربعة أحكام » حكن متفق عليها . وحكان متنازع 
فعا › فلا جوز ملكها بالتكاح .ولا وطۇه)ا . فلابزو ج الرجل ذات رحمه 
الحرم ؛ ولایتسری ہا . وهذامتفق عليه ؛ بل هنا بحرم من الرضاع 
ما حرم من السب ؛ فلامحل له بتکاح ؛ ولا ملك ین ؛ ولا جوز له آن 
مع يينعا فى ملك النكاح › فلابجمع بن الأختين ؛ ولابين المرأة وعمتها 
وبين المرأة وخاتا . وهذاأيضا متفق عليه . ووز له أن علكها؛ لكن 
لیس له أن رقسراها . فن حرم جع»ا ف النكاح حرم جهها ف التسري › فليس 
له أن يتسر ى الأختين ولا الأمة وعمتها ؛ والأمة وخالما . وهذاهو الذى 
ار ا ولا ك ال وهر قول كر الاد 

وم متفقون على أله لایتسری من تحرم عليه بأو رضاع ( ١‏ )وا 
تنازعوا ف الم » فتوقف بعض الصحابة فما » وقال : أحلتها أ ية ؟ وحرمته 


. نسخة أو صر‎ )١( 
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آبة » وظن أن حرم ال جم قد یکو نکتحر م المد ؛ فان لأن تسر ماشاءمن 
العدد»ولا ةزوج إلاباربع . ذا محر عارض » وهذا عارض ؛ مخلاف محر م 
الست والصمر فإنهلازم ؛ وهنا تصير ارأة من ذوات المحارم هذا ولا تصير 
من ذوات الحارمدلك بل أخت اءر أنه أجنبية منه لامخلو ما ولایسافر ہا 
کا لاخلو عازاد على أربع من النساء ؛ لتح رم مازاد على المد . وما جور 
فقطموابالتحر م » وهو امروف من مذاهم الا عة الأربعة وغيرم . قلوا:لا ن 
كل ماحرم الله فى الأية علك التكاح حرم علك المين » وا ية التحليل وهى 
قو له ( اومامگتایستگ ) إغا یح فما جاس ال ماو کات ؛ ولذ کر 
فما مايباح ومحرم من التسري »کا )بذ كر ما بباح ومحرم من المهورات › 
وامرأة حرم وطؤها إذاكا نت معتدة و E‏ و 
وحر حم السدد کان لاٴجل وجوب المدل پنہن فی القسے › کا قال تمالی : 
( إنخف مآلا قیظوا ق آیکی تان ماطاب ل کون السا مش وکت شعن 
خف انیا ریک آومامتگت ایتک درك نووا ) 

أی : لاجو روا فی القسم > هكنا قال السلف وجمبور الماماء. 
وظن طائفة من الماماء أن المراد ن لاتكثر عيالكم . وقلوا : هذا 
بدل على وجوب نفقة الزوجة . وغلط أ كثر الماماء من قال ذلك لفظا ومعنى. 
اما اللفظ فلا نه يقال : عال بعول إذا جار . وعال بميل إذا افتقر . وأعال يميل 
إذا كثر عياله . وهو سبحانه قال : ( ملوأ  )‏ بقل : تعيلوا . وأما المعنى فإن 
كثرة النفقة والعيال محصل بالترى )ا محصل بالزوجات » ومع هذا فقد باح 


ماملكت المين ماشاء الإنسان بنير عدد ؛ لأن المماوكات لامجب من قىم » 

ولا يستحققن على الرجل وطغا؛ ولهذا علك من لا حل له وطوها كام اصأّنه 

ونما وأخته‌وا نته‌من‌الرضاع ولوکان عنینا آومو لاب أنيزال ملک عما. 

والز وجات عاه أن پعدل پهن ف لقم > « وخر اا و 

الى ةا الاي ي ال الار هة ر وامارشرل ا صل ا عليه وسل 
إن اله قواه على المدل فما هو أ كثر من ذلك - على القول المشهور - وهو 

وجوب الق عليه » وسقوط القسم عنه على القول الأخر » ا أنه لما كان 
أحق با لمؤمنین من أ نفسهم حل له از وج بلامہر . 


قالوا : وإذا کان « حرم جع العدد » إا حرم لوجوب اله دل فى 
اشم > وهذا المعنى منتف ف الما وک ؛ فلہذا ل حرم عليه أن بتسرى بأ كثر 
من أربم ؛ بخلاف ام ين الأختين ؛ فانه إا كان دفعا لقطيعة الرحم ياء 
وھذا ای موجود بین الما وکتین › کا وجد فی الزوجتین › فإذا جم پیا 
الترى حصل ينها من التغاير مامحصل إذا جع ببذها ف النكاح »› فيفضى إلى 
قطيعة اأرحم . 


واکان هذا انى هوا مۇر فالشرع جاز له أن مجمع بن الم ران إذاکان 
عا خر لانسب أونسب بلاحرمة . فالأول مثل أن بجمع اقا رات 
) زوجبا کا جم عبدالنه ن جعفر لمامات عل ن انى طالب بن اأ عل وابنته. 
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وهذا بباح عند أ كثر الماماء الأعة الأر بعة وغيرم . فإن هاتين ارأتين وإن 
كانت إحداهما حرم على الأخرى فذاك حر > بالمصاهرة لا بارحم ؛ وامنى إا 
کان تحر قطيعة الرحم ؛ فل يدخل في ا ية التحرم لا لفظا ولامعنى. وأما 
إذا کان پیہیا رحم غير عرم : شل بنت العم والمال : فيجوز المحم ينها ؛ 
لکن هل بکره؟ فيه قولان: :ا رواتان عن أحمد؛ لأن نهار جا غير حرم 


وأما « الحسكان امتنازع فيا » فهل له أن علك ذاالر حم ا حرم ؟ وهل له 
ُن قرف بينهما فى ملك فيبيع أحدها دور الآخر ؟ اتان فما بزاع » 
وأقوال ليس هذاموضما . 


« ومحر امع » زول بروال اللكاح » فإذا مات ا 
واا رطا و انفسخ نکاحہا › وانقضت عدا : کان له ُن 
بتزوج رأبعة » وزوح الأخت الأخرى باتفاق اماماء » و إنطلقما طلاقا رجمیا 
یکن له تروج الأخرى عند عامة العاماء الا تة الأربعة وغيرم » وقد روى 
عبيدة الساماى » قال E‏ فق اعاب ب مد صلی الله علیه وسل على شی کاتفاتم 
على أن الحامسة لا تكح ف عدة الرابعة » ولا تتكع الأخت فى عدةاً ا 
وذلك لأن الرجعية عزلة الزوجة » فإ ن كلا منها يرث الأخر » لكا صاثرة 
إلى اليينوة » وذلك لا عنع كو ما زوجة »ا لوأحالما إلىأجل مثل أن يقول : 
إن أعطيتنى ألفا فى رأس المحول فأنت طالق . فإن هذه صائرة إلى بينو نة 
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صغرى ؛ ومع‌هدا فمى زوجة باتفاق‌العاماء » وإذا قيل لا عكن أنتعطيه الموض 
المعلق به فيدوم النكاح ؟ قيل والرجعية عكن أن پراجمها فيدوم النكاح . 
وكذلك لو قال : إن ن لدي فى هذا الشهر فأنت طالق . وكانت قد بقيت على 
واحدة فهاهنا هى زوجة لا يزول نكاحها إلا إذا انقضى الشهر ول تلد ء 
وان كانت صائرة إلى يبنولة . وا نازع الماماء هل جوز له وطؤهاء کا 
تنازعوا فى وطء الرجعية ؟ وأما إذا كان الطلاق بائنا : فهل بتزوج المامسة 
فى عدة الرابعة ؟ والأخت ف عدة أختها ؟ هذا فيه نزاع مشهور بن السلف 
والملف . والجواز مذهب مالك والشافمي . والتحرحم مذهب أي حنيفة 


وأحمد. واله أعز. 


Y۳ 


دسل ہہ الد تمای 


عن قوم بتزوج هذا خت هذا؛ وهذا أخت هذا أو ابنته » وكلا 
أنفق هذا أنفق هذا ؛ وإذا كساهذا كسا هذا وكذلك فى جيم الأشياء . 
وفى الإرضاء والإضب : إذا رضي هذا رضي هذا » وإذا أأغضب هذا أ غضب 
الأخر : فهل بحل ذلك ؟ 

اعات :ج لی کل مہ ن الزوجين أن سك زوجته ععروف أو لسرحها 
بإحسان ؛ ولاله أن يملق ذلك عى فمل الزوج الآخر ؛ إن TE‏ 
زوجھا ؛ وحقھا لا قط بظل أ با وأخیما قال الله تعالى  :‏ ( اروز 
ودای ) فإذا كان أحدها بظل زوجته وجب إقامة احق عليه 2 
لاخر أن بظم زوجت لکون» نتا للا ول . واذا کا نکل منه بظل زوجه 
لأجل ظل الأخر فبستحق كل متها العقوبة ؛ وكان ازوجة e‏ نطاب 
حقها من زوجها ؛ ؛ ولو شرط هذا فی التکاح لکان هذا ۵ شر طا باطلا من جنس 
« نكاح الشغار » وهو أٺ بزو ج الرجل أخته أو ابنته على أن يزوجه 
الآخر ابنته ا5 أخته »فکف إذا زوجه على آنه إن أ نصفما ات الإ 
ون ظاما ظل الآخر زوج ته ؛ فان هذا عرم جاع المسامين » ومن فعل ذلك 
استحق العقو بة الى تزجره عن مثل ذلك . 


۷٤ 


سل ا ر گے اللہ 

عن رجل مهزوح مال إلسان . وله بنت › فزوج ما“ بن خالته 
وانته : فمل لصح ؟ 

فأجاب : لا جوز أن يزوج خالة رجل وابنته بان حمع بینم ؛ فان الي 
صلی ا عل وسل ai»:‏ ی أن مع بن المرأة وعمنبا “ وین المرأة وخالہا» 
وھهذا مته متفق عله بن الا ا ا و تناول 
غالة الأب وخالة الأم والمحدة » ويتناول عمة كل من الأبون اا 
أن بجحمم بين المرأة وخالة أ با » ولا خالة أمبا عند الأنة الأريعة . 


وبل 


عن رجل جمم فى كاح واحد بين خالة رجل وابنة اخ له من الأوين : 
فېل جوز امع ينها آم لا ؟ 

فا ات : احم بین هذه ىادوت الأخرى هو اججع ال ادو 
خالة أبما ؛ فإن أباها إذا كان أخا لهذا الآخر من أمه » أو أمه وأيه : كانت 


۷0 


خالة هذا خالة هذا ؛ مخلاف ماإذا كان أخاه من أيه فقط ؛ فإنه لاتكون 
خالة أحدها خالة الآخر ؛ بل تكون عمته . واجم من آلر اة وال ابا 
وخالة أما » أو عمة أبما » أو عمة مها : كا جم بين المرآة وعمتما وخالما عند 
أعة اسامين » وذلك حرام باتفاقم . ) 


وإذا ترو ج إحداها بعد الأخرى كان نكا ح الثانية باطلا » لامحتا ج إلى 
طلاق » ولابحت بعقد مر ولا ميراث ۰ ولامحل له الدخول ہا . وإن دخل 
ما فارقبا ٠‏ كا تفارق الأجتبية » فإن أراد نكاح الثانية فارق الأ ولى » فإذا 
اتقضت عدتما ترو ج الثانية ؛ فإن تزوجما فى عدة طلاق رجمى ) يصح المقد 
المانى باتفاق الأ عة » وإن كان الطلاق بائنا ) جز فى مذهب ألى حنيفة وأحمد 
وجاز فى مذهب مالك والشافمى . فإذا طلقا طلقة أو طلقتين بلا عوض كان 
ان ا ا ی ع المانية حتى تنقضى عدة الأولى باتفاق الأ عة 
فإن تزوجما أ جز أن يدخل ما » فإن دخل با فى الكاح الفاسد وجب عليه 
أن يمز لا » فإنما أجنبية » ولايعقد علما حتى تنقضى عدة الأولى المطلقة 
اتفاق الا عة . وهل له أن ينزو ج هذه ااوطو ءة بالكا ح القاسد فىعدتمامنه ؟ 
فيه قولان للماماء : «أحدها» جوز » وهو مذهب أإبى حنيفة والشافمى . 
« والثای » لامجوز وهو ماه مات ٠‏ وى ماب اجا لقو لال 


4 


وسل ار ہرم ص الد 


عن رجل اشترى جارية › e‏ > م ملکبا لولده . فہل جوز 
لولده وطؤها ؟ 


فأجاب : المد له . لا جوز للان‌أن يطأها بعد وطء أيه والمال 
هذه اغاق السامين . ومن استحل ذلك انه وسكا بان اب وإلاكل » وق 
السان عن‌البراء ن عازب » قال : رأبت‌خالى أبابردة ومعه رایته › فقلت : 
الى أن ؟ فقال شن رول ا ا ا اك رل تز وج اصرأًة 
ا فاص نی أن ا عنقه › واس ماله » ولا نزاع بین الاعة 
اه لافرق بین وشا بانكاح وين رطا عاك الین . 


سل گے الد 


عن رجل زوج بامرأة من مدة سنة ولم يدخل با »> وطلقها قبل 
الإصاءة : فمل جوز له أن يدخل بالام بمد طلاق البنت ؟ 
فأجاب : لا جوز تزو م أم امرأته ؛ وان ۾ يدخل بها . واه عل . 


4/ 


ویش سو الرہہرم ص الد 


عن رجل طلق امرأته وهى مرضعة لولده » فلبشت مطلقة عانية 

د رجحل اخر » فلبنت معه دورة شر › م طلقا » 
فلبنت مطلقة “لاة أشهر › ولي حض ؛ لى المانة الأولى» ولاف مدة 
عصمما مع الرجل التانىء ولا ف اثلاث ا نال رة م تزوج ہا 
الظان الا ول او الود : فہل ,يصح هذان المقدان ؟ أو أحدها ؟ 


فأجاب المد لله CC YY.‏ العقد الأول ¢ والثانی : بل علما ُن 
€ عدة الأول : ّ تقی عدة الثافى . ٤‏ بعد انقضاء العدتين 


زوج من قات منھا . والته أعل : 
رل کے الا ماف 


عن رجل زوج اصمأًة من مدة ثلاث سنين » رزق ما ولدا له من 
العمر سنتان » ودكرت آنا لا تزوجت ل( محض إلا حيضتين » وصدقبا 
ازوج E 0R‏ ا کور فل جوا 
الطلاق على هذا المقد المفسوخ ؟ 


۷۸ 


فأجاب : إن صدقها الزوج فى كو ما تروجت قبل الميضة الثالئة : 
فالتكاح باطل » وعليه أن ارقا » وعلمما أن تمل عدة الأول » ثم 
تعتد من وط. المانى . فإن كانت حاضت الالفة قبل أن بطأها الثانى فقد 
انقضت عدة الأول » ثم إذا فارتها الثانى اعتدت له ثلاث حيض ٠‏ ثم 
زوج من شاءت بنکاح حدید » وولده ولد حلال بلحقه لسبه ؛ وان 

کان قد ولد بوط.ء فی عقد فاسد لا يمل فساده . 
ستل کے الز 

ر طا اعت و ا فت ع اء ف وچا وچ ا٠‏ 
ثم حضرت اعرأة أخرى وزعمت أنها حاضت حيضتين » وصدقما الزوج 
عل ذلك ؟ 

فأجاب : إذا م تعض إلا حیضتین فالن کا الشانى باطل باتفاق الأنجة »> 
وإذا كان ازو ج مصدقا ها وجب أن فرق ينها : فشكل دة الأول 
بمحيضة ٠‏ ثم تعتد من وطء الفانى عدة كاملة ٠‏ ثم بعد ذلك إن شاء الفاى 
E‏ 

وسل 

عن امرأًة بانت فز وجت بعد شهر و نصف محيضة واحدة ؟ 

اجات : تفارق هذا الثاى » وتم عدة الأول محيضتين » ثم بعد ذلك 
تعتد من وطء المانی ثلاث حیضات » م بعد ذلك پتزوجہا بمقد جدید ' 
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سنل ج السرم P7‏ الل 


عن رجل عقد المقد على آنا تكون بالنا > و بدخل مہا » وم بصما» 
م طلقہا ا > عقد علا شحص | خر و ہدخل ہا ول صما 
م طلقا لاا : فہل جوز للذى طلقا أولا أن زوج ہا ؟ 


أب :اغ ال الف E‏ طن ال 
الأربة » لا محل له حتی کح زوجا غیرہ › ویدخل ہا › فإذا طلقا 
قبل الدخول م حل للا ول . 


ژسئل رہ اللہ 


عن رجل آزوح يتا بكرا » ثم طلقا لاا وم بصا : فل جوز 
ن بعقد علا عقدا انيا » اَم لا ؟ 


فأجاب : طلاق البكر لاتا كطلاق المدخول ہاثلاتا عد 
أ كث الاة. 


وسل رس الہ ماف 


ممن قول : إن المرأةإذا وقع مها الطلاق الثلاث تباح دون نكاح نان 
للذى طلةها لاا فهل قال هذا القول أحد من المسامبن » ومن قال هذا القول 
ماذا حب عليه ؟ ومن استحاها بعد وقوع الثلاث بدون نکاح لان ماذا مبب 
عليه ؟ وما صفة النكاح الثانى الذي ييحها للا ول ؟ أفتونا مأجورن مثابين 


برک الله . 


ات رضى الله عنه - ال جد لله رب‌المالمين . إذا وقع بامرأًة الطلاق 
اثلاث فإما حرم عليه حتى تكح زوجا غيره بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمةء و بقل أحد من علاء المسلمين نما تباح بعد وقوع الطلاق الثلاث 
بدون زوج ان » ومن نقل هذا عن أحد مہم فقد كذب . ومن قال ذلك 
او استحل وطأها بعد وقوع الطلاق الثلاث بدون نکاح زوج ان › فإن كان 
جاهلا بعذر ېله ل ا عکان قوم لابعرفون فيه شرائہ 
الإسلام » أو يكون حديث عهد بالإسلام » أو حو ذلك - فإنه شرف دين 
الإسلام ؛ فان أصر على القول بأما تباح بعد وقوع الثلاث بدون تاح ٿان 
أو على استحلال هذا الفعل : فإنه يستتاب » فإن تاب وإالا قتل » كأمماله مرس 


۸۱١ 


اارتدن الان مححدون وجوب‌الواجبات ؛ ومحر حالمعرمات » وحلالباحات 
اك ll‏ دن الإسلام › ولت ذلك بنقل الام ا ار فن ندا ale‏ 
أفضل الصلاة وااسلام . وظهر ذلك بين الحاص والعام » كن جحد وجوب 
« باي الإسلام » من الشهادتين » والصاوات اجس » وصياء ا ا 
e‏ الت ت ارام »أو ب جد محر الظل » وأنواعه » کار با والمسر 
حرم الفواحش ماظر مما وما بطن » وما ودخل فى ذلك من حرم « 
الأقارب » سوى بنات العمومة والخؤولة ومحر 3 « امحرمات با لمصاهرة» 
بهن امات لاء رن ن وال وء و رداك اا 
أو حل الميز . واللحم » والنكاح واللباس ؛ وغير ذلك عا عامت إباحته 
الاضطرار ٠ن‏ دين الإسلام : فہذه المسائل ما تنازع فماالسامون » لاسنمم 


e ولا‎ 


ولكن تنازعوا فى مسائل كثيرة من « مسال الطلاق والنكاح » 
وغير ذلك من الأحكام : ا الصحابة والفةماء بعدم فى « الجرام » هل 
هو طلاق »أو مين » أو غير ذلك ؟ و کتنازعېم فى « الكنايات الظاهرة» 
كاللية» ا والبته : هل .يقم ما واحدة رجعية , أو بان » أو ثلاث ؛ 
أو فرق بین حال وحال ؟ وکتنازعہم فی « اولي » : هل بقع به الطلاق عند 
انقضاء المدة إذا ۾ يف فما ؟ ام بوقف بعد انقطائہا حتی پنیء أو بطلق ؟ 


وکتنازع العاماء ٤‏ طلافٰ السکران : وله وف ااطادف ا ( وطلاف 


A۲ 


الصى امز » وطلاق الأب على ابنه . وطلاق الم اذى هو منأهل ازوج 
بدون توكله . کا تنازعوا فی بذل اجر الموض بدون توكيلها . وغير ذلك 
من المسائل التى يمرفها الماماء . وتنازعوا أيضا فى مساثل « تعليق الطلاق 
بالشرط » ومسائل « الملف بالطلاق » والمعتاق والظهار ء والمحرام » والنذر » 
كقوله : إن فعلت كذا فى الجحج أوصوم شمر أو الصدقة بألف . 
وتنازعوا أيضاً ف ىكثير من مسائل « الأعان » مطلقا فى موجب المين. 


وهذا کتنازعېم فى تمايق الطلاق بالنكاح : هل بقع ولا بقع ؟ 
أو يفرق بين العموم والمصوص ؟ أو بين مايكون فيه مقصود شرعي 
ET‏ بقع فی نوع ملك أو غير ملك ؟ وتنازعوا فى الطلاق المعلق 
الشرط بعد النكاح ؛ على ثلاثة أقوال . فقيل : بقع مطلقا . وقيل : لابقع 
وقيل : فرق بين الشرط الذى بقصد وقو ع الطلاق عند كونه» وبل 
الشرط النى بقصد عدمه » وعدم الطلاق عنده . « فالأول » كقوله : إن 
اع انا ع طالن. ولان وله مارقلت کا فی 
أحرار » ونسا ني طوالق » وعل المج . 


وأما النذرالمعلق بالشرط ‏ فاتفةواعلى أنه إذا كان مقصوده وجود الشرط 
کقوله : إن شنی الله مريضى . أو سل مالي النانب فلي صوم شمر » أو الصدةة 
عاثة : أنه يازمه . وتنازعوا فما !ذا )يكن مقصوده وجود الشرط ؛ بل 
CI a‏ 


AY 


فى الصوم . أو المج أو الصدقةء أو علي عتق رقبة. ومحو ذلك ؛ عل 
اة أقوال : فالصحابة وجمور السلف على أنه زيه كفارة عبن » وهو 
مدهت الشافمىوأحمد » وهو أ خر الروايتين عن أهى حنيفة » وقول 
طافة من المالكية : كان وهب » وان أي العمر » وغيرها . وهليتعين 
ذلك ٠‏ أم محزيه الوفاء ؟ على قولين فى مذهب الشافمى وأحمد . وقبل : 
کل ا وای و ن ی 
وحكاه بعض التأخرن قولا للشافمى ؛ ولا أصل له فى كلامه . وقل : 
لاثىء عليه محال » كقول طائفة من التابمين » وهو قول داود ؛ وان 
حزم . 

وهكذا تنازعوا عى هذه الا قوال الثلاة فيم حلف بالعتاق أو الطلاق 
ألا فمل شيثا كقوله : إن فلت كذا فيد حر . أو امرآنى طالق ' 
هل بقع ذلك إذا حنث » أو بجزبه كفارة مین » أولا شىء عليه ؟ على 
ثلاثة أقوال . ومنهم من فرق بين الطلاق والمتاق . واتفقوا على أنه إذا قال : 
إن فعلت كذا فملی آن اطلق انى لا يقع به الطلاق ؛ بل ولا بحب عليه 
إذل يكن قربة + ولكن هل علي هكفارة عين ؟ على قولين . «أحدهأ » 
بحب عليه كفارة عين » وهو مذهب أحد فى المشهورعنه » ومذهب 
O TT]‏ والمطاى وان عبدالبر وغيرم ٠‏ وهو النى 
وصل إلینا نی کت ب أحصابه , وحک‌القاضی أب على وغره. وا ةل كفا 
فه › و « الا » لا ثیء عليه > وهو مذهت الشاف . 


A 


فصل 

وأما إذا قال : إن فعلته فمل إذاً عق عبدی . فاتفقوا على انه لا يقم 
العتق عجرد الفعل ؛ لكن بحب عليه المتق . وهو ذهب مالك › 
وإحدى الروايتين عن أن حنيفة . وقيل : لا يجب عليه شىء » وهو قول 
طاثفة من التا بعين » و داود » وان حزم . وقیل : عليه كفارة عي » 
وهو قول الصحابة وجممور التابعين » ومذهب الشافمى وأحمد “ وهو غير 
بن التكفير والإعتاق على الشهور عنها . وقيل : بحب التكفير 
عينا ؛ ول ينقل عن الصحابة شىء فى الحلف بالطلاق فعا امنا بمد كثرة 
e‏ وتتبع كتب التقدمين والمتأخرين ؛ بل المنقول عنهم إما ضيف ؛ 
بل كذب من جبة النقل »> وإما ألاإبكون دللا على الملف بالطلاق ؛ 
فإن الناس م سكو نوا بحلفون بالطلاق على عدم ؛ ولكن تقل عن طافة 
منهم فى املف بالعتق أن يجزيه كفارة عن ۰ إذا قال : إن فعلت كذا 
فعبدي حر . وقد نقل عن بعض هولاء نقيض هذا القول وآنه بعتق . 
وقد تكلمنا على أسانيد ذلك فى غير هذا اوضع . ومن قال من الصحابة 
والتابعين : إنه لا يقع العتق فإنه لا بقع الطلاق بطر يق الأولى »کا صرح بذلك 
من صرح به من التا بين . و بعض الماماء ظنآن الطلاق لاتراع فيه فانطره 
ذلك إلى أن عكس موجس الدليل فقال : بقع الطلاق ؛ دون المتاق ! وقد بط 
الكلام على هذه المسائل ؛ وبين مافها من مذاهى الصحابة واا مل هم 


Ao 


بلح أن ¢ والأعة الارسة 6 وعیر م هن عاماء اسان : وححه 


کل قوم فی غیر هذا اوضع 


واتنازع العاماء فما إذا حلف باه أو الطلاق أو الظبار أو المرام أو النذر 
أنه لا بفعل شقا ففعله ناسا هينه أو جاهاا أنه ا لوف عليه : فمل محنث» 
قول اة ومالك و جد ٤‏ وأحدالقو لن للشافمى وإحدى اأروابات 
e‏ اولاق غال» كقول لكين والقرلالاغر لشاف 
والرواة الثانية عن أحمد ؟ أو فرق بين المين بالطلاق والمتاق وغيرها » 
كالرواية المالئة عن أحمد » وهو اختيار القاضى وال مرق وغيرها من أصحاب 
أحمد » والقفال من أصعاب الشافىى ؟ وكذلك أو اعتقد أن ام أنه بانت 
بفعل المحلوف عليه » تم بين له آنا تبن ؟ ففيه قولان . وكذلك إذا 
حلف بالطلاق أو غیره على شیء بعتقده کا حلف علیه فتبین مخلافه ؟ ففیه 
اة آقوال کا ذ کر » ولو حلف على شىء يشك فيه ثم بین صدقه ؟ ففیه 
قو لان عند مالك بقع » وعندالا کٹرن لا قم ٤‏ وهو المشهور من مذهب 
أجمد » والمنصوص عنه فى رواية حرب النوقف فى ااسالة » فخرج 
عى وجہين  »‏ إذا حلف ليفعلن الوم كذاومضى الوم أو شك فى فمل 
هل محنث ! على وجہین . 


واتفقوا على أنه برجم فى المين إلى نة المالف إذا احتملمالفظه › و( 
مخالف الظاهر ٤‏ أو خالفه و کان ظا فا : وتنازعوا هل ارجم اى اب 


۸٦ 


المعن وسياقما وما هيجا ؟ على قولين : فذهب المدنيين كالك وأحد وغيره 
آنه برجم إلى ذلك » والعروف فى مذهب ألى حنيفة والشافمى أنه لا برجم 

لكن فى مسائلما ما يتفي خلاف ذلك . وإن كان السب أعم من الین 
عمل ه عند من رى السب . وإن کان خاصا : فہل بقصر امن عليه ؟ فيه 
قولان فی مذهب أحد وغيره . وإن حلف على معن بعتقده على صفة فتبين 
مخلافما ؟ ففيه أيضا قولان . وكذلك لو طلق اصرأته بصفة + م تبي مخلافبا 
مثل أن قول : أنت طالق أن دخلت الدار - بالفتع - أى لأجل دخولك ‏ 
الدار؛ وم تكن دخلت . فل بقع به الطلاق ؟ على قولین فى مذهب 
أحمد وغبره . و كذلك إذا قال : أ نت طالقى لأنك فمل تكذا ونحو ذلك» 
وتكن فاته ؟ ولو تيل له :امرأنك فعلت کنا ؛ فتال : هی طالق . م 
تبن آم كذبوا عليما ؛ ففيه قولان واتنازعوا ف الطلاق الحرم : كالطلاق 
فى الميض ؛ و كمع اثلاث عند امور الذين بقواون إله حرام ؛ ولكرن 
الأربعة وجممور العاماء يقولون : كو نه حراما لا نے وقوعه »کا أن الظار 
حرم وإذا ظاهر بت حکم لظبار ؛ وكذلك «النذر» قد ثبت ف الصحيح 
عن النى صلى الله عليه وسل « أنه سی عنه » ومع هذا جب عله الوفاء به 
بالنص والإجاع . 


والدن قالوا لاقم : اعتقدوا ان کل مانهی الله عنه فانه یقع فاس دا لا 


بترتب علیه کک » واجمہور فرقوا بین آن یکون الم پعمه لا پناسب فمل 


AY 


الحرم : كحل الأموالوالاأبضاع وإجزاءالعبادات وبين أنيكون عبادة تناسب 
فعل المعر مكالإجاب والتحر م ؛ فإن المنحي عن شىء إذافعله قد تازمه بفعله كفارة 
أو حد» أو غير ذلك من العقوبات :فكذلك قد بنھی عن فعل شىء فإذا فعله 
ازمه به واجبات وعرمات ؛ ولکن لا بنھی عن شيء اذا فعله حلت له بسبب 
فعل المحرم الطيبات ؛ فبرئت ذمته من الواجبات ؛ فان هذا من « باب الإ كرام 
والإحسان » والحرمات لا تكون سا محضا لإا كرام والإحسان؛ بل هى 
سبب للعقوبات إذا م يتقوا اه تبارك وآتمالی ؛ کا قال تعالی : ( ظا یالدیک 
CEC‏ 
َل ذی مر ) إلى قوله تبارك وتعالی:( 5لک هيوم ) وكذلك مادکره 
تعالى فى قصة البقرة ا سام وتوقفېم عن امتثال آم ہکان سیا 
از يادة الإ جاب › ومنه قوله تعالى : ( اتسوا عن اشيا ند کم سوم ) 
وحديث الني صلى اله عليه وسل: « إن أعظم السلمين فى المسلمين جر ما من 
ا ا 
کل عام ؟ قال : « لا . ولو قلت : نعم وجب ؛ ولو وجب ) تطيقوه ؛ 
ذروئی ما تر کے ؛ فاع هلك من کان قبلکر بكثرةسۋالم واختلافہم على 
نیام ؛ فاذا ینم عن‌شیء فاجتنبوه . ولذا ابام فاتوامنه مااستطعے » . 
ومن هنا قال طاثفة من العلاء : إن الطلاق الثلاث حرمت به المرأةعقوبة 
لارجل حتی لا بطلق ؛ فان الله ينض الطلاق ؛ وإنا بأمى بهالش.اطين والسحرة 


کا قال تعالی فی السحر : ( لون مھ ما مایق رفور ويالم ورم ) وف 


A۸ 


الصحیح عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إن الشيطان ينصب عرش 
على البحر ؛ ويبعث جنوده قأقربهم إليه مازلة أعظمهم فتنة ؛ فيان أحده فيقول 
مازلت #جی ت الجر . فبقول الساعة توب . وای الآخر فبقو ل : ما 
زلت ه‌حتی‌فرقت ينهو بین‌ا ص أته . فیقبله بین‌عی‌نیه . ویقول : أنت ! أنت!». 
وقد روى أهل التفسير والديث والفقه : أنه مكانوا فى اول الإسلام بطلقون 
بغير عدد : بطلق الرجل ا)رأة » ثم يدعبا حتى إذا شارفت انقضاء العدة راجما 
ثم طلقم ضرارا » فقصره الله على الطلقات الثلات ؛ لان الثلاث أول حد 
الكثرة» واخر حدالقلة . ولولا أن المحاجة داعبة إلى الطلاق لكان الدليل 
بقتضی محر عه ¥ دلت عله الأنار والاً صول ؛ ولكن الله ال اا 
رحمة مته بعباده لاجم إل احا . وحرمه فى مواضع باتفاق الملاء . 
کا إذا طلقما فى الميض ول تكن سألته الطلاق ؛ فإن هذا الطلاق حراء 
اق اا 


والنه تعالی بمث مدا صلی الله عليه وسل بأفضل لشرائم , وهى المنيفية 
السمحة » کا قال : « اخ ادن إلى الله المحشفة السمحة» فأباح لمباده 
المؤمنين الوطء بالنكاح . والوطء علك المين . والمود والنصارى لابطثون 
إلا بالتکاح ؛لابطئون علك المين Ja.‏ ا ابتداء الرق » إعا 0 
السي . والغنائم لم محل إلا لأمة مد صلى اله عليه وسل کا یت فی الحدیت 
الصحيح أنهقال:« فضلنا على الا ناء مخمس : جعلت صفو فا كصفوف اللاك 


۸۹ 


وجعلت لي الا رض مسجدا وطورا ؛ وأحلت لي الغنائم ول تحل لأحدكاان 
قىنا ْ وکان اللبى بعث إلى فو مه خاصة وبعثت إلى الا عامة » وأعطيت 
الشفاءة » فأباح سبحا له لامو منین ان وکا وان رطلةو ا U‏ بەزوجوا 


المرأة المطلقة بعد أن تنزوج بغير زوجما . 


« والنصارى » بمحرمون النکاح بعصهم > ومن اباحوا له النکاح 
يوا له الطلاق . « والمود » يبيحون الطلاق ؛ لكن إذا تروجت 
الطاةهة سر زوحہا حرمت عله ا والتضارى لاطلاف 0 والہود 


لا صراجعة بعد أن ەزو و والنه تعالی آباح لامؤمنین هذا وهذا. 


ولو ابح الطلاق بنیر عدد کا کان فی آول الام لکن الناس 
بطلقون داعا : ذا یکن آم يزجرم عن الطلاق ؛ وف ذلك من الضرر 
والفساد مااوجب حرمة ذلك ؛ وا بكن فساد الطلاق نجرد حق الرأةفقط : 
كالطلاق فى الحيض حتى باح داعا بسؤالما ؛ بل نفس الطلاق إذا لم تدع إله 
حاجة منھي عنه باتقاق العاماء : إما نھی محر م ٤او‏ نھی تز به . وما کان 
مماحا للحاحة قدر بقدر الحاحة . والثلاث ۴ مقدار ما ایم للحاحة + کا 
قال النى صلی الله عليه وسل : « لاحل للمسل أن مجر أخاه فوق ثلاث ليال 
بلتقیان فیعرض هذا » وبعرض هذا » وخیر ها الذی بدا بالسلام » و کا قال : 
«لاحل لاع أة تومن اله واليوم الآخر انعد على ميت فوق“لاث؛ إلا على زوج 


فما محد علیھ اربع آشہر وعشرا » وکا رخص لامہاجر ات بقح بک بمد 
ا و الأحاديث فى الصحيح . وهذا عا احتح ۾ مرن 
لا رى وقوع الطلاق إلامن القصد ؛ ولا برى وقوع طلاق المسكره ؛ 
کا لا یکفر من تکلم بالكفر ممكرها النص والإجاع ؛ ولو تكلم 
بالكفر مسهز ثا بايا ت الله وباله ورس وله كفر ؛ كذلك من تكلم 
الطلاق هازلا وقم به . ولو حاف بالکفر فقال : إن فعل کذا فو بری. 
من الله ورسوله ؛ أو ڼو ودي أو نصرانى أ يكفر فعل المعاوف 
عليه ؛ وإن کان هذا حکا معلقا شر ط فى اللفظ ؛ لان مقصو ده الف به 
بضاله وافوراً عنه ؛ لا إرادة له ؛ مخلاف من‌قال : إن اسان کرت 
فان هذا يكفر . وهكذا قول من فرق بن الملف بالطلاق وتعليقه بشرط 
لايقصد كو نه » وبين الطلاق المقصود عند وقوع الشرط . 


و هذا ذه بكثير من السلف واللف إلى أناللم فسخ للنكاح ؛ ولس 
هو من الطلقات الثلاث » كقول ان عباس » والشافعى وأ مد فى أحد قولم) 
لأن المرأة افتدت نفسما من الزوج كاقتداء الأسبر ؛ ولس هو من الطلاق 
امكروه ف الأصل » ولمذا ,باح فى الميض ؛ مخلاف الطلاق . وأما إذا عدل 
هو عن انلع وطلقبا إحدى اثلاث بعوض فالتفر بط منه . وذهب طانفة من 
ا کان ن ان و عرد رووا ی داق عد اعرا ود 
التأخر ين من أعصعاب الشافمى وأحد جعلوه مم الأجنى فسخا . الإ قالة . 


رابا مع الأجن ى كا هو مم الرأة ؛ فإنه إذا كان افتداء امرأة کا يفدى 


۹۱ 


الأسبر فقد بفتدي الأسير عال »نه ومال من غیره و كذلك المد , بعتق عغال 
پبذله هو وما پېذله الا جنی »و كذلك الصاح صح معا مدعی عليه ر جن 
إن هذا جيمه من باب الإسقاط والإزالة . 


وإذ كان اللع رفما للنكاح ؛ ولبس هو من الطلاق الثلاث : فلا فرق بين 
أن كون الال المبذول من المرأة » أو من أجنى . ولشبيه فسخ النكاح 
يفسخ الييع : فبه نظر ؛ فإن البيع لا بزول إلا برضى التبا يمين ؛ لا يستقل 
أحدها بإزالته ؛ مخلاف النكاح ؛ فإن المرأّة لبس إلا إزالته ؛ بل الزوج 
يستقل بذاك ؛ لكن افتداؤها نفسما منه كافتداء الأجنى ها . ومسائل 
الطلاق ومافما من الإجاع والزاع مبسوط فى غير هذا الموضوع . 


والمقصود هنا إذا ر به اثلاث حرمت عله المرأة بإجماع المسام» ا 
کا دل عليه الكتاب والسنة » ولا بباح إلا بشكاح ثان » وبوطئه فما عند 
عامة السلف واللف ؛ فإن النكاح الأمور ه يؤر فيه بالعقد وبالوطء» 
اسک الست بەر ر فه بوط من ال » e‏ (( 
لاصأة رفاعة القرظى ا e‏ جم إلىرفاعة بدون الوطء« لاحتى تذوق 
عسيلته » وبذوقعسبلتك » ولس فی هذا خلاف إلا عن‌سعید ن المسیب ؛ فإ به 
آه عل النابمین لم تبله السنة فى هذه المسألة . « والكاح المييح » 
هو النكاح العروف عند السامين » وهو الكاح الذى جمل الله فيه بر 


۹۲ 


اأزوجين مودة ورحمة ؛ ولمذا قال انی صلی اله عليه وسل فيه : : « حتی نذوق 
عسيلته » وبذوق عسىلتك » فأما « نکاح الملل » فإنه لاحلا لاول عند 
جماهير السلف › وقد صح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لعن الله 
ا محلل والحلل له» وقال عمر بن ال حطاب : لا أولى محلل وعلل له إلا رجتها. 
وكذلك قال عمان وعلى وان عباس وان عمر وغيرم : إله لا يحبا 
إلا بنكاح رغبة ؛ لا نكاح معلل . وم يعرف عن أحد من الصحاة أنه 
رخص فی نکاح التحليل . 

ولكن ننازعوا فى « ناح المتعة » فان نكاح المتعة خير من 5 
التحلبل من اة أوجه . 

« أحدها » أنه كان مباحا فى أول الإسلام ؛ مخلاف التعليل . 

« الا » أنه رخص فيه ان عباس وطاثفة من السلف ؛ مخلاف التحليل 
فانه نه ل رخص فه أحد من الصحابة 

« اثالث » أن المتمتع له رغبة ف المرأة وللمر ا 
مخلاف العلل فإن ا)رأً ة ليس نها رغبة فيه محال . وهو ليس له رغبة فما ؛ بل 
فی أخذ ما بعطاه » وان کان له رغبة فهی من رغبته فى الوطء ؛ لاف امخاذها 
زوحة » من حنس رغبة ت الزاني ؛ وهذا قال ان عمر : لا پزالان زاين ؛ 
وإنمكها عشرن سنه . إِذ الله عل من قلبه أنه بريد أن لېا له . وهذا 
تعدم فيه خصائص الكاح ؛ فإن التكاح امروف كا قال تعالى : 
( وھ ن ٤‏ بیان اق کمن انفیک از وجا کال تھ ا وع تڪ 


۹۴۳ 


وة ) والتعلل فيه البغضة والفرة + -ولمذالا بظبره أا ٤‏ بل 
بکتموله کایکم السفاح . ومن شعائر النكاحإعلانه ۾ ک) قال النى 
صلی الله عایه وسل : « أعلنوا النكاح » واضروا عليه بالاف ؛ ولمذايكنى 
فى إعلانه الشمادة عليه عند طائفة من العاماء » وطائفة أخرى وجب الإشاد 
والإعلان ؛ فإذا تواصوا بكانه بطل . 


ومن ذلك الولمة عليه » والتثار» والطيب » والشراب » ومحو ذلك ما 
جرت له عادات الان ف النكاح وما » التحليل ( فا نه ل فع فه شىء 
من هذا ؛ لأن أهله ) بريدوا أن يكون العلل زو ج المرأةء ولا أن تكون 
اارأة اصرآته ؛ ونا المقصو د استعارته لنزو علما » کا جاء فى المحديث المرفوع 
لما اس المخار > ودا هه عار الشر ن الى كق لاد 
عل اللإناث ؛ ولهذا لا تبقى المرأة مع زوجما بعد التحلیل کا کانت قبله ؛ بل 


حصل يينها نوع من النفرة . 

ولهذا لما يكن ف التحليل مقصود ييأر ه الشار ع : صار الشيطان 
يشبه ه أشياء غالفة لإلإجاع » فصار طائفة من عامة الناس بظنون أن و لاد 
لذڪر حلا أو أن وطأهاباارجل على قداو رأسما أو فوق سقف أو سل 
می محته محلما . ومهم من بظن آنھا لذا التقیا بعرفات ۰ کا النقی | دم واعرأته 
أحلہا ذلك . ومنهن من ٳذا تزوجت بالحلل به ا آمکنه‌من نفسما ؛ بل عکنه 
من أمة لها . ومنهن من تعطيه شيئا » وتوصيه بأن يقر بوطتها . ومهم من 
محلل الام وبتتها . إلى مور أخر قد بسطت فى غير هذا الوضم » پناهها 


۹٤ 


فى « كتاب بيان الدلبل على بطلان التحليل » . وارب أت ا 
س ار وا اع فة بات رو رعا به لو قدر أن الشربعة 
نای بان الطااق لا عد کان هدا مکنا وان کان هذا مسر وا 
آن قال : إن من طلق ام أته لا محل له حتی يستكرى من بطۇها فذا 
لاتانی به د 


مر عه . 


وكثير من أهل النحايل رفعلون أشياءعرمة باتفاق المسامين ؛ فان الرأة 
اا لا محل لر زوحبا E‏ خطبما : منوا ء کات معنده من عده 
وال ل : ( راجت فیا 


E‏ تکشر نشیک هانک سکدکو وهن 


س 
ےت اڑ ۶ ب gl‏ 2 


إل انتة ولوا کو مروا ولانزموا عمد اليَڪَاج 


ف 


سے رو کک مھ 2 


Ss‏ ) فنھی الل عا غن المواغادة سيم وعن عنم عقدة 
التکاح » حتى يبلغ الكتاب أجل . ذا کان دای عالت دوف 
عدة الطلاق أشد باتفاق المسامين ؛ فإن المطلقة قد ترجم إلى زوجما ؛ بمخلاف 
من مات عنما . وأما « التمريض» فإنه جوز فى عدة المتوفى عنها“ ولا جوز 
فى عدة اأرجعية وفيا سواها . فمذه المطلقة لاتا لا مل لأحد أن بواعده 
سرأًء ولا يعزم عقدة النكاح حتى يلغ الكتاب أجله باتقاق المسامين » وإذا 
زوجت بزو ان وطلقا لاا ۾ محل للاول أن پواعدها سرا ولا بعزم 
عقدة الكاح حتی بلغ الكتاب ا باتفاق المسامين . وذلك أشد وأشد 


۹۵ 


وإذا کانت مع زوجہا ل محل لأحد أن طا ل تصر حا ¢ ولا تعر ضا : 
باتفاق المسامين . فإذا كانت م تتزوج بعد م محل لامطلق ثلا٠ا‏ أن مخطم ا ؛ 
لاتصر حا ولا تعريضا . باتفاق الم امين . وخطبتها فى هذه ا لجال أعظم من 
خطبما بعد أن تزوج بالثای 


وهؤلاء( هل التحلىل » قد بواعد احدھ المطاقة لاا » وبعز مان قبل 
أن تنقضی عدمما وقبل کح الما على عقدة السكاح بعك الکاح الا 
نكاح الحلل » ويعطما ما تنفقه على شهو د عقد التحليل » ولامحلل » وما بنفقه 
علما فى عدة التحليل » والزو ج الحلل لا بعطما مرا ء ولا نفقة عدة ؛ ولا نفقة 
طلاق ؛ فإذا كان المسامون متفقين على أنه لا جوز فى هذه وقت نكاحما 
بالثانى أن مخطما الأول - لا تصر حا ولا تمريضا - فكيف إذا خطبما قبل 
ان زوج الثاٹی ؟ أو اذا كان بعد أن بطلا الثانی لا حل الا ول آن يواعدها 
2 6 ولا بعزم عفده انكام حی بلغ EAE‏ أحله : فکف 5 فعل 
ذلك من قبل آن بطلق ؟! بل قبل أن زوج ! بل قبل أن تنقضى عدتها منه ! 
فہذا كله حرم باتفاق المسامين . و كثير من أهل التحليل بفعله » ولیس 
فى التحليل صورة اتفق المسامون على حلما ولا صورة أباحا النص ؛ بل من 
صور التحليل ما أجع السامون على حر عه ونما ما تنازع فيه العاماء . 


وأما الصحابة فل لبت عن النى صلى الله عليه وسل أنه لمن العلل والحال 
له مھم ؛ وهذا وغیره بون آن من التحليل ما هو شر من نکاح المتعة وعغاره 


۹٦ 


من الأنكحة الي تنازع فما السلف ؛ و e‏ حال فالصحابة أفضل هذهالامة 
اقرون القرن انی بشت ف ۲ ان iW‏ ا بام ( 2 

اا أقوب من نكاح السلف على سحريمه ٠‏ ولذا 
پا ا اشتىه ا و 
ا أعل 1 


دسل گے الہ 


عن رجل بزو ج ببتيمة > وشهدت اما اوغا » ففکشت فى صصته 
أ بع سنن » م بانت منه بالثلاث » م شهدت أخو انما ونساء خر : أنمامابانت 
إلا بعد دخو ل الزو ج ہا بتسعة ايام > وشهدت اما ذه الصورة ؛ والا م 


فأجاب : الجدله . لاحل لازو ج أن بتزوجما إذا طلقا ملاتا عند 
جور العاماء » فإن مذهب أهى حنيفة وأحمدف المشهور عنه : أن نكاح 
هذه صحيح “ وإن كان قبل البلوغع . ومذهب مالك وأحمد فى المشهور أن 
الطلاق بقع فى التكاح الفاسد الختلف فيه . ومثل هذه المسائل قبح فانہا 


۹۷ 


من هل البني » فام لايتكلمون ف عة التکاح حن کان ,طؤ ھاو یستمتہ 
ہا > حتی إذا طلقت |٣9‏ اخذوايسعون فما ,بطل التكاح ؛ حتى لابقال : 
إن الطلاق وقع ؟ ! e‏ کان الوطء 
حراما ل يتحر وم يسأل » فاما حرمه الله أذ يسأل عما باح به الوطء . 


ومثل هذا بقع ف العرم بإججاع المسامين » وهو فاسق ؛ لاأن مثل 
هذه المرأة إما أن بكون نكاحما الأول صصحا » وإماألابكون . فإ ركان 
ححا : فالطلاق الئلاث واقع › والوطء قبل نکاح زوج غیره حرام . وإن 
کان اكا ح الأول اطلا : كان الوط. فه حراما » وهذا الزوج )بت 
من ذلك الرطء . و إا سال حن طلق لتلا بقع به الطلاق » فكان 
سؤ الهم عما به حرم الوط الأول » لأجل استحلال الوطء الثانى . وهذه 
الضادة لله ورسوله ٠‏ والسمي فى الا رض بالفساد » فإن كان هذا الرجل طلقا 
وا ف اه > ولا ولط دروا ا مى كه كوه 
لله فقد ظ تفسه . ولل عر . 


دسل 


عن رجل ترو ج اءرأة ولاية جني ( وولما فی مسافه دول القصر 
و انا جي ا : ودخل ہا واستولدها م طلقہا اوا اراد 


۹۸ 


ردها قبل أن تكح زوجا غيره : فېل له ذلك ؛ لبطلان النكاح الأول »> 
نير إسقاط الحد ووجوب امبر ؛ وبلحق النسب ؛ وبحصل به الإحصان . 


جاب : لامجب فى هذا النكاححد إذا اعتقد صعته ؛ بل بلحق هالنسب 
ويح فيه البر ؛ ولامحصل الإحصان بالتكاح الفاسد . ويقع الطلاق فى 
التکاح الختلف فيه إذا اعتقد صصته . وإذاتبين أن المزو ج لبس له ولاية حال 
ففارقبا الزوج حن عل فطلتبا اانا ) بقع طلاق وال مال هذه ؛ وله أت 
پزوجا من غير کک زوجا غیره . 


سنل ص السام 2 الار 


من زوج امأ من سنتن › ٤‏ طلقا ااا » وکان ول کحہا 
فاسقا : فل يصح عقد الفاسق ؛ بحيث إذا طلقت ثلاثا لا محل له إلا 
بعد نکاح غیره ؟ أو لا صح عقده فله ان بزوجېا بعقد جديد » وولي 


مرشد من غیر ان تکحا غیره ؟ 
ولس لأحد بعد الطلاق الثلاث أن ينظر فى الولى : هل كان عدلا أو 
فاسقا ؛ ليجعل فسق الولي ذريعة إلى عدم وقوع الطلاق ؛ فان أ كثر 


۹۹ 


الفقباء بصححون ولاءة الفاسق › وأ کرم بوقعون الطلاق فى مثل هذا 
اللكاح ؛ بل وف غر ه من الأنكحة الفاسدة ۰ 


فإذا فرع على أن الكاح فاسد؛ وأن الطلاق لايقم فيه ؛ فإ 
جوز ان يستحل الملال من حرم الحرام ؛ ولس لاحد أن تقد الک 
حلالا حراما . وهذا الزوج كان وطما قبل الطلاق » ولوماتت لور ما ٠:‏ 
فهو عامل على صحة النكاح » فكيف عمل بعد الطلاق على فساده ؟! 
فیکون التکاح صیحا إذا کان له غرض فی صعته » فاسدا إذ کان له غرض 
فى فساده ! وهذا القول حالف إجماع المسامين ؛ فإم متفقون على أن 
من اعتقد حل الشىء كان عليه أن بعتقد ذلك » سواء وافق غرضه أو 
خالفه » ومن اعتقد جره كان عليه أن بعتقد ذلك فى المالين . وهؤلا 
ااطافن لاون فى فساد النكاح بفسق الولى إلا عند الطلاق اثلاث 
لاعند الاستمتاع واتوارث » فيكو نون ف وقت بقلدون من بفسده » وفى 
وقت بقلدوں من بصححه محسب الغرض والهوى ! ومثل هذا لا جوز 
باتفاق الأمة . 


ونظير هذا أن بعتقد الرجل بوت « شفعة الجوار » إذا كان 
طالبا ها » وبعتقد عدم اوت اذا کان مشر فإن هذا لا مجوز بالإجاع 
وهذا أص مبنى على صحة ولابة الفاسق فی حال ننکاحه » وبنی على فساد ولایته 


N < 


فی حال طلاقه فل يجزذلك جاع السامين ولوقال المستفت‌المعين : أنا) أ كن 
أءعرف ذلك » وأا من اليوم لزم ذلك : ) يكن من ذلك» لن ذلك بفتح 
باب التلاعب بالدرن » وفتح للدربعة إلى أن ييكون التحليل والتحر م محسب 
الأهواء. والله أعل . 


e‏ م از 


عن رحل تزوج بامرآة > ولا فاس واد ولشرب الجر ؛ 
والشهود أبضا كذلك› وقد وم الطلاق الثلاث : فېل له بدلك الرخصة 


فی رجعما ؟ 


فأجاب : إذا طلقا لاا وقم به الطلاق . ومن أخذ بنظر بعد الطلاق 
فى صفة العقد » وم بنظر فى صفته قبل ذلك : فهو من المتمدين لحدود الله » فإله 
بريد أن يستحل حارم الله قبل الطلاق » و بعده . والطلاق فى الكاح الفاسد 
المختلف فيه عند مالك وأحمد وغبرها من الأبمة » واللكاح ولاية الفاسق : 
يصح عند جماهير الا نة . وال أعل 


دسل رص ال تما 


عن رحل زوج انوا « مصاخة » )١(‏ على صداق خمسة دنار كل 
سنة نصف دينار » وقددخل علىماوأصاءما : فل ,صح التكاح أم لا ؟ وهل إِذا 
رزق نها ولد رث آم لا ؟ وهل علیما ادام لا ؟ 


فأجاب : ال جد لله . إذا تز وجا بلا ولي ولاشهود »وكا النكاح : فہذا 
نكاح باطل باتفا الامة ؛ بل الذى عليه العاماء أه « لا نكاح إلا بولي » 
«وأعا امرأة تزوجت بنير إذن وليما فنکاحما باطل » فنکاحما باطل » فتكاحما 
بطل » . وكلا ههذن اللفظين مأثور ف الان عن النى صلى الله عليه وسل . 
وقال غير واحد من السلف : لا نكاح إلا بشاهدن . وهذا مذهب أإىحنيفة 
والشافمى وأحمد . ومالك يوج إعلان اللكاح . 


« والكاح السر» هو من جنس ناح البغايا ؛ وقد قال الله تعالى : 

( حصت غير مطحت ولا مسَحِداتِ أَحَدَانِ ) فتكاح السر من جنس‌ذوات 

EC Kl OS N 
» المصالة « نکاح السر‎ )١( 


المشركينَحَىّ يمنا ) لاطب الرجال بزوبح النساء ؛ وطهذا قال من قال 
من السلف : إن رأة لا تنكع نفا » وإنالبني هى الى تكح نفسما ' 
لكن‌إن اعتقد هذا كاحا جازا كان الوطء فه وط شمة » بلحق الولد 
فبه » وبرث أباه . وأما العقوبة فإنها يستحقان المقو بة على مثل هذا العقد. 


دسئل رم الڑ 


عن رجل روج ما 6 رودت مه ااا > فطلم ما زوج اخر : 
مل ازوج والزوجة وزوجما الأول » فقيل نما : تريدين الأول »أو الفالى ؟ 
فقالت : ماأريد إلاالزوج الثانى » فطاتما الأول » ورسم لازوجة أن توفي عدته » 
وتم معبأ الز وج : فل يصح ذلك لما ءأم لا؟ 


فأجاب : إذا تروجت بالثانى قبل أن توف عدة الأول . وقد فارقما الأول 
إما لفسا د تكاحه ؛ وإمالتطليقه لما ؛ وإمالتفريق الما كم ينها : فتكاحمافاسد ؛ 
استحقی العةو به : هي ؛ وهو ؛ وهن زوجا ؛ بل علما ان تي عدة الاول» ّم 


إن کا ن الفاني قد وطما اعتدت له ءعدة أخرى ؛ فإذا ا نقضت المد ان تزوجت 


حینځذ عن شاءت : بالأول »أو بالثانى » أو غيرها . 


۱۰۳ 


مئل رم الت 


عن أمة متزوجة » وسافر زوجما وباعپا سيدها » وشرط أن ها زوجا 
فقمدت عند الذى اشتراها أياما ؛ فأد ركه اموت فأعتقا فتزوجت٬‏ و( بم أن 
ا رو فا خا زوج الأرل من القر اعظ بسدها الى اعا الات 
روجا انى جاء من السفر * والكناب بنتد صيح شري :فب بم 
المقد بكتات الأول؟ أو الفان ؟ 


فأجاب :نان تروجما نكاحا شرعيا : إما على قول ألى حنيفة بصحة 
نكاح المر بالأمة » وإما على قول مالك والشافعى وأحمد بأن بكون عادما 
لاطو ل » خائفا من العنت : فنكاحه لا ببطل بعتقمأ ۽ بل هي زوجته بعد العتق 
ied‏ ههاالفسخ » فابا أنتفسخالنكاح » فإذا قضت 
عدته تزوجت بنيره إن شاءت وعند مالك والشافمی وأحمد ف المشبور عله 
لاخار هما ؛ بل هی زوجته ؛ ومتی تروجت قبل أن ,فسخ النکاح : فنکاحہا 
اط ای ا رااان کل اا رل ا فاه ری سه 


۱۰٤ 


سل گے ال 


عن رحل ار عدرلا دا اص 0 من مدةتز بد على‌العدة الشرعيه 
فہل جوز مم تزو جما له الأن ؟ 


فأجاب : ال جد لله . أما إن كان المقر فاسقا أوجہولا أيقبل قوله فى إسقاط 
العدة الى فما حق الله ؛ ولاس هذا إقراراعضا على نفسه حتى بقبل من الفاسق 
- بل فيه حق لله ؛ إذ فى المدة حق الله وحق لازوج . وآما إذا كان عدلا غير 
مهم : مثل أن کون ا فلا حف ا رها الا طاق من مدد كاو كا 
فل تعتد من حين بلغا ابر إذا م تقم بذلك يبنة ؟ أو من حين الطلاق » كاو 


قامت به يبنة ؟ فيه خلافمشهور : عن أحمد وغيره » وا مشهور عنه هو الثا. 


وال أعر . 
وسل 


عن رجحل زوع ار ول بدخل مہا ؛ ولا أصاا فولدت بعد شهر ن : فېل 
يصح التكاح ؟ وهل بازمه الصداق » أم لا 


0- 


ااب ا هل ي ال اقان انر كاك ل مر 
عليه امبر باتفاق المسامين ؛ لكن للعاماء فى العقد قولان : أصعها أن المقسد 
باطل ؛كذهب مالك وأحمد وغيرها . وحينئذ فيج التفر يق يبنها ؛ ولامهر 
عليه » ولا نصف مر ؛ ولا متعة ؛ كساثر العقود الفاسدة إذا حصلت ألفرقة 
فیا قبل الدخول ؛ لکن ینہنی أن فرق ینا حا ک رى فساد العقد ؛ لقطم 
لزاع . 


« والقول الثاني » أن العقد صي + ثم لا محل له الوطء حتى تضم » 
كقول أهى حنيفة . ويل : جوز له الوطء قبل الوضع ؛كقول الشافعى . فعلى 
هذن القو لون إذا طاقما قبل الدخو ل فعليه نصف المبر ؛ لكر هذا 
التزاع إذا كانت حاملا من وطء شبهة أو سيد أو زوج ؛ فإن النكاح باطل 
باتفاق المسامين ؛ ولا مر عليه إذا فارق قبل الدخول . وأما المامل من الزنا 
فلا كلام فة نكاحماء والتزاع فما إذا کان نکیا طاتا واما اذا نک 
مكرها فالنكاح باطل فى مذهب الشافمى » وأحمد » وغيرها . 


عن رجل « رکاض » سیر فی البلاد فی کل مدینة شہرا أو شہران 


وبعزل عنهاء ويخاف أن بقع فى العصية : فل له أن بتزوج فى مدة إقامته 


°٩ 


فى تلك البلدة ؛ وإذا سافر طلقا وأعطاها حقما ؛ أو لا؟ وهل ,يصح 
الكاحأم لا ؟ 


فأجاب له أن يتزوج ؛ لكن يكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه 
نوقتا محیث کون إت شاء مسکہا وات شاء طلقا . واف 
ی ا ا دافاو گرد ی ل دك 
وفى صحة النكاح بزاع > ولو نوى أنه إذا سافر وأتجبته أمسكما وإلاطلقما 
جاز ذلك . فاما أن يشترط التوقيت فمذا « تكاح المتعة » الذى اتفق الا عة 
الا ربعة وغيرم على تحر عه وان کار طائفة برخصون فه : إمامطلةا › 
وإما لامضطر » كا قد كان ذلك فى صدر الاسلام » فالصواب أن ذلك 
منسوخ کا ثبت فی الصحیح أت النی صلی الله عليه وسل ا 
مم فی امتعة عام الفح قال : « إن الله قد حرم المتعة إلى بوم القيامة » 


ر 


والقر ارت قد حرم أن بطاً الرجل الا زوجة أو ملوك بقوله : ( ينهم 


ص ر کے و 


رجهم طون الام أرَوجهةَأوَما امن وا عر مومت # فمن 
ای وراه لک قأوک هعادو ( وهذه ات N‏ 


الاأزواج» ولاما ملكت المين؛ فان الله قد جعل للا زواج أحكاما : من 
راث » والاعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشر ‏ وعدة الطلاق لاثة 
فروء “ و حو ذلك من الأحکام التی لا تثبت فی حق المستمتع ہا ء فلو كانت 


۱۰¥ 


n‏ هده 2 ؛وضذا قال من قال من ٠‏ الف : أن هذه 


وإذا اشترط الأجل قبل العقد فهو كالشرط القارن فى أصح قولي 
لملماء» وكذلك ف « تكاح الحلل » . وأماإذا نوى الزوج الأجل ولم بظره 
امرآة : فهذا فه تزاع : رخص فه أبو حنيفة والشافمى » ويكرهه مالك 
وأحمد وغيرها » ا أله لو نوى التحليل كان ذلك ما اتفق الصحابة علىالهي 
عنه » وجعلوه من کا جح اا ا ی 
فإن نككاح العلل م يبح قط » إذ لبس مقصود العلل أن يكح ؛ وإغا 
REOPEN‏ و ادل وھا ال کون 
مشروعا حال ؛ مخلاف المستمتع فإن له غر ضا فى الاستمتاع ؛ لكن التأحيل 
حل عقصود النكاح من المودة واأر حه و > وجحعل الزوجة عزلة 
لمستأجرة » فلذا كانت النية فى نكاح المتعة أخف من النية فى نكاح العلل » 
وهو بتردد بين كراهة التحر م و كراهة التتزه . 


الأربمة أنه جوز بإذن المرأة . وال آعر 


۱۰۸ 


سل کے الد تما 


قال : إنالرأ اة اوعقي ارجل فى ابر ل زوجي ٠‏ 


ات : هذا قول باطل » مخالف لأعة المسامين المشمورن وغيره 
من أ عة المسامين ؛ فإن النى صلى الله عليه وسل قال للمطلقة لاتا : « لا . 
حتى آنذوق عسيلته وبذوق عسيلتك » وهذا نص ف أنه لا بد من المسيلة ٠‏ 
E N E e‏ 
الال وع دق ان کن هاا ولاب واک عنس 
ان المسيب من عدم اشتراط الوطء فذاك ل بذ كر فيه وطء الدر » وهو قول 
شاذ صحت السنة مخلافه › وانعقد الا جماع قبل وبعده . 


وال الس رر الب 


« نکاح الزانية » حرام حتی تتوب » سواء کان زی بها هو أو غيره . 
هذا هو الصواب بلاريب » وهو مذهب طائفة من السلف والللف : مم 


۱۰۹ 


أحهد بن حنبل وغبره » وذهب كثير من‌السلف واللف إلى جوازه » وهو قول 
الثلالة ؛ لكن مالك يشترط الاستبراء » وأو حنيفة جوز العقد قبل الاستبراء 
إذا کانت حاملا؛ لکن اذا كانت حامااا لا جوز وطأها حتی لضع ۰ 
والشافعى ي المقد والوطء مطلقا ؛ لأن ماء الزانى غير عترم » وحكه 
ل ا تة واناه واو حه فرق ن الاما وع اا 
فإن المامل إذا وطمما استلحق ولدا ليس منه قطعا ؛ مخلاف غير الامل . 


ومالك وأحمد بشترطان « الاستبراء » وهو الصواب ؛ لكن مالك 
وأ دف زوانة شترطان الاستراء حبصة > والرواءة الأخرى عن أجد هى 
اتی علا کثیر من اضعا به کالةاضی ای على واتباعه آنه لاد من ثلاث 
ج والصحيح أنه لامجب إلا الاسترراء فقي ؛ فإن هذه لست زوحة 
جب علا عدة ۰ وليست أعظممن المستبرأة الى بلحق ولدها سدها › وتلك 
لامح علا إلا الاستبراء » فهذه أولى . وإن قدر أا حرة س كالت أعتقت 
بعد وطء س دها وار و اما من المعتق وإما من غيره فإن هذه علا 
استبراء عند امور » ولاعدة علما . وهذه الزانبة ليست كالموطوءة إشمة 
اني بلحق ولدها بلاطي ؛ مع أن فى إ ماب المدة على تلك مزاع" 

وقد ست دلالةالكتابوصرم السنة وأفو الاما :أن « المحختلعة» 
لس علما إلا الاستبراء حيضة ؛ لاعدة كمدة المطلقة “ وهو إحددى 
الروابتين عن أحد “وقول عمان 8 عفان » وان عباس » وان مر فی اخر 
قوله ود کمک :ا إججاع الصحاءة » وهو قول قبيصة بن ذوبب 
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واسحاقن راهوه» وان المنذر » وغيره من فقباء الحديث . وهذا هو 
الصحيح کا قد بسطنا الكلام على هذا فى موضم اخر . فإذا كانت الختلعة 
لكوا ليست مطاقة لبس علا عدة المطلقة بل الاستبراء ‏ ويسى 
لارا ا و 


وأبضا « فالماجرة » من دار الكةفر كالمتحنة التى أتزل الله فما : 
 (‏ اھا الین منوا دا جاه ڪمالمؤمتت مهدجردي جوش ) الأية. 
قد ذكر نا فى غير هذا الموضع الحديث الأثور فا » وأن ذلك کان بكون 
NAE‏ مع أنہا كانت زوج ة ؛ لكن حصلت الفرقة 
بإسلامما واختيارها فراقه ؛ لا بطلاق منه . وكذلك قوله : ( والْمْصكدت 
ليسا إلا مامَلّكتآيسّنْكَم ) فكانوا إذا سبوا المرأة يحت بد 
الاستبراءءوالمسيدة ليس عاما (إلا) الاستبراء بالسنة واتفاق الناس»وقد يسمى 
ذلك عدة . وف السنن فى حديث بررة لا أعتقت : « أن الى صلى الله عله 
وسل أ أن تمتد » فلہذا قال من قال من آهل الظاهم كابن حزم : إن من 
ليست عطلقة تستبراً حبضة إلاهذه . وهذاضعف ؛ فأن لفظ « تعتد» 
فی كلامم راد به الاستبراء > کا ذ کر ناسو (۱) هذهب وقد روی ان مأحه 
عن عائشة « أن النى صلى الله عليه وس مرها أن تعتد ثلاث حيض » 
فقال كذا› لکن هذا حدىث معلول 


)١(‏ کذا بالاصلین 


- 


اما« آولاّ» فان عائشة قد ست عما من غير وجه أن العدة عندها “لا ية 
أطبار » وأا إذا طمنت فى الميضة الثالمة حلت » فكبف تروي عن النى 
صلی الته عليه وسا آنه مها ان تة قات کن ٠‏ والمزاع بين المسامين 
من عد الصحابة إلى الوم ف المدة : هل هى ثلاث حض » أو لائة أطار؟ 
وما معنا أحدا من هل الملل احتج بهذا ا لدبت على آنا ثلاث حيض › ولو 
كان هذا أاصل عن عائشة ل مخف ذلك ا م هذه سنة 
عظيمة تتوافر الممم والدواعی على معر ةما ؛ لان فیا مین عظیمین«احدها» 
اال کے عد دات حن :5 واكان ۾ أن الد ات خض . 
وأبضا فاو ثبت ذلك كان بحت به من برى أن المعتقة إذا اختارت نفسما 
كان ذلك طلقة باثنة كقول مالك وغيره » وعلى هذا فالدة لاتكون 
إلامن طلاق ؛ لكن هذا أبضا قول ضيف . والقرا ن والسنة والاعتبار 
دل على أن الطلاق لا يكون إلا رجعيا » وأن كل فرقة مباينة فليست من 
ااطقات الات ج الام کا قد رط االكلام عليه فى غير هذا اوضع . 


والمقصود هنا االكلام فى « نكاح الزانية » وفيه «سئلتان «إحداها» 
راا 4 وشو غد ٠‏ وقد تقدم قول من قال : لا حرمة لماء الزالي . 
ل الا O TED‏ 
الانسان لس له أن يستلحق ولدا لس منه . وكذلك إذا م بستبر مما و كانت 
قد علقت من الزانى . وأبضا فى استلحاق الزاني ولده إذا م تكن المرأة 
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فراشا قولان لأهل الع والني صلی النه عليه وسل قال : «الولد للفراش 
وللماه المحر » مل الولد للفراش ؛ دون الماه IG.‏ 
فراشا م يتناوله الحديث » ومر | لمق | أولادا ولدوا فى ال جاه ةة 
1ا مم . ولیس هذا موضع لط هذه المسثلة . ) 


« والثانية » آنا لا محل حتى تتوب ؛ وهذا هو الذي دل عليه الكتاب 
والسنة والاعتبار ؛ والمشهو رف ذلك ١‏ بة الور قوله سالك : ( لن 
لایتک للا انی ةو مشر رکه رة ات ک مهار دران ومشرلف ورم دعل المومنينَ ) 
وف‌السان حديث أى صد الننوى ف عناق . والذين رماوا بہذهالآية 
دک وا فا تاو لاو لسغا اماالار ل : فقالوا امر ادبالتكاح الوطء» وهذا ما 
٫ظہر‏ فساده اذ تأمل . 

أما « أولا » فليس فى القرا ن لفظ تكاح إلا ولايد أن راد به المقدء 
وان خخا فة الط اء فما أن ر اده غروال طا دالا ودی کاب 
الله قط . 


« وثانما » أن سيب نزول الأية إا هو استفتاء النى صلى اله عليه وسل 
فى ازوج بزانية » فكيف يكون سب النزول خارجا من اللفظ ؟ ! 

« الفالت » أن قول القائل : الزانى لا طا إلا زانية » أو الزانية لاطو ها 
إلازان > كقوله ‏ الآ كل لابا كل إلا مأ كولاء واا كول لاا كله إلا 
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O al‏ بزوجه > واأزوحة لا ەزوحبا الازوح : وها 
کلام ينزه عن هکلام الله . 


» اراب » أن الزات قد یسکره اصأة فطؤ ها IEEE‏ 
تن زانه 4و كذلك امرأة در نام و وغل اعد اولان :و 
ا 


« المامس » أن حرم الزنى قد عامه المسامون بابات نزلت ك » 


ومحر عه اير نان ل هده الأب محر عه 


« السادس » قال : ( لان کحهاإلازان مرل ) فلو ارد الوطء + 
يكن حاجة إلى كر المشرك فإنه زان »> و كذلك امش رک إذا زی ا رجل 
فحى زانية فلا حاجة إلى التقسم . 


« السابم » آنه قد قال قبل ذلك  :‏ ( الرانیة والرانیقاجلد واو ىنا 
يأتَةَجلْدَو ) فأى حاجة إلى أن بذ كر تحر م الز نى بعد ذلك ؟! 

وأما « النسخ » فقال سعيد بن المسيب وطاائفة : سخا قوله : 
( وانکخواالایىين ) . ولا عل آهل هذا القول أن دعوى النسخ 
هذه الأية ضيف جداء و مجدوا ما بنسخما » فاعتقدوا أنه ل بقل ا 
أحد قالوا : هى منسوخة بالإججاع » كا زعم ذلك أو على المباني وغيره . أما 
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عل قول من برىمن‌هؤلاء أن الإجاع ينسخ النصو ص کا اتس 

ان أبان وغيره » وهوقول فىغاية الفساد مضمو نه أن الأمة جوز لما ر 
دینها بعد نبیها » وأن ذلك جائز م » کا تقول النصاری : ایح لمامائہم أن 
ينسخوا من شريعة السيح مأ برونه ؛ وليس هذا من أقوال المسامين . ومن 
بظن الاججاع من قول : الإجماع دل على نص ناسخ ) ببلغنا ؛ ولا حديث 
إجماع فى خلاف هذه الأية . وکل من عارض نصا باججاع وادعی نسخه مرن 
غير نص مارض ذلك النص فإنه مخطىء ف ذلك کا قد بط الكلام عل 
هذا ف موضع آخر ٠‏ وبین أن النصوص ل( پنسخ مہا شیء إلا بنص باق 
حفوظ عند الامة . وعلمما بالنا مخ الل اال اق بان ا بارخ 
اني لامجو ز الممل نه » وحفظ الله النصو ص الناسخة أولى من حف المنسوخة . 


وقول من قال : هي منسوخة بقوله : ( واتكخۇالاي يىك ) ىغاي 
الضعف ؛ فإن كو نما زانية وصف عارض لما » بوجب محر عا عارضا : مشل 
كوم | حرمة ؛ ومعتدة ؛ ومنكوحة للغير ؛ ومحو ذلك مما وجب التحر م 
إلى غاة » ولو قدر أنه حرمة على التأييد لكانت كالوثنية » ومعلوم أن هذه 
الأية لم تنعرض للصفات التى ما حرم المرأة مطلقا أو موقتا ؛ إا أ 
إانكاح الأباى من حيث الجلة ؛ وهو أ باإنكاحمن بالشروط التى ا 
و آنا لا تكح ف المدة واللإ حرام لا تنك حتى تتوب : ) 


110 


وقد احتحوا الحديث الذى فيه : « إن اص اتی لا ترد د لامس . فقال 
طلقا . فقال : إهى احا .قال : فاستمتع م | ادىت وواه الان رةه 
ضمفه أحمد وغيره » فلا تقوم ما ق ارت ا کاب وا رار ب 
يكن صرحا ؛ فإن من الناس من بؤول « اللامس » بطالالمال ؛ لكنه 
ضعيف . لکن لفظ « اللامس » قد راد به من مسا بيده » ون ل بطاها 
فان من النساء من یکون فا تبرج » وإذا نظر الا رجل أو وضع بده علا 
نتفر عنه . ولا عکنه من‌وطقما . ومثل هذه ناحا مکروه ؛ ولمذا مه 
بفراقبا » و بوج ذلك عليه ؛ لا ذ کر أله حم ؛ فإن هذه م تزن » ولكنما 
مذنبة ببعض المقدمات ؛ ونهذا قال : لا ترد بد لامس : عل الامس باد 
فقط. ولفظ « الامس» والملامسة » إذا عنى بها الماع لا بخص باليد؛ بل إذا قرن 
بالید فو كقوله تعالى  :‏ ( ولونرلناعليك تبان قرطاسفلمسوەبايدىم ). 
N‏ فالتی تزلی بعد الكاح لست کالتی تتزوج وهى زانية ؛ فإف 
دوام النكاح أقوى من ابتدائه . والإحرام أوالمدة ينع الابتداء دون الدوام 
فلو قدر أله قام دلبل شرعي على أن الزانية بعد العقد لا حب فراقما لكان 
الزنا كالمدة عنع الابتداء دون الدوام جما بين الدليلين . 

« فان قیل » مامعنی قوله:  (‏ لايتكهاللازانأومشرڭ ‏ ) ؟ «قیل»: 
ازوج بها ان کان مساما فو زان ٬‏ وان ۾ ڪن مساما فٻو کافر . فان کان 
مؤمنا عا جاء به الرسول من تحر حم هذا وفعله فهو زان ؛ و إن ( ڪن مومت 
عا جاء به الرسول فمو مشرك ؛ ‏ كا نوا عليه ف الاهلية كانوا ازوجورنف 
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البغایا . قول : فان روجتم بہن کا کتے تفعلون من غير اعتقاد حرم ذلك 
فانم مش ركون » وإن اعتقدتم التحر م أت زناة . لأن هذه حكن من سما 

غير الزوج من وطا » فيبقى الزوج يطؤها کا بطؤها أولثك » وکل اصرأة 
اشترك فى وطئها رجلان فهى زانية ؛ فإن الفروج لا حتمل الاشتراك؛ بل 
لا تكون الزوحة إلاعصنة . 


ولهذا لما كان المبزوج بالزانية زانيا كان مذموما عند الناس ؛ وهو 
مذموم أعظم ما بيذم الذي يزلي بنساء الناس » ولهذا قول فى 
« الشتمة » : سه بالزاي والقاف . أي قال ازوج القحبة »› 
فبذا أعظم ما يتشاتم به الناس؛ لما قد استقر عند المسلمين من 
تبح ذلك » فكيف يكون مباعا؟! ولمذا كان قذف المرأة طمنا فى 
زوجا» فلو کاٺ موزله التزوج ببنی م يكن ذلك طعنا فی الزوج ؛ 
وهذا قال من قال من السلف : مابغت اصرأة نى قط . فاه اتعالى أباح 
للا نياء أن يتزوجوا كافرة » و( يبح تزوج البني ؛ لأن هذه تسد مقصود 
التكاح ؛ لاف الكافرة ؛ ولمذا أباح الله للرجل أن لاعن مكان أربعة 
شهداء إذا زنت اصرأنه وأسقط عنه المد بلعانه ؛ لما فى ذلك من الضرر 
عله . وفى الحديث «لا بدخل الجنة ديوث » . والذى زوح بيشي هو 
دوت ٤‏ وشا ا فط ان على ذمه وعيبه بذلك جيم عباده الؤمنين 
بل وغير المسامين من أهل الكتاب وغيرم : كلهم ذم من تكون 
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اصرأته بنیاء ویشم ذلك » وپیر ه فکف ينس إلى شرع الاسلام 
إباحة ذلك ؟! وهذا لا جوز أن انى به ني من الا نبياء » فضلا عن 
افا الشرائم ؛ بل بحب أن تزه a‏ القول الذي اذا 
تصوره المؤمن ولوازمه استظم أن يضاف مثل هذا الى الشريعة » ورأى 
أن تنزممها عنه أعظم من تزه عائشة عما قاله أهل الأفك » وقد ماله 
المومنين ان يقولوا :( بتك هد اہین عبد ) وني صلی اله عليه وسل 
ایا م يفارق ا بصدق ما قل ولا > وما حصل له الشك 
استشار علیا » وزد بن وسال ا لار ة ؛ لنظر إن کان حقا فارقماء 
ارا ا ا ی ت کا د 
مسل : إنه جوز إمساك بنى . وكان المنافقون يقصدوت بالكلام فا 
الطعن فى الرسول » ولو جاز البزوح بني لقال : هذا لاحر ج على فه› 
کا کان النساء أحیانا رؤذینه حتی مجر هن » فليس ذلوب المرأة طعنا ؛ 
مخلاف يناما فإنه طمن فيه عند الناس قاطبة » ليس أحد يدفم الذم عمن 
روج بن بعلم نا بنية مقيمة على البناء» ولمذا توسل النافقون إلى 
ان ج ار ل اه راا می الاب رد کر د ی عاد اا قل 
انی صلی اله و : « من یعذرای من رجل بلننی ذاه فی أهلی ؟ ! 
والله ما علمت على أهلى إلا خيرا ء ولقد ذكروا رجلاما عامت عليه إلا خيرا » 
فقام: e‏ اهر الوه عر ا جن فال ااأعذرا 


منه : إن کان من إخوانا من الأوس ضربت عنقه › وإن 0 
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اخوانا الخزرح متنا ففعلنا ف أك اڭ سعد ن عبادة غيرة ‏ 
قالتعالشة : وكان قبلذلكاص أصالما ؛ ولكن أخذته حمية ۽ لأن ان أي كان 
کبیر قومه [فقال] کذبت لمر الله لاتقتله » ولا تقدر على قتله . فقام سيد 
أن حضير : فقال : كذبت » لعمر اله لنقتلنه ؛ فإنك مثافق محادل عن 
امنافقین . وثار المیان حتی بزل رسول الله صلی الله له وسل 
کل افر ى ا فی اې صلی الله عليه وسل ( 
بطلب المؤمنون قتل من تكلم بذلك من الأوس والمزرج لقذفه لامر أته 
وٰهذا كان من قذف أً م لني صلى الله عليه وسل بقتل . لاه قدح فی اسه 
وڪدلك من قذف نساءه بقتل ؛ ۽ لاله قدح فی دينه وإ م يقتلم 
انې صلی اله عليه وسل لاهم تکلموا بذلك قبل ان براءتا ء وأنها من 
مہات المؤمنین اللاتی ) بغارقین عليه (١)إذ‏ کان کن أن بطلقما فتخر ج 
ندلك من‌هذه الأمومة فى أظبر قولي العاء؛ فإن فيمن طلقما النى 
صلی النه عليه وسل « اة أقوال »ف مڏذهت جد وغره . 

« أحدها » انها لس E‏ المۇمنل . 

« والثای » : آنها ا الومنين 

« والفالك » فرق بين المدخول بها وغير المدخول با والاول 

صح ؛ لأن الني صلى الله عليه وسل لما خير نساءه بين الإمساك والفراق 
وكان المقصود لمن فارقما أن تز وجا غیره . فلو کان هذا مباحام) یکن 
ذلك قدحا فى دنه . 
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وباجملة فبذه المسثلة فى قلوب المومنين أعظم منأن تحتا ج إلى كثرةالادلة 
فإن الإعان والقرآن حرم مثل ذلك ؛ لكن لا كان قد أباحمثل ذلك كثير 
من عاماء المسامين ‏ ن لاریب فی عامېم ودنم من التا بین ومن بعدم 
وعاو قدرم ‏ بنو ع تاويل تأولوه احتيج إلى البسط فى ذلك ؛ ولمذا نظائر 
كثيرة : ريكون القول ضعيفا جدا » وقد اشتبه امه على كثير من اهل 
امل والإعان وسادات الناس ؛ لان الله ۾ يحمل المصمة عند تناز ع المسامينإلا 
فی ارد الى الكتاب والسنة » و کل أحد بۇخذ من قوله وبترك الا رسول 
اله صلى الله عليه وسل الذى لاينطق عن الهو . 


فان قیل : فقد قال  (:‏ لزان لاي لزانو نرگ )؟ قيل: 
هذا يدل على أن الزانى الذي تى لامجوز أن ينزو ج عفيفة » كا هو إحدى 
الأرواتين عن اذ ¢ اھا کن طا قاد وھا ھا کن کر 
هذه من جنس وطثه لنبرها مر الزوای ( وقد قال الشعى : من زوج کر ته 
من فاجر فقد قطع رحا 

و « أيضا » فإنهإذا کان لى بنساء الناس كان هذا ما ,دعو المرأة 
إل أن کن منھا غیره › کا هو الواقع کثیرا » فل آر من بزأیبنساء الناس 
أو ذ كران إلا حمل اصرأته على أن ترني بغيره مقابلة على ذلك ومغايظة . 

و« اش » فاذا کان ماده الز نی استخنی بال غاا > ا اصر آنه 
فى الاعفاف » فتحتا ج إلى الزنا . 


۲۰ 


و « أیضا » فاذا زی بنساء الناس طلی الناس ان بزنوا بنساگ کا 
هو الواقع . فاصرأة الزانى تصير زانية من وجوه كثيرة › وإن استحلت 
ماحرمه الله کانت مشر که ؛ وإن م تزن بفر جما زنت بعينما وغير ذلك ؛› فلا 
كاد يعرف فى نساء الرجال الز ناة اللصربن على الزنى الذين م بتو وا منه اصأة 
سليمة سلامة تامة > وطبم المرأة يدعو إلى الرجال الأجانب إذا رت زوجبا 
بذھب إل النساء اجان › وقد جاء فی الحدیث + « بروا ١‏ باء کے تیک 
اؤ ك › وعفوا تعف نساؤ کم » . فقوله : ( الرِلايكلَدَانيَة ) إما 
أن تراد أن نفس تكاحه ووطئه لما زنى » أو أن ذلك يفضى إلى زناها . وأما 
لزانية فنفس وطتها مع إصرارها على الزنى زنى . 

و كذلك ( ألْحَصَتيَالَوِيتتِ ) : المرائر » وعن ابن عباس : 
هن المفائف . فقد نقل عن ان ءباستفسير ( امحصنات ) بالمرائر . وبالمفقاثف 
وهذا حق. فنقول ما يدل على ذلك قوله تمالى : ( وتك مادا أجل هة فل أحلً 
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ووا ا کلک طعا مک جل فوصت م لمكت وحصت مذ اوو 
قد قال أهل التفسير : هن المفائف . هكذا قال الشمي » والمسن والنخبى 
والضحاك › والسدي . وع ابن عباس : هن المراثر . ولفظ (المحصنات ) 
أن أريد به و الراز » فالحفة دالة ق الأحفان طرق الأول فانأل ` 


۲۹ 


ا معصنة هى العفيفة التى احصن فرجما › قال الله تعالى : ( وعمابنت عمرنآلى 


أحَصتَترَجَهَا ) وقال مال : ( إنآلدبن بمو تالسصكتِآلَتِ 


حصان رزان ماترن رة وتصبح غر لى من لموم الغوافل 


م عادة المرب أن الحرة عندم لانعرف بالزنى؛ وإغعا تعرف بالزنى الاماء 
ولمذا لا بيع الني صلى اقه عليه وسل هند اصرأة انى سفيان على ألا تزنى 
A E ET‏ کن معروفا عند .والمحرة خلاف الأمة 
صارت فى عرف العامة أن المرة هي العفيفة ؛ ار ا٤ا‏ ت أمة كانت 
معروفة عنده بالمفة » وصار لفظ إلاحصان .تناول المربة مع المفة ؛ لان 
الاماء م تكن عفائف » و كذلك الإسلام هو ينهى عن 3 واا 

وكذلك الرأة المنزوجة زوجبا حصنما » للہا نستكن به a.‏ 
علبما . فصار لفظ « الإحصان » بتناول : الإسلام » والمحرية + والنكاح . 
وأصله إا هو العفة ؛ فإن العفيفة هى الى أحصن فرجا من غير صاحما › 
کالمعصن الذى عتنع من غير اهل > وإذا كان الله إا أباح من المسامين وأهل 
اسكتاب نكاح العصنات »« والبفايا » لسن حصنات : فل يح ا 

ES 
وما يدل على ذلك قوله : ( تيمو هناج ورهن صن عيرمسوجينَ‎ 


ولامسذىئآََدَانِ ) والسافح الزالى النى يسفع ماءه مع هذهوهذه 


۱۲۲ 


و كذلك المساخة والاخذة ادن الذنى کون له صديقة زي يېا دون غبره 
فشرط فی الل أن کون الرجل غير مسافع » ولامتخد خدن . اذا کانت 
رأة پنیا وتسافح هنا وها )کن زوجپا عصناها عن غیره ؛ إذ لو كان 
حصنا ها كانت محصنة » وإذا كانت مساخة )تكن عحصنة . وال إغا أباح 
التکاح إذا کان الرجال حصني غير مساغين » وإذا شرط فيه ألا بزلى 
بنيرها = فلايسفح ماءه مع غيرها ‏ كان أبلغ ءوأبلغ . وقال أهل اللنة : 

« السفاح » الزنا . قال ابن قتيبة( حصنن ) ای متزوجين ( غير مساغين ) 
قال : وأصله من سفحت القر بة إذا صيبتها . فسمى « الزنا » سفاعا؛ أله 
صب النطفة » وتصب الرأة النطفة . وقال ابن فارس : « السفقاح » صب 
اماء بلا عقد ولا نكاح » فهي الى تسفح ماءها . وقال الزجاج : ( محصنين ) 
أى عاقدين التو ج . وقال غيرها : متعففين غير زانين » و كذلك قال فی 
النساء (وأجل لک ماوره رگم انت غو امو لک صنب عر سیک ) 
فی اتون الآ تین اشترط ان کون الرجال محصنین غیر مساغین بکسر 
الصاد . « وامحصن » هو الذى حصن غيره ؛ لس هو المحصن بالفتح 
الذي يشترط ف الخد . فل يبح إلا تزوج من يكون عصناللمرأًة غيرمسافح 
ومن آزو ج بغي مع بقاما على البغاء ول حصنا من غیرہ - بل ھی کا کا نت 
قبل النکاح تبہنی مع غیرہ ‏ فہو مساافح ہا لاعصن فما . وهذاحرام 
بدلالة القران . 


Y۳ 


فان قيل : إغا اراد بذلك آنك تبتنى عالك النكا ح لاتبتغى به السفاح 
فتعطما امبر على أن تكون زوجتك ليس انيرك فما حق ؛ مخلاف مالذا 
أعطيتما على أنما مساخة لمن تريد » وأنها صديقة لك تزلى بك دون غيرك 


فېذا حرام ؟ 


قیل : فاذا کان اکا ح مقصو دہ انیا کون له ؛لالنیرہ › وھی م تقب 
من الزنى : م تكن موفية عقتضى العقد ؟ 

ون قیل : فإنه محصنہا بنیر اختیارهاء فیسکنہا حیث لکنا ازنی؛ 

قل : أماإذا أحصنما بالقهر فليس هو ثل الذى عكنما من المرو ج 
إلى الرجال » ودخول الرجال إلا ؛ لكن قد عرف بالمادات والتجارب أن 
رأة إذا كانت لها إرادة فى غير الزوج احتالت إلى ذلك بطرق كشرة 
وتخنى على الزو ج ۾ ورعا أفسدت عقل الزو ج با تطعمه » ورعا سحرته 
أبضا » وهذا کثیر موجود : رجال أطعمہم سام » وسحرتمم لساوم › 
حتی عکن الرأة أن تفعل ماشاءت ؛ وقد کون قصدها مع ذلك أن 
لابذهت هو إلى غيرها : فهى تقصد منعه من الملال » أو من المرام والملال. 
وقد تقصد أن عكن| أن تفعل ماشاءتفلايبق حصنا ما قواما علما ؛ بل تبق 
ھی اللا کة عليه . اذا کان هذا موجودا فیین تروجت ول کن بنیا :كيف 
عن کانت ا ؟! والحكابات فى هذا الباب كثيرةء ويالم| مع النوبة ٠‏ ازم 


\۲٤ 


ممه دوام التوة : فما إذا يح له تكاحماء وقيل له : أحصما » واحتفظ 


ولهذا تكلموا ف توبما فقال ابن عمر وأحمد بن حنبل : يراودها على 
اسما . فان أجابته کا كانت بجيبه م تنب . وقالت طاثفة منهم أو تمد : لا 
براودها ؛ لاما قد تكون تابت فإذا راودها نقضت التو بة » ولانه مخاف عله 
إذا راودها أن بقع فى ذنب ممما . والذين اشترطوا امتحا-ا قالوا : لا يعرف 
عجرد القول › فصار كقوله : ( ( لدا جڪ رتت مهدجت 

ا هَن ) و« المہاجر » قد بتناول التائ › قال النی صلی الله عليه وسل : 

a. »‏ الله عنه ؛ وال اجر من حر السوء » فہذه إذا ادعت 
أنها #رت السوء امتحنت علىذلك » وباججلة لابد أنيغلب علىقلبه صدق توبتما . 


وقوله تعالى: ( ولامتخذیآخدان ) حرم ا بتخذ صدبقةف السر رى 
معه لا مع غیره » وقد قال سبحانه فى اة الإماء ( ومن لطع منک طول أن 
تح المي ا قَيََالْمُوْمِسَتٍ ‏ 
واھ الہ یسیک بعک ين مر بعض نکحوهر با ھن باد نالھ راا A‏ 
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بسح تراصف ماعل الْمحْصتتِ ر الْمَدَای ) فذ كر فى « الإماء»‎ 
وا غیر مساخات ولاءتخذات أخدان » وما « الرائر » فاشترط فہن‎ 
( ن الرحال عصنن‌غر مساغن › وذ کک ف‌الادة ( مدیدن‎ Re أن‎ 
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لا كر نساء أهل الكتاب » وفى النساء يذ كر إلاغير مساغين ؛ وذلك أن 
اا کی مروا ی ونا ان فطق کی اک غات 
غير ماغات ولامتخذات أخدان » فدل ذلك أيضا عل أت الأمة التى تبنى 
لامجوز تروجما إلا إذا روجا على أنماءصنة بمحصنما زوجما * فلا تسافع الرجال 
- ولااتخذصديقا. وهذامن بين الأمور فق حرم تكح الأمة الفاجر ةمع ماتقدم . 


وقد روی عن ان عباس ( عحصنات ) عفائثف غیر زوان ( ولا متخذات 
أخدان ) نى أخلاء :كان أهل الحاهلية محرمون ماظمر من الزنى ويستحلون 
ماخ . وعنه رواية أخری :« المساغات » المعلنات بالزنى « والمتخذات أخدان » 
ذوات ال ليل الواحد . قال بعض المفسر ن : الا ددا رن 
ولا تر مع غيره . فةد فر ابن عباس هو وغيره من السلف الحصنات 
المفائف » وهو ا قالوا» وذ کروا أن‌الزنى فى ال جاهلية كان وعين : وعا 
مشت ركا » و نوما عنتما . والمشترك ماظر فى العادة ؛ خلاف الختص فانه مستتر 
ى العادة . ولا حرم الله امختص وهو شبيه بالنكاح ؛ فإن التكاح مختص فيه 
امرأة بالرجل: وجب فرق بين التكاح الملال والمرام من اخاذ الأخدان؛ فإن 
ا ا غیره ] و بعرف أن 
ولد الذى تمده منه » ولا ثبت نها خصائص النكاح . 


فلہذا کان عمر بن الطاب يضرب عل « تکاح ار » فان تکاح الت 
من جنس احخاذ الأخدان شده به » لاسما ذا زوجت نفسم| بلا ولي ولا شېو د 
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وكا ذلك : فذا مشل الذى بتخذ صدبقة: لس بها فرق ظاه معروف عند 
اناس بتمیز به عن‌هذا » فلا يشاء من زى باممأةصدرقة له إلا قال : تروجتما . 
ولايشاء أحد أن قول لن تروج ف السر : إنه نزلى ما إلا قال ذلك » فلابد 
أن یکون بین الملال والرام فرق مون .قال الله تعالی:(و ڪات آنل 
قوما بع د هدمح بت لَه ماتقوت ) وقال تعالی: (وَدضصل لک ماحم 
كم ) فإذا ظر للناس أن هذه اا رأة قدأ حصنما معزت عنالمساغات والمتخذات 
أخداناء وإذا كان مكنا أن تذهب إلى الأجانب )تمي المعصنات » کا أنه 
إذا کم نکاحہا فل ,مل ده أحد تمعز من المتخذات أخدانا . وقد أختاف ‏ 
الملماء فما تميز به هذا عن هذا » فقيل : الواجب الإعلان فقط سواء أشهد 
أو م يشهد» كقول مالك وكثير من فقہاء الحديث وأهل الظاهی وأحمد فى 
رواية . وقيل : الواجب الإشاد سواء أعلن أو ) بعلن » كقول ألى حنيفة 
والشافعي ورواية عنأحمد . وقيل : جى الأمران وهو الروابة الثالفة عن 
أحمد . وقيل : بحب أحدها وهو الروابة الرابعة عن أحمد . 

واشتراط « الاشهاد » وحده ضيف + لس له أصل فى الكتاب ولاف 
السنة » قإنه م ثبت عنالنى صلى اله عليه وسل فيه حديث . ومن المتنم أن 
کون انی یفعله سامون داتعا له شروط ) بین هارسول الله صلی انه عليه وسل ؛ 
وهذا عا تم به الباوى » جميم السلمين بحتاجون إلى معرفة هذا . وإذا كان 
هذا شرطا کان ذ کرہ اوی من ذ کر الہر وغیرہ ما یکن لهذ کر فی کتاب 
الله ولاحدیث ثابت عن رسول الله صل ا عليه وسل [ فتبين ] أنه ليس ما 


۱۲4 


أوجبه اث عى السلمین فیمنا کب . قال أحد بنحنبل وغيره من عة الحديث: 
| ثبت عن النی صلی الله عليه وسلم فی الاش اد على النکاح شيء » ولو وجب 
لكان الإمحاب إغا يعرف من جبة النى صلی الله عليه وسل > وکا هذا 
من الأحكام التى جب إظبارها وإعلانما » فاشتراط المهر أولى ؛ فإن المهر 
لاحب تقديره فى المقد بالكتاب والسنة والإجاع ؛ ولو كان قد أظهر ذلك 
لنقلذلك عن الصحابة : وم يضيعواحفظ مالا بد لمسلمين عامة من معرفته ؛ 
إن همم والدواعى تتوافر على نقل ذلك > والذی باص محفظ ذلك . وه قد 
حفظوا هيه عن نكاح الشنار » ونكاح الحرم > وتحو ذلك من الأمور التى 
تقع قلیلا ؛ فكيف النكاح بلا شاد إذا کان الله ورسوله قد حرمه وأ بطله 
كيف لا محفظ فى ذلك نص عن رسول الله صلی اله عليه وسل ؟ ! بل لو 
نقل فى ذلك E‏ الأحاد لکان دود عند من رى مثل ذلك ؛ 
فإن هذا من أعظم ما تعم به البلوی أعظم من البلوی بکثير من الأحكام » 
فيمتنع أن يكو نكل نكاح للمسامين لا بصح إلا بإشهاد وفك غد اون 
من عقود الأنكحة مالا محصيه إلا رب السموات ؛ فمل أن اشتراط الإشماد 
دون غبره باطل قطما ؛ ولمذا كان المشترطون للاإشهاد مضطر بين اضطرابا 
دل على فساد الأصل» فليس لمم قول ثبت على معيار الشرع » إذا کان فم 
من مجوزه لشهادة فاسقين » والشهادة اتی لا بجی عنده قد اص الله فیا 
إشہاد ذوى المدل ؛ فكيف بالإشماد الواجى ١‏ 
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ثم من المج أت الله آم « بالاشہاد ف الرجمة » ول بأ به فی 
النكاح » ثم يأمرون به فى النكاح ولا بوجبه أ كثرم فى الرجمة › واله 
أ بالإش ماد فى الرجعة ؛ ثلا نكر ازو ودوم مم امرأته ' فیفضی 
إلى إقامته معها حراما ؛ ول بامر بالإش اد على طلاق لا رجعة معه > 
لأنه حينئذ يسرحها بإحسان عقيب العدة فيظهر الطلاق . ولمذا قال يزيد بن 
هرون ما ميب به أهل الرأى : أمر اله بالإشاد ف ابيع دون التكاح ؛ 
وم مروا به ف النكاح دون البيع . وهو ا قال . والإشہاد ف اليم 
إما واجب وإما مستحب » وقد دل القرا ن والسنة عى انه مستحب . 
وأما التكاح فر ا واج ولا مستحت > وذلك أن 
النکاح أمر فيه بالإعلان فأغی املاع انف عن الااة ان ااا 
تكون عند الرجل والناس بعامون أنها امرأته »> فكان هذا الإظهار الداع 
مغنيا عن الإشماد كالنسب ؛ فإن النس لا محتاج إلى أن يشمد فيه أحدا على 
ا ر ومر ا ار وات غا ان ھا اغ 
الإشباد ؛ مخلاف البيع ؛ فإنه قد جحد وإتعذر إقامة البينة عليه » ولمذا 
إذا كان التكاح فى موضع لا بظهر فيه كان إعلانه بالإشباد . فالإشہاد قد 
بجحب ف التكاح ؛ لاله به بعلن وبظهر ؛ لالأن كل كح لا ينقد 
إلا شاهدن ؛ بل إذا زوجه وليته ٤‏ خرجا فتحدثا ندلك ومع الاس » أو 
جاء الشہو د والناس بعد المقد فأخبروم بأنه تزوجہا : كان هذا كافيا . وهكذا 
كانت عادة السلف »ل يكو نوا كافون إحضار شاهدن › ولا كتابة صداق 
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ومن القائلین بالا حاب من اشتراط شاهدنمستور ن وهو لاقل ع 
الأداعالا من تعرف عدالته : فهذا أبضا لا محصل به المقصو د . وقد شذ بعضبم 
فأوجب من يكون مملوم المدالة ؛ وهذا ما يمل OE N EEE‏ 
السلمين ) يكو نوا بلتزمون فما هذا . وهذه الأقوال الثلاة فى مذهب أحمد 
على قوله باشتراط الشادة . فقيل : بحزئ فاسقان : كقول ألى حنيفة . 
وقيل : بحزئ مستوران» وهذاالمشهورعن مذهبه » ومذهب الشافي . 
وقيل : ف المذهب لايد من معروف العدالة . وقيل : بل إن عقد عا © 
فلا يعقده إلا ععروف المدالة ؛ مخلاف غيره ؛ فإن الجحكام م الذن عزون 
بن المبرور والمستور . م المعروف المدالة عند حا ک البلد : فہو خلاف 
ماأجم السامون عليه قدعا وحديثا : حيث بعقدون الأنكحة فيا يمم » 
والما کہ یینہم والما ک لا مرفہم . ون اشترطوا من بکون مشہورا عندم 
بالمر فلس من شرط العدل المقبول لاد ان رت كلك م الشېود 
إعوتون وتتنير أحوالهم » وه بقولون : مقصود الشمادة إثبات الفراش عند 
التحاحد » حفظا لنسب الولد . فيقال : هذا حاصل بإعلان الكاح » 
ولا محصل بالاشہاد مع الكتان مطلقا . فالذى رسن النکاح مم 
الإعلان يصح » وإن م يشمد شاهدان . و أمامم الكتان والإشباد فىذا عا 
بنظر فه . واذا اجتمع الإشهاد والإعلان . فهذا انی لا براع فی کته . 
وإن خلا عن اللاشماد والإعلان : فو باطل عند العامة فإن قدر فيه خلاف 


۱۳۰ 


فهوقليل . وقد بظن أن فى ذلك خلافا فی مذهب أحمد ؛ ثم بقال ما عز 
هذا عن المتخذات أخدانا . وف المشترطين لاشهادة من أصعاب أف حنيفة من 
لاعلل ذلك باشسات الفراش ؛ لکن کان القصود حضور انين تعظا للنكاح . 
وهذا يعود إلى مقصو د الإعلان . وإذا كان الناس ممن بهل بعضهم حال 
بعض » ولا يعرف من عنده هل هى امراته او خدينة » مثل الاماڪن 
اتی بكر فا الاس الجاهيل : فہذا قد بقال : بحب الإشاد هنا . 


را کن السابة یکن « سعاقت »الیرم پکرترا اجون 
على مؤخر ؛ بل يمجلون الهر » ولن أخروه فهو معروف ؛ فلما صار الناس 
بتزوجون على المؤخر والمدة تطول وينسى : صاروا يكتبون المؤخر » وصار 
ذلك حجة فى إثبات الصداق ؛ وف آنا زوجةله ؛ لكن هذا الإشماد 
محصل ه المقصود ؛ سواء حضر الشهود العقد أو جاءوابعد العقد فشهدوا عى 
إقرار الزوح والزوجة والولي وقد عاموا أن ذلك نكاح قد أعلن > وإشہادھ 
عليه من غبر تواص بکتانه إعلان . 


وهذا مخلاف « الولي » فإنه قد دل عليه القرا ن في غير موضع والسنة 
فى غير موضع »وهو عادة الصحابة ء إعا کان زوج النساء الرجال » لا يعرف 
أن اصرأة ترو ج فسا . وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات أخدان 
ولهذا قالت عالشة : لا تروج المرأة نفسما ؛ فإن البضي هى التى تزوح نفسما. 
لكن لا يكتني بالولي حتى يعلن: فإن من الأولياء من يكونمستحسنا على قر ابته 


۴1۹ 


ر 


قال الله تعالی : ( وان کو ایی نک ونين عما وکر وإ مایم ) 

وقال تعالى : ( ولاتنك امسر كَحىّ يُومنوأ ) نغاطب الرجال بإنتكاح 
الایای »کا خاط مم بزو الرقیق . وفرق بین قوله تعالی : ( ولاتنکحا 
ال وقو له : ) ولاک واالمنّر گت . ) . وهذاالفرق عا احتح به 
بعض السلف من أهل البيت . 


و » اس ( فان انه أوجب الم داق ف غبر هذا الموضع 1 وم وجب 


. وأوجب ما م يوجبه الله‎ > E EES 


وھا اعا عن افر ل لدو اهار ادت صح من قول الكو فين 
فى تحر عيبم « نكاح الشغار » وأن علة ذلك !غا هو تى امبر يث بكون 
امبر : فالشكاح صب هوو لاان وھ ا ف الرواتہن > 
وأصرحها عن أحمد ن حنبل ٤‏ واختیار قدماء صا به | 


وهزا وأمقاله عا سن رححان أقوال أهل الحديث والاار واه ا 
المحجاز كأهل المدينة - على ما خالفما من الأقوال الى قلت برأي مخالف 
النصوص ؛ لكن الفقماء الذين قالوا برأي مخالف النصوص بعد اجتمادم 
واستفراغ وسعهم س رضى الله عنهم ‏ قد فلوا ما قدروا عليه من طلب الملل 
ا والله شیم > وم «عطیعون لله سېحانه ف ذلك » واله شم 
على اجنهادم : فاجرم الله على ذلك ؛ وان كان الذن ءامو ا ماجاءتبه النصو ص 


۱۳۴۲ 


أفضل ممن خفصت ale‏ النصو وهؤلاء اجران ٤‏ وأولثك هم ا 


و م وک ص م ۶ و a RS a‏ 
کا قال تسای J‏ ودا ود سام ڌڏ ڪڪ مان ف ا رث | نفشت‌فيه القوم 


‌ 


ومن تدر نصوص الكتاب والسنة وجدها مفسرة لاص التكاح › لالشترط 
فيه ما يشترطه طائفة من الفقهاء ؛ کا اشترط بعضهم : ألا بكون إلا بافظ 
الإنسكاح والتزو. ع . واشترط بعضهم TEESE E‏ 
ا يكون إلا محضرة شاهدن . مام مم هذا صصحوا الكاح 
مع ني المهر م صاروا طا فتن : طاتفة تصحح » تکاح الشغار » لابه 
مفسد له إلا ني المهر › وذلك ليس عفسدعندم . وطانفةتبطله » وتعلل 
ذلك بعلل فاسدة ؛ کا قد بسطناه فى مواضم . وصححوا « نكاح الحلل » 
انى يقصد التحليل » فكان قول أهل المديث وأهل المدينة الذسن م يشترطوا 
فظاً معت فى التكاح ولا اشہاد شاهدین مم إعلانه وإظهاره ٠‏ وأبطلوا نكاح 
الشغار » وكل نكاح نني فيه المهر » وأ بطلوا تكاح احلل( ١‏ )أشبه بالكتاب 
والسنة وا تار الصحاة . 


ثم إ ن كثيراً من أهل الرأي الحجازى والمراقي وسعوا « باب الطلاق » 
فأوقعوا طلاق السكڪران » والطلاق العلوف به › وأوقع هؤلاء طلاق 


( ۱ ) اض بالاصل . 


۱۳۴۴۳ 


الكره » وهؤلاء الطلاق الملشڪول فيه فما حلف به »> وجعلوا الفرقة 
ابائنة طلاقا سوبا من الثلاث » خملوا الللم طلاقا بائنا عسوبا من الثلاث . 
إلى أمور أخرى وسعوا بها الطلاق الذى بحرم الحلال » وضيقوا النكاح 
اال اا وسر الان جار هرمون ف الال ىع 
امرأة إلى زوحها » وهولاء لا سبل عندم إلى ردها ۰ فکان ھۇلاء ف 
أصار وأغلال » وهؤلاء فى خداع واحتيال . ومن تأمل الكتاب والسنة 
واتار الصحابة تبين له أن الله أغنى عن هذا › وأن الله بمث مدا بالمحدفة 
السمحة التي أصر فما بالمعروف وهي عن المنكر › وأحل الطيبات وحرم 
المبائت والله سبحانه اع وصلی الله على تمد وا له وصعبه وسل . 


وسئل ص ایر ہہ رم ہس می رص الار 
عن بنت الزنی: ھل زوج بابہا ؟ 


فأجات : الجدله . مذهب الجهور من الماماء أله لا جوز التزوع با 
وهو الصواب المقطوع به ؛ حى تنازع امور : هل يقتل من فمل ذلك ؟ 
کل ول وار لع اعد اال من ادت .ال :ذا 
إذا ےم یکن متأولا . وأما « المتأول » فلا بقتل ؛ وإن کان عطقا . وقد بقال 
هذا مطلقا » کا قاله اججهور : إله جلد من شرب النيذ الختلف فيه متأولا؛ 


وإ ن كان مع ذلك لا يفسق عند الشافمي وأحمد فى إحدى الروايتين » وفسقه 


4 


مالك وأحمدفى الروابة الأخرى . والصحيج : أن المتأول المعذور لا 
بل ولا يأثم . وأحد ل( ببلنه أن فى هذه السألة خلافا ء فإن اللاف فما إا 
ظهر فی زمنه »م ,ظهر فى زمن السلف ؛ فلهذا ‏ بعرفه 


والدين سوغوا « نكاح البنت من الزنى » حجتهم فى ذلك أن قالوا : 
لبست هذه بنتا فی الشر ع ؛ بدلیل آنه لا بتوارثان ؛ ولا بحب نفقنہا؛ ولا یی 
تكاحما » ولا تعتق عليه بالك » وتحو ذلك من أحكام النسب ٠‏ وإِذا 
تكن بقتا فى الشرع ۾ تدخل فى ا١‏ ية الحرم » فتبقى داخالة ف قول 

( واڃ ل لک مَاوََهَ ڌلِڪمَ ) . 

راچا اور قو ا قال د ول ا قال( 
اک وبتانک ) الأية هو متناول لكل من شله هذا اللفظ › سواء 
کر ورا ق اورت وغ رن ا 
أم ل ثبت إلا الحرم خاصة “ ليس العموم فى اة التحرح كالعموم فى اة 
الفراثض ونحوها ؛ کقوله تمالی : ( بوصی گال اود کم لايل 


ر س ع رد 


انيبن ) وبيان ذلك من ثلالة أوجه : 

« أحدها » أن ية الحرم تتناول البنت وبنت الان وبنت البنت ؛ 
كا بتاول لفظ « العمة » عمة الأب ؛ والأم > والحد . وكذلك شت 
الآخت » و بنت ان الأخت . وبنت بنت الأخت .ومثل هذا العموم لشت › 
لافى آية الفراأض » ولامحوها من الأيات » والنصوعن التى علق فا 
و السات 


۱۳0 


« الما » أن حرم التكاح ثبت عجرد الرضاعة )کا قال النى صلى اله 
و : « بحرم من الرضاعة مامحرم من‌الولادة » وف لفظ « مابحرم من 
النست » وهذا حديث متفق على صعته » وعمل الا عة به فقد حرم الته على 
رأة أن زوج بطفل غذته من لبلا » أو أن تكح أولاده »> وحرم على 
أسهاتما وعماتها وخاتما ؛ بل حرم على الطفلة لمر تضعة مناصرأة أن زوج 
لفحل صاحب اللبن » وهو الذى وط اأرأة حتى در اللبن بوطئه . فإذا كان 
بحرم على الرجل أن يكح بنته من الرضاع » ولا شت ف حقها ثيء من 
أحکام السب - سوی التحرم وما تیمها من المحرمة - فکیف بباح ل 
e‏ ماده ؟! وأ بنا لخلوقة من‌مانه من المتغذيه بلبن در وطته ؟! 
فهذا بين التح رم منجهة عموم المحطاب » ومن‌جهة التنبه والفحوى . 


وقاس الأول 


2 وہ 


« الثالتث »أن ال تتعالی قال: ( وکیل آنا کہ !ا ااش ف e‏ 
قال الماماء : احتراز عن ابنه الذی تناه › کا قال : ( لئ لای كنع 
المومنین حرف زوج آدعياي هم إذاقضوأمنينوطا ) ومعلوم انم فی 

لاهدة كانوا ٠‏ پستلحقون ولدالزنیاعظم ما حرو ول ا > د کن 
الله نعالى قبد ذلك بقوله :(من اص )عل أن لفظ « البنات » ومحوها 
کیل کل من کان فی لنم داخلا فی الاسم 

ا E‏ ا وود ا 
النس تتبعض أحکامه » فقد ثبت بعض أحکام النسب دون بعض ۰ کا 


۱۳٢ 


وافق أ كر المنازعين فى ولد اللاعنة على أنه حرم على الملاعن ولا يره . 
واختلف الماماء فی استلحاق ولد الزنی إذا ۾ یکن فراشا ؟ على قولین . کا 
ثبت عن النى صلى الله عليه وسل أنه لمق ابن وليدة زمعة ن الأسود بزمعة 
ان الأسود > وکان قد أحبابا عتبة ن اى وقاص › فاختصے فيه سعد وعد 
ان زمعة » فقال سعد : ان أخى . عهد إلى أن ان وليدة زمعة هذا ابى . 
فقال عبد : أخى وان وليدة أي ؛ ولد على فراش أي . فقال النی صلی اله 
e‏ : «د هو لك ياعبد ن زمعة . الولد للفراش » وللعاهر الحجر ؛ 
احتحی منه يا سودة » لا رأى من شمه البين بعتبة » خعله أخاها فى اليراث 
و 

وقد ”نازع العلماء فى ولد اازنى : هل بعتق بالك ؟ على قولین فی مذهب 
أنى حنيفة وأحمد 

وهذه المسثلة ها سط لا تسعه هذه الورقة . ومثل هذه المسئلة الضعيفة 
ليس لأحد أن حكما عن !مام من أعة السلمين ؛ لاعى وجه القدح فيه ء 
ولا على وجه المتابعة له فما » فإن فى ذلك ضربا من الطعن فى الأعة واتباع 
الأفوال الضميفة » وعثل ذلك صار وزير التتر باقى الفتنة بين مذاهب أهل 
تاخ رخ زل اچ و ات راما + ووی ق لای 
ال افراع الاد وان أعل | 


۱۳۷ 


دسل سے الہ تمای 


و ا فی حال شبو ته ¢ وقد راق اها الأيام 
نتا » وهو بطلب الزو بها » ي منه او من غیره » وهو 


متوقف فی تز وجا ؟ 


فاجات : الجد ل لا محل له التزوج ہا a‏ العلماء ؛ فان 
نت ای زنی ما من غيره لا محل التزوج با عند أهى حنيفة ومالك وأحد فى 
إحدى الروارتين . وأّما بنته من الزنى‌فأغلظ من ذلك » وإذا اشتہت عليه 


سنل کہ الد 
عمن زنی‌بامر أ : زات ةا ات a‏ : فېل له أن نزو ج البنت 1 


اجات : المد لن لا حل ذلك عند ماهر العلماء > وم حل ذلك 
أحد من الصحابة والتا بعين لمم بإحسان ؛ ولمذا )يعرف أحمد بن حنبلوغيره 
من العلماء س مع كرة اطلاعہم فی ذلك از اعا ہن السلف ٠‏ فأفتی امد 


۱۴۸ 


ان حنبل : إن فعل ذلك قتل . فقيل له ؛ إنه حكى فلان فى ذلك خلافا عن 
مالك ؟ فقال : بكذب فلان . وذكر أن ولد ازى بلحق بأيه الزالى إذا 
استلحقه عند طائفة من العلماء ي وآن عمر بن الطاب « ألاط » أي ألق أولاد 
الجإهلية بآبائم » والنى صلى الله عليه وسل قال : « الود للفراش » وللعاهي 
الحجر » هذا إذا كان للمرأةزو ج . وأما « البني » الى لازوج لها : 
فی استلحاق الزالی ولده منہا نزاع . 

« وبنت الملاعنة » لا تاح للملاعن عند عامة العلا ٠‏ ولس فيه إلانزاع 

:؛ مع أن نسبهايتقطع من أيبا » وتكن لو استلحقبا الحقته » وها 
لاتوارثان باتفاق الأعة . وهذا لأن « النسب » تتبعض أحكامه » فقديكون 
الرجل ابنا فى بعض الأحكام دون بعض . فان الملاعنة ليس بابن ؛ لا رث 
ولايورث » وهو ان فى « باب النكاح » بحرم بنت الملاعنة على الأب . 

وسا وتعالى حرم من الرضاعة ما بحرم من النسب . فلا بحل 
لارجل أن بزو ج بنته من الرضاعة ولا أخته ؛ مع انه لا بشت فی حقہا من 
« أحكام النس » لا إرث ولا عقل ولا ولاية ولا نفقة ولا غير ذلك » إعا 
تشدت فى حقا حرمة التكاح » والحرمية . و« أمهات المؤمنين » أمهات فى 
المحرمة فقط ؛ لافى المحرمية . فاذا كانت البنت التى أرضتبا امرآته بلبن در 
بوطئه حرم عليه وإن م نكن منسوبة إليه فى الميراث وغيره : فكيف عن 
خلقت من نطفته ؟! فإن هذه أشد اانصالا ه من تلك ؛ وقوله ”ءالى فى القر ان 


۴۹ 


( ّمت کم اعنم انك )الآية : بتناو لکل ما يسمی بنا ؛ 
حتی بحرم عليه بنت بنته » وبنت ابنه ؛ مخلاف قو له ف‌الةر انض:( یوی کا 
اودر م ) فان هذا !غا بتناول ولده وولدابنه » لاتناول ولد بنته ؛ ولهذا 
لا كان لفظ الان والبنت بتناول ما يمى بذلك مطلقا قال الله تعالى : 
( وليل سآ يمال من اص کدی ڪ) لیحرز ع الابن ا متنی كز يد - 
الذی کان بدعی : زید بن مد . فان هذا کا نوا لسمو نه «اښا » فلو أطلق 
اللفظ لظن آ به داخل فيه ؛ فقال تمالى ( لذي من أصّ ركم )ليخ رج ذلك . 
وأبلح للسلمين أن زوج الرجل امرأة من تناه بقوله تعالى : ( لماقضو 
ی ت ھا وکر ریختکھای کی کایک ع مزر خف آز ابیت ارا 
تاوا ( . 

فإذا كان لفظ « الاين » و« البنت » ,تناو لكل من نتسب إلىالشخص 
حتی قد حرم الله بنته من الرضاعة : فبنته من الزنی‌تسمی « بنته » فهی اولی 
التحرم شرعا» وأولى أن بدخلوها فى أ ية التحر . وهذا مذهب أف حنيفة 
و اصحاه “ ومالك و اصحاه > وأحمد ن حنبلو اصحاه؛ وجماهير أ ع المسامين. 

ولکن المزاع ا مشمور بين الصحابةوالتا بمينومن بده في الزنى(هل شر 
حرمة المصاهرة ؛ فإذا أراد أن زوج اا من غیره ؟ فهذه فیها نزاع 
قد بين السلف ؛ وقد ذهب إل ىكل قول كثير من آهل المل : كالشافی › 
ومالك فى إحدى الروايتين عنه : يحون ذلك ؛ وأو حنيفة وأحمد ومالك 
فى اارواية الأخرى : بحر مون ذلك ٠‏ فهذه إذا قلد الإنسان فيما أحد القولين 
از ذلك . واه آعل 


۱° 


سل 2 لر تماف 


تمن طلم إلى يته ووجد عند اص أ ته رجلا جنا “ فوفاهاحقا » وطلقبا ؛ 
٤‏ د وصا لما 2 اا وجدت جنب اجني ؟ 


فأجاب : فی الحدیث عنه صلی اله عليه وسل : « أن الله سبحانه وتمالی لا 
حى اة قال وعر ى وخلال لايدحك مول كنات ولوت > 
« والد وٹ » الذی لاغيرة له . وفى الصحيح عن الني صلی الله عليه وسل آنه 
قال : « إن المومن کار واناد بنار» وغيرة الله أن يأ المبد ماحرم عليه » 
وقد قال الى : ( الرانیلا کح لزاني ةو ۾ مقر رک ولان انها دران مشر 
حرم لكل لني ) . ولهذاكان الصحيح من قولي العاماء : 
أن الزانية لا جوز تزوجما إلا بعد التو بة > وكذلك إذاكانت الرأة رىم يكن 
له أن عسكما على تلك ال مال ؛ بل بفارقما وإلاكان د وتا . 


ر سل 
عن رجل زو ج ابنته من الزنی ؟ 
فأجاب : لا جوز أن نزو ج ما عند جور أ عة اللي . حتى إن 
الإمام أحمد أ نكر أن يكون فى ذلك نزاع بين السلف؛ وقال : من فعل ذلك 
فانه يتل . وقيل له عن مالك : إنه أباحه » فكذب النقل عن مالك . و حرم 
هذا هو قول ألى حنيفة وأصحاءه > وأحمد وأصحاه ؛ ومالك و جور أصصابه 
وهر قول رن آمعات القاس . وا نکر ان بكرن الغافنی ف غل 
خلاف ذلك ؛ وقالوا : إا نص على بنته من الرضاع ؛ دون الزانية الى زى 
E‏ 


دسل رک ال 
عن رجحل زی بامراة > ومات الزاى : فېل حوز لولد ليران 
بزو ج ما ملا 


فأجاب : هذه حرام فى مذهب أإىحنيفة وأحمد وأحد القو لين فى مذهب 


مالك » وف القول الآخر جوز » وهو مذهب الشافعي . 
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دسل ٣ع‏ ارہ ہرم رگ الر 
ممن کان له أمة طؤها ؛ وهو يمل ان ارد غا ولا حصنا ؟ 


فأجاب : هو ديوث ؛ « ولا يدخل ال جنة دبوث » . وال أعل . 


دسل رہ الہ تما 
عن رجل له جارمة زی : فېل محل له وطؤها ؟ 
فأجاب : إذاکانت رای فلفس له أن بطأها حى عيض وستیرما 


من الزنى ؛ فإن ( الزاف لايك إلازانيةأومشركة ) : عقدا » ووطا 


رستل گے ال 


دعن ای مل آنل وس اه ل رل ا رسول اف 
إن امرأی لا تردکف لامس » فېل هو ما ترد نفسما عن أحد أو ما ترد يدها 
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ا ا جد لله رب العامين . هذا الحديث قرفا د ور 
وقدآأوله بعض الناسعلى نما لا ترد طالب ‌مال؛ لكن ظاهر المديث وسياقه 
يدل على خلاف ذلك. ومن الناس من اعتقد بوه » ون الى صلى الله عليه 
وسل آمرہ ان عسکما مم ڪو ا لا نع الرجال واا اک و ر 
واحد من الأعة » فان الله قال فى تابه العزيز : ( الزن لايك لرا 
أ رة رة لايك هار دران أومشرلف وش دعل لمزم ) 
ونی سنن ایی داود وغبره : أن رجلاکان له فى الماهلية قرينة من البغايا يقال 
هما:عناق»وأنه سال النی صلی انه عليه وسارعن تزوجما؛ فأترل اله هذه الآبة. 
وقد قال سہحانه وتعالی: ( لمطم منطو أ نڪ حلصت 
لومت فمن مام گت متم من فيي الْمومست واله آعم ایمیک 


ور و r‏ دو 


بعضکم من بعض انحو هبدن آله و٤‏ اتوش أجورهن العف محَصدَتِ 
رامت أ أخدانِ ) فإ عا آباح له تکاح لاال ر 
غر E E‏ والمساخة الى افع مم کاخ 
ا بکون نما صدبق واحد . فإذا کانمن هذه حالمالا تتکے 
فکيف عن لا ترد بد لامس؛ بل تساف من اتفق ؟! وإذا كان من هذه حالها 
ات ار NT) O se‏ 


رک م سے 2 ص ر ےھ لھ 0< ع صر رہ و م ۶ ر جر وس 
وا لصتت ااال کک کک ر د رارش ر ون 
لادان فاشترط هذه الشر وط فى الرجال هنا 


\٤ 


کا اشترطه فی‌النساء هناك . وهذا بوافی ما ذکرہ فى سورة النور من قوله 


تعالى : ( ألرالايتكح إلا زاي ةا مشركة ولراية اهاز دان ورك وخ 
َكَل العم ) لاله من تروج زانية رای مع غیره یکن 


ماؤه مصو نا حفوظاًء فکان ماؤٌه ختلطا اء غیره. والفرج الذی ,طؤه مشترکا 
وها هو الزنی. والرأًة إذا کان زوجما زف بفيرها لا عز بين املال 
والرا م كان وطؤه لما من جنس وط . الزالى لامرأة التي زف بها وإن م بطأها 
وو وار فووا ن ا ا۷ عن وال و ا قرا ی ا 
نكاح الزانية قبل توبتما ؟ على قولين مشهورين ؛ لكن الكتاب والسنة 
والاعتبار يدل على أن ذلك لا جوز . ومن تأول ١ة‏ النور بالعقد وجمل 
ذلك منسوغا فبطلان قوله ظاهر من وجوه . م السامون متفقون على ذم 
الايالة . ومن زوج بنا كان دوا بالاتفاق . وفى الحريث :« لا يدخل 
الجنة مخيل ولا كذاب ولا ديوث » قال تعالى : ( ليقت يئين 
ابيشوت ليب يبت لابين ولي ُوَلاطْيبَتِ ) أي الرجال 
الطمبون للنساء الطببات » والرجال المبيشون للنساء الشات »> وكذلك 
فى النساء ؛ فإذا كانت المرأة خبيشة كان قرينهاخبيثا . وإذاكان قر .ما خبشا 
كانت خبيثة » و هذا عظم القول فبمن قذف عائشة و حوها من أمباتالمؤمنين 
ولو لا ماعلى الزوج في ذلك من الميب ما حصل هذا التنليظ . ولمذا قال 
السلف : ما بغت امرأة ني قط » ولو كان زوج البني ازا لوجت تز مه 
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الأساء عا بباح کت و اء الان من ھی کافرة > کا فی آزواح 
لمات م هو کا ۲ E‏ قال ال د( اة ا کا 


سے رر صر کے ص سے 


NEE‏ ت قت عبد من عب او ا ملحن فح انتا هھ ماف يفنا 


عنما مر . اله شا ووم لادلا السار م الد خلین ٭ وضرب اله مک للب 
ءامو مرا ت فرعو تاذ قلت رہ أبن لى عند ك بتاف أَلْجَدَ و من رَو 


لىم ت الْمَورآلظللویت ) . وأما البنايا فليس 
فى الأنبياء ولا الصالين من تروج بنياء لأن البغاء بفسد فراشه . ولهذا أ يح 
امسلل أن يزوج الكتاية المودية والنصرانية › إذا كان حصنا غير مسافح 
ولا متخز خدن . فمل 1 زوج الكافرة قد جوز ٬وآنزوج‏ البني لا جوز ؛ 
لان ضرر دما لابتعدى إليه . وأّما ضرر بغائها فیتعدى إِليه . وال أ . 


فصل () 


E I ET‏ قات : ابطال ا لحل » وإبطال 
تكاح الحلل إذا قصد التعليل » والخالم خلسم الین ؛ ؛ فإن هذا م بقصد 


» قاعدة فى اعتبار النية فى الشكاح‎ « )١( 


۱٤٦ 


النكاح » وهذا ل بقصد فراق المرأة ؛ بل هذا مقصوده أن تكون امرأته 
وقصر املع مع هذا متنع. وذاكمقصوده أنتكون زوجةالطلق ثلاثاء وقصده 
مع هنا أن تكون زوجة له متنع ؛ وهذا لا عطي مېراً؛ بل قد بعطونه من 
عند » ولا بطل استلحاق ولد ولا مصاهرة فی تزو جا ؛ بل قد محلل الام 
وبنها : إلى غير ذلك ما بين أنه م يقصد التكاح . 


« وأما نكاح المتعة » إذا قصد أن يستمتم بها إلى مدة ثم بفارقبا : مثل 
السافر الذي يسافر إلى بله قم ه مدة فيزوج وف نته إذا عاد إلى وطنه 
أن بطلقما ؛ ولكڪن النكاح عقده عقداً مطلقا : فهذا فيه ثلاثة أقوال فى 
مذهب أحمد . قبل : هو نكاح جائز » وهو اختيار أنى مد المقدسى » وهو 
قول ا جہور . وقیل : اه نکاح محلیل لا جوز ؛ وروي عن الأوزاعى ؛ وهو 
الذى نصره القاضی وأصحاه ف الملاف . وقبل: هو مکروه ؛ ولس عحرم. 


والصحيح أن هذا لبس بنكاح متعة ولا بحرم » وذلك أنه قاصد 
لاتكاح وراغب فيه ؛ مخلاف الحلل ؛ لكن لابرد دوام ا رأة معه . وهذا 
لس دشرط ؛ فإن دوام رأة ممه ليس بواجی ؛ بل له أن بطلقہا . فاذا قصد 
أن بطلقما بعد مدة فقد قصد أمراً جائراً ۽ مخلاف نكاح المتعة فاه مثل 
ااا ي نه اد ا و اا وا 
هذا فلکه ثابت مطلق وقد تتغير يته فيمسكا داعا ؛ وذاك جائز له »کا 
آنه لو تز و ج بنية إمسا کہا داعا ثم بدا له طلاقما جاز ذلك ؛ ولو تزوجا 
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نة انبا إذا أعحبته أمسكما وإلا فارقما : جاز ؛ ولكن هذالايشترط ف العقد 
لکن لو شرط أن عسكما ععروف أو يسرحما بإحسان : فمذا موجب العقد 
ر eS‏ الها + ا زمه موجب الشرع : 


شتراط النى صلى‌الته عليه وسل فى عقد البيع « بیع le‏ م > لاداء 


ولاغائلة ولا خبيئة » وهذاموجب المقد . وقد كان ا مسن بن علي كثير 
الطلاق فلعل غالب من روجا کان فى نيته أن بطلا بعد مدة » وم يقل 


2 
احد : إن ذلك متعه . 


وهنا أبضا انوي طلاقبا عند أجل مسمى ؛ بل عند انقضاء عى مضه 
منہا » ومن البلد الذي اقام به » ولو قدر أنه نواهفی وقت ببنه فقد تتغير 
يته » فليس فى هذا ماوجب تأجيل النكاح » وجمله كالإجارة المسماة 
وعزم الطلاق لو قدر بعد عقد النكاح ) ببطله »> وم يكر ه مقامه مم اة 
- وان نوی طلاقا ‏ من غير نزاع نمامه فی ذلك » مماختلافہم فماحدث 
من تأجيل التكاح : مثل أن ,وجل الطلاق الذى ببنها ‏ فهذا فيه قولان هم 
روابتان عن أحمد : « أحدها » لحز الفرقة “ وهو قول مالك؛ لثلا بصير 
التكاح مؤجلا . « والثانى » لاتنجز » لأن هذا التأجيل طراً على النكاح 
والدوام أقوى من الابتداء . فالعدة والردة والإحرام تحنم ابتداءه ؛ دوندوامهء 
فلا بارزم لذا E‏ أن عنم فى الدوام ؛ لمكن يقال : ومن 
اموانع ماعنع الدوام الفاغ خاد E‏ اتی 


۱٤۸ 


الميوب المادثة » وزوال الكفاءة : هل ثبت الفسخ ؟ قأما حدوث نية 
الطلاق إذا أراد أن بطلقہا بعد شر فل نمل أن أحدا قال إن ذلك بطل الكاح 
فاته قد ٫طلق‏ ؛ وقد لا ٫طلق‏ عند الاحل . كذلك الناوي عندالعقد الاح : 
و كل منها بزو ج الأخر إلى أن عوت فلابدمن الفرقة › 


والرجل بزو ج الأمة التي يريد سيدها عتقما » ولو أعتقت كان الم 
ودا وهو مل انما لاختاره » وهو َکاح صحیح . ولو کان عتما مؤجلا 
او در ووا ون کن ا تمد لاحل اخت ار فراقه . 
والكاح مناه على أن الزو ج علك الطلاق من حين العقد . فهو بالنسبة إله 
لبس بلازم » وهو بالنسبة إلى المرأة لازم . م إذا عرف أنه بعد مدة نزول 
الازوم من جما وبق جا زا يقدح ی اکا ؛ ومذ e‏ نکاحالجبوب 
والعنين » وبشروط يشترطا الزوج » مع ان الرأة لها الميار إذا ليوف 
تلك الشروط . فمل أن مصيره جائزاً من جبة المرأًة لايقدح > وإن کان‌هذا 
وجب انتفاء كال الطا نينة من اازوجين . فعزمه على الك ببعض الطأننة . 
مثل هذاإذا كانت المرأة مقدمة على آنه إن شاء طلق » وهذا من لوازم التكاح 
فل يعزم إلا على ماعلكه عوجب العقد » وهو كا لو عزم أن بطلقما إن فعلت 
ذنبا أو إذا نقص ماله ومحو ذلك . فمزمه على الطلاق إذا سافر إلى أهله » أو 


قدمت اصر أنه الغائبة » أو قضى وطره مها » من هذا الباب . 
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وزد کان قد ءزم على طلاق اماه > و خر بح بدلك عن زوجبته ؛ 
E‏ وقال له الي صلی‌الله عليه وسل EEE‏ 
وأمىسك علك زوحك ( وقیل : إن‌الله قد کان آعامه أنه سي زو جما وک 
هذا الإعلام عن الناس » فعاتبه الله على کتانه» فقال: ( وخف یف یدک ماال 
مدید ) م من إعلام الته لك بذلك. وقىل : : بل الذى أخفاه أنه إن طلقا وخا 
وبكل حال ) يكن عزم زيد على الطلاق قادحا فى الكاح فى الاستدامة » 
وهذا عا لانعرف فه نزاعا . وإذاً ست باص والإججاع آنه لايور العزم 
على طلاقما فى الال . 


وهذا رد على من قال : إنه إذا نوى الطلاق بقلبه وق . فإنقلب زد 
کان قد خر ج نها » ولم تزل زوجته إلى حين تكلم بطلاقا »> وقال الني 
صلیالله عليه وسل « إن اله جاوز لأمتى عما حدثت به أتفسما مالم تكلم 
ا اا اھا ور رات ای ر 2ه وهو 
إحدى الروايتين عن مالك . ولايازم إذا أ بطله شرط التوقيت أن تبطله نية 
التطليق فما بعد ؛ فإن النية المبطلة ما كا نت مناقضة e‏ والطلاق 
بعد مدة أ جائز لابناقض مقصود العقد إلى حين الطلاق ؛ مخلاف امحلل 
فإنه لارغبة له فى نكاحما ألبتة » بل فى كو نما زروجة الأول > ولوأ مکنه 
ذلك بنیر تحال ل محلہاهذا . و إن کان مقصوده العوض فلو حصلله بدون 
نتكاحما ) زوج » وإن كان مقصوده هنا وطأها ذلك اليوم : فهذا من 
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جنس البني تى بقصد وطأها وما و بومين » بحلاف التزوج الذى 
يقصد المقام والأص بيده » وم يشرط عله أحد أن بطلقها کا شرط 
عى الملل . 

فان قدر من تز وجا نکكاحا مطلقا لس فيه شرط ولاعدة ولک ن كانت 
يته آن يستمتم بها أياما ثم طلقا ؛ ليس مقصوده أت تمود إلى الأول : 
فهذا هو حل الكلام » وإن حصل بذلك حلبلا الا ول فہو لایکو نعللا 
إلا إذا قصده أو شرط عليه شرطا لفظبا أو عرفيا . سواء كان الشرط قبل العقد 
او اة . وأما إذا ) يكن فيه قصد ليل ولا شرط أصلا : فهذا نكاح 
من‌الأنكحة . 


دسل گے الہ تما 


عن هذا « التحليل » النى يفعله الناس‌اليوم : إذا وقم على الوجهالنى 
يفعلونه » من الاستحقاق » والإشهاد » وغير ذلك من ساثر اليل المعروفة : 
هل هو صصح ام لا ؟ ولذا قلد من قال به هل: ,فرق بین اعتقاد واعتقاد ؟ 
وهل الأولى إمساكالمرأة ء ام لا 


أن طلق المرأة » أو ينوي الزوج ذلك : عرم . لعن النى صلى الله عليه 
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وسل فاعله فى أحاديث متمددة ( و ماه » التس المستعار « وقال e‏ لعن 
الله ا محلل والمحلل له » . وكذلك فعل عمر وعمان وعلى وان عمر وعیرم هم 
بذلك | ثار مشهورة : بصرحون فما أن من قصد التحليل بقلبه فهو علل ؛ 
و إن م يشترطه ف العقد . و"موه « سقاحا » . 


ولا حل طلقا الأول ثل هذا المقد > ولامحل لازوح ا محلل امسا کا 
ذا التحلیل ؛ ہل جب علیھ فراقہا ؛ لکن إذاکان قد تین باجناد أو 
تقليد جواز ذلك ؛ فتحلات “ وتزوجها بعد ذلك » ثم تبین له محر م ذلك : 
فالأقوى أنه لامجب عليه فراقبا ؛ بل عنم من ذلك ف المستقبل ء وقد عفا اله 
ف الماضى عما سلف . 


سل رہ الہ تمای 


عن إمام عدل » طلی اص أنه »> و قت عنده فی يته حق استحلت حال 
أل مر وروجا . 

قأجاب : إذا نزوجما الرجل بنية أنه إذا وطنها طلقها ليحلا ازوجها 
الأول » أو تواطا على ذلك قبل العقد » أو شرطاه فى صلب العقد -لقظاً 
أو عرفا - : فذا وأنواعه « تكح التحليل » الذى اتفقت الأمةعلى بطلانه 
وقد ثبت عن النی صلی ا عليه وسل أنه قال : « لمن الله الحلل والمحلل له » 
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دسل رکھے الد تما 


عن رجل طلق زوجته لاا م أوفت المدة » ثم زوجت بزوج ثان» 
وهو « امستحل » : فل الاستحلال يجوز بح ماجری لرفاعة 5 
فی آیام النی صلی الله عليه وسل ام لا ؟ ثم إماأنت لبت الزوج الأول 
طالبة لبعض حقبا › فغنلما على تفسما » ثم إنها قعدت أباما وخافت » وادعت 
أنها حاضت ؛ لكي بردها الزوج الأول » فراجمما إلى عصمته بعقد شرعي 
وأقام معا أياما فظر علا ا لجل » وعل آنا كانت كاذة الف 
فاعتز ما إلى أن ممتدى بحكم الشرع الشريف . 


فأجاب : أما إذا تروجها زوج ليحلا ازوجها اللطلق فهذا الحلل » 
وقد صح عن انی صلی الله عليه وسل أنه قال : « لعن الله المحلل والحلل له » , 
O GP TP O GI‏ م یکن قد تروجها 
ليحاها لامطلق . وإذا تروجت باحلل “م طلقها فعلا العدة باتفاق العاماء ؛ 
إذغايما أن تكون موطوءة فى تكاح فاسد فعليها المدة منه . 


وما کان بحل للا ول وطوها ؛ وإذا وطتا فهو زان عاهر ٠‏ وكاحبا 
الأول قبل أن محيض ااا ياطل باتفاق الأعة » وعليه أن مزجا » فإذاجاءت 
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بولد لمق العلل ؛ فإنه هو الذى وطثها فى نكاح فاسد» ولا بلحق الول 
فى النكاح الأول ؛ لأن عد انقضت وتزوجت بعد ذلك من وطئها » 
وهذا قطع حت الفراش بلا نزاع بن الاعة > ولا بلحق بوطئه زی ' 
لان النى صلى الله عليه وسل قال : « الولد للفراش . وللعاهر المحر». 
لكن إن عل الحال أن الولد لبس منه ؛ بل من هذا العاهر فعليه أن بنفيه 
باللعان » فلاعنها لما ا ينقطع فيه نسب الولد . ويلحق نسب الولد بامه ٠‏ 
ولا يلحق بالعاهر . 


سل P2‏ از 


هل تصح مسالة العبد آم لا ؟ 
قأجاب : المد لله . تروج المرأة المطلقة بعبد يطؤها ثم باح الزوجة هي 


من صور التحليل » وقد صح عن النى صلى ان عليه وسل أنه قال ° » لعن أن 
لمحلل والحلل له ¢ . 


وسل 


عن رجحل حنث من زوجته › ف کھت رد اجا للاول : فل هذا 
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ااب قد صح عن النی صلی اله عليه وسل : أنه قال :« لعن 
اله الحلل والمحلل له » وعنه أله قال : « ألا اشک المن األار ت 
قالوا : بى با رسول الله . قال : « هو الحلل » لعن الله الحال والمحال له» . 
واتفق على تحر م ذلك أصعاب رسو ل اله صلى الله ا 
بإحسان : مثل عمر نن الحطاب وعان ن عفان » وعلى بن ی طالب 
وعبد ال بن مسعود » وعبد الله بن عباس »› وعبد الله بن تمر وغیرم ؛ حتی 
قال بعضېم ا وان ما رن س اذا عل اله من قله 
ا ان محلٻا له . وقال بعضمم EY:‏ إلا نكاح رغبة ؛ لانكاح 
دلسة . وقال بعضهم : من خادع الله مذدعه . وقال بعضمم ۽ كنا نعدها 
على عېد رسول الله صلی اله عليه وسل اا ا الفتوی کہم 
أنه إذا شرط التحليل فى العقد كان باطلا . وبعضهم لم حمل للشرط التقدم 
ولا المرف المطرد تأثيرا » وجسل المقد مع ذل ككالنكاح امعروف نكاح 
الرغبة . وأما الصحابة والتابعون وأ كر أ عة الفتيا فلا فرق عندم ييل 


هذا العرف واللفظ » وهذا مذهب أهل المدينة » وأهل المحديث › وغيبرها 


والله أعل . 
دسل گے الر 


عر العبد الصغير إذا اجات به النساء وهو دون الباوغ : هل ل 
ذلك زوجا وهو لا دری اماع : 
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فأجاب : ثبت في سنة رسول الله صل الله عليه وسل آنه « لعن | کل 
الربا » ومو کله › وشاهدیه , و کاتبه › ولعن اله الحلل . والحلل له » 
قال الترمذى حدبث صحيح . وثبت إجماع الصحابة على ذلك : كعمر › وعمان 
وعلی » وان مسعود» واین عباس‌وغیرم » حتی قال عمر : لاآوتی معلل ولا عال 
له إلا رجت . وقال عثان :۷ا کا حإلا نكاح رغبةء لانكاح داسة. وسئل 
ان عباس عمن طلق اص آنه مائة طلقة ؟ فقال : بانت منه بثلاث » 
وا ها ادا ات امه را فال ااال ار ت ا و 
ومو لایمل ؛ لاحلا م اطلقا ؟ فقال له ان عباس : من مخادع الله مخدعه . 
وسثل عن ذلك فال : لانزالان زانيين وإن مكثا عشرن سئة ؛ ؛ إذاعل ا 
من قلبه آنه بريد آن جلما له وقد بسطنا الكلام فى هذه المسألة نى « كتاب 
بان الدليل على بطلان التحليل » وهذا لعمري إذا كان الحلل كبيرا بطو ما 
ويذوق عسبلتبا »> وتذوق عسداته . فأما المبد الذى لاوط. فيه + أوفيه 
ولاسكوطة 9 ا : فهذا لانزاع بين الأنمة فى أن 
هذا لامحلبا . « ونكاح امحلل » مما بعير به النصارى المسلمين »> حت 
بقولون : إن المسامين قال مم بم : اذا طلتقی أحد کم اصرأته م حل له حتى 
تز . ونبینا صلی الله عليه وسل ريء من ذلك هو وأصحابه والتابعون هم 
او رورا لان والله أعل 


Th 


اب الشروط ف اللکاح 


قال ص ابربہرم امہ ہی تھے رع الا 


ا جد لله نستعنه ولستغفره : ونعوذ بالله من شرور اتفسناومن سيئات 
أمالنا . من يده الله فلا مضل له » ومن بضلل فلا هادي له . ونشہد رث 
لاإله إلاالله وحده لاشريك له » ونعمد أن تدا عبده ورسوله » صلى الله 
عليه وعلى اله وسل تسليا . 


الشر وط الفاسدة ف الکا حمكثرة: ک » نکاح الشغار » » « وامحال » 


« والمتمة » ؛ ومثل أن تزوجماعلى لامر نما ء أو على مهر حرم » وجو 
ذلك من الشروط الفاسدة . وللءاماء فما أقوال . 


« أحدها » أنه لايصح النكاح . ثم هل يصح إذا إمضاء الشرط 
الفاسد بعد ذلك ؟ فيه نزاع . وهذا أحد القولين فى مذهب مالك وأحمد» 
وهو غار اشا ناء ااه 6 ن کر الال ران عدا 
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« والثانى » يصح التكاح ويبطل الشرط ؛ وهو مذهب أف حنيفة 
وأصحابه فى اجيم ؛ وخرج ذلك طائفة من أصحاب أحمد :كأ بي الحطاب 
وان عقيل وغیرها قولا نی مذهبه ؛ حتى ف التكاح الباطل ؛ فإن أبا حنيفة 
وصاحبږه بقولون بہطلانه » وزفر ,بصحح المقد ويانى الأصل » وقد خرج 
کلاها قولا فی مذهب احد . وهذا التخرح من نصه فى قوله : إن جثتنى 
امبر إلى وقت كذا ؛ وإلافلا كح يننا . فإنه حكي عنه فيه ثلاث 
روايات : رواية بصحتها . ورواية بفسادها . ورواية بصحة المقد دول 
الشرط . و كذلك فا إذا تزوجما على أن ترد إليه ا لمر : فقد نص على صة 
العقر ١‏ وبطلان الشرط . 


و « القول الثالت » فى الشروط الفاسدة : أنه بطل نكاح الشغار 
والمتعة “ ونكاح التحليل المشروط ف العقد » ويصح الكاح مع المبراحرم 
ومع ني امبر . وهذا مذهب الشافمى ؛ وهو الرواية الفانية عن أحمد 
اختارها کشر من اصحاه : کالمحرنی » والقاضی ای على وا اة:. 
وھؤلاء فرقون بین‌ماصصحوه من عقودالنکاح مم الشرط الفاسد» ومااً بطلوه 
أن الشرط إذا انتنى وقع التكاح ؛ وإلا كان باطلا : « كن كاح التمة» 
وكذلك « نکاح التحليل » إذا قدره بالفعل مغل أن قول : زوجتكما 
إلى أن تحلما . وأّما إذا قال : على أك إذا أحلتما فلا تكاح يبنكا ؛ أو على 
انك تطلةما إذا أحلتما : فبذا فيه تراع فى مذهب الشافسى . وأو يوسف 
وافق الشافعي على قوله ببطلاله . 
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وأما « نتكاح الشغار » فلم فى علة إ بطاله أقوال : هل الملة التشريك 
ف البضع ؟ أو تعليق أحد النكاحين على الآخر ؟ أو كون أحد المقدين 
سلا سن الأخر ؟ إلى غير ذلك مما ذ كر بأقلاممم ف غير هذا الموصنم 


وأما « النكاح بار الفاسد » و « شرط نى اهر » فصححوه 
موافقة لأبي حنيفة : بناء على أن النكاح يصح بدون لسمية الر » فيصح مع 
ني امبر . وهؤلاء جماوا نكا ح التعة أصلا لا ببطلونه من الأكحة » 
رع ارت اا ا ده وو کح اا جارد وا ا 
وهذا أصل قول أي حنيفة فى الشروط الفاسدة فى النكاح » والفرق ينها 
وبين الشروط الفاسدة ف البيم والإجارة فإنەقال : إنه لاإبصح مع عدم 
سمية الموض . فلاإيصح مع الل به » ولامع الشر وط الفاسدة ؛ لأن ذلك 
بتضمن المہل بالموض ؛ لأنه جى إسقاط الشرط الفاسد » وإسقاط مابقا به 
من امن ؛ فبکون باق امن عېولا . 


وقد احتج الأ كثرون على هؤلاء بالنصوص الما بتة عن‌النى صلى اله عليه 
وسل .ه4 عن کح لغار > وعن که التحلدل کله عن کح 
المتعه . والنعى عن الاح قتعي فاده ا عن النکاح ف الذدة ْ 
والتكاح بلا ولي » ولا شهود . وبأن الصحابة أبطلوا هذه العقود» ففرقوا 
ہیں اأزو حن ف نکاح لار ( وحعلوا نکاس التحلىل E‏ ( و توعدوا 
الحللبالر جم ( ومنعوا من‌غير نكاح‌الرغبة »کا ذکرنا الأثارالكثيرة عنهم بذلك 
فى« كتابإبطالالتحليل». فتبين بالنصو ص و إجاع الصحابةفسادهذه الأنكحة. . 
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ولأن الاح إذا قبل بصحته ولزومه : فإما أن يقال بذلك مم الشرط 
حرم الفاسد » وهذا خلاف النص والإجاع . وإما أن الس ادا 
الشرط » فيكو نذلك إلزاما للااقد بعقد ) رض ه ولا آلزمه الله به . 
ومعلوم أن موجب المقد : إما أن يلرم بإلزام الشارع ؛ أو إلزام العاقد . 
الأول كالعقو د التى آلزمه الشار ع ما + کا ألزم الشارع الكافر المري 
بالإسلام > وکا آلز م من عليه عي واجبة حنث فما بواحدة بالإعتاق 
أوالصوم »وكا ألزم من احتاج إلى سوى ذلك )١(‏ بالبيع والشراء فى صور 
متعددة .و« الثالى »الما بلة (۲) وكا ازم الضامن دن المدن[ مع ]بقاث فىذمته» 
وکا ةزم كل من التبايمين والمتصالين والمتا جربن عا بلتزمه للا خر . 


وإذا كان كذلك فالنكاح المشروط فيه شر فاس م لزم الشارع 
ماج لرن دك ارط > ول هر ان ا د ج غر 
الشرط . فإلزامه عا م يلنزمه هو ولا ألزمه به الشارع إلزام للناس عا بارهم 
الله به ولا رسوله »> وذلك لامجوز ؛ ولأن الشروط ف الكاح أو كد مها 
به ما استحللے به الفروے € م البيع لا بجوز إلا بالتراضي ؛ لقوله تعالى : 
( لک تکیت رہ عن اض ینک ) فالدکاح لا بحوز إلا بالتراضی 
بطر يق الأولى والأحرى . والعقد الفاسد برض ه الماقد إلا على تلك الصفة 


ف الیم ندليل قوله فى الحديث الصحيح N‏ الشروط أن تو فوا 


(۱) (۲) خرم بالأصل . 
(۳) أضيفت حسب مفهوم السياق 


فإلزامه دون تلك الصفة إلزام بعقدم برض له › وهو خلاف النصوص 
والأصول ؛ ولمذا يجوز أن بازم ف البيع عا برض به . 


ولهذاقال أصعابأحمدكالقاضي أنى يمى وغيره : إذا صصحنا البيع دون الشرط 
افاسد على إحدى الروايتين عنه - فامشترط الشرط إذا ) يملل محربعه الفسخ » 
أو المطالبة بأرش فواته ؛ كا قالوا مثل ذلك ف الشرط الصحيح إذا ل بوفبه ؛ 
لكن الشرط الصحيح لزم الوفاء به كالعقد الصحيح »› وإذا م بوف به فل 
الفسخ مطلقا ؛ لأنه م برض بدوله . وآما الشرط الفاسد فلا يلرم الوقاء 4 
كا لا بازم الوفاء بالعقد الفاسد ؛ لكن له أبضا المقد دونه » وله فسخ المقد» 
راماق ای ا کی N‏ ات وکا لوظہر بالبیع عیب . 
فاخد ك ری اه - بقول ف البيع مح مع الشرط الفاسد : إنه ,يصح البيع 
فى إحدى الروايتين ؛ بل ف أنصها عنه “ لأن فوات الشرط والصفة لا :بطل 
ابيع > والمشترط بنحبر ضرره بتخليته من الفسخ » کا فى فوات الصفات 
الشروطة » ومن العيوب . وأما التكاح فالشروطفيه لزم . وإذا شرط صفة 
الوجين لالك والشافعى - ملك الفسخ لفواما »> وكذلك له الفسخ عنده 
الميوب المانعة من مقصود التكاح )١(‏ وعلك الفسخ » وأما التحليل فو غير 
مقصود » والمقصود ف المقود عنده معتبر » والتعة نكاح إلى أجل » 

والتكاح لا تأجل . 


. خرم بالأصل‎ )١( 


« والشنار » علله هو و کشر من اما به کاللال وألى بكر عبد العزز 
بى ابر »> وكونه جمل أحد البضمين مهرآللا خر » وهنا تمل أصعاب 


ا بقال : فکان ینہنی مم الشرط الفاسد أن خير الاقد بين 
لتزام العقد دونه وین فسخه » کا فى الشروط الفاسدة فى البيع . قيل : 
إن قلنا إن النكاح لا ينمقد إلا بصيغة الإنكاح والتزويح ؛ لأت ذلك هو 
الصرح فه» وهو لا بنعقد بالكناة کا قو له أو حامد والةاضی أو يعلى 
وأتباعما من أصعاب أحمد موافقة لأعحاب الشافعي » وقلنا إن البيع يصح 
فيه شرط الميار دون النكاح : ظبر الفرق » لأن الييع حكن عقده جازآً 
مخلاف الكاح . 


والمصححون لنكاح التحليل والشغار وح وها قد بقولون : ما نهى عنه 
انی صلى اله علىه ا ؛ فاا لا نصححه م مکو نه شغاراً و محللا 
ومتعة » ولكن نبطل شرط أصل المقد فى المهر » ونبطل شرط التحليل » 
فاك فرط ااحل عد من قر ل دا : وت المد لازا له هتار 
ولا تحليل ؛ ولهذا قال أصصاب أهى حنيفة فى أحد القولين : إنه يصح نكاح 
التحلل ء ولا حل به لامطلق لاا ؛ عملا بقوله : « لمن الله الحال والمحلل له » ٠‏ 
فإهم إا يصححو له مم إبطال شرط التحليل » فيكو ن نكاحا لازماء ولاحاو نيا 
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للأول ؛ لهه إذا أحلت للأول قصد بذلك حليابا للا ول » فإذا م محل به 
للأول ل بقصد به التحلیل للأولء فلا یون نکاح لیل . 


وعلى هذا القول لا يكح أحدالمرأًة إلا نكاح رغبة ؛ ۷ا نكاح محليل 
ولو تكحما بنية التحليل أو شرطه ثم قصد الرغبة هي وهو وأسقطا شرط 
التحليل : فل محتاح إلى استثناف عقد » أم يكن استصحاب المقد الأول ؟ 
فيه نزاع . وهو يشبه إسقاط الشرط الفاسد في البيع : هل يصح معه ام لا 
وهو قصد . ومثله إذا عقد المقد بدون إذن من اشترط إذنه : هل بقع باطلا 
(أ) ومو قوفا علىالإجازة ؟ فبه قولان مشہوران» وها قولان فى مذهب احمد 
« أحدها » أنه بقع باطلاء ولابوقف > كقول الشافمى . « الثانى »أنه 
قف على الإجازة كقول أى حنيفة ومالك » فإذا عقد العقد يضة اعدد او 
شرط فاسد فقد قول : إنه على القو لين فى الوقف؛ فن قال بالوقف وقفه علىإزالة 
الفسد» ومن لافلا . فزوال الان ع كوجود القتضى . وإذا كان موقوفا على 
حصول بعض شروطه فہو کالوقف على زوال بعض موانعه (۱ ) 


إذاجملتموه زوجا مطلقا ازمما نکاحه فقد آازمتموها بتکاح م ترض به 

وهذا خلاف‌الأصول والنموص| و صح | الأو ال فى هذا الباب: أن الام إلا 

فان رست دول ذلك الش رط كان زوحا ( ولا بحتاح إلى اتناف عقد . وإن 

م رض به م يكن زوجا :كالنكاح الموقوف على إجاز نما » و كذلك ف النكاح 
) ) خرم بالاصل. 


۱1۳ 


ا یسل ما ؛ لتعر عه » أو استحقاقه | فان شاءت ] أذترضی به زوجا عر 


سل کے الز 


عن رحل روح 2 فشر ط عله E‏ الاح ا4 لا بز وح علا 1 ولا 
بنقةلمہا ٴٌک مەز ما : وکا نت نما أنه فشر طعا.ه ا کر عر ما و عیده فارال 
فدخل على ذل ك كله : فمل بازمه الوفاء ؟ وإذا أخلف هذا الشرط : فل لازوجة 


الفسخ »ام لا ؟ 


وات » : الجدله . نمم تصح هذه الشروط ومافی ممتاها ف 
مذهب الإمام أحمدء وغيره من الصحابةوالتابمين وتا بعهم : كعمر بن الجطاب 
وعمرو ن العاص رضى الله عنها وشر مح القاضی والأوزاعی » وإسحفى 
ولهذا موجد فى هذا الوقت صداقات أهل المغرب القدعة لما كانوا على مذهب 
الأوزاعي فا هذه اأشروط . ومذهب مالك اذا د ا زوج علا 
أو تسرىأن يكون أعرهابيدها ومحو ذلك :صح هذا الشرط أبضا »ءوملكکت 
الفرقة به وهو فى المعنى حو مذهس أحمد فى ذلك ا 

عن الني صلى اله عليه وسل أ ا ا ادات وا 
مااستحللم به الةروج » وقال عر بن الطاب : مقاطم المةوق عند الشروط 


۱1٤ 


مل الني صلى اله عليه وسل ما يستحل به الفروج من الشروط أحق بالوفاء 
من غاره وهذا نص ي مثل هذه الشروط اذ لس هناك شط و به 
الإجاع غير الصداق والكلام » فتعين أن تكون هي هذه الشروط . 


وأما شرط مقام ولدها عندها » ونفقته عه : فذا مثل الز بادة فى الصداف 
والصداف محتمل من ال مالة فيه فى المنصوص عن أحمد وهو مذهب ألى 
حنيفة ومالك مالا محتمل فى المّن والأجرة . وكل جہالة تنقص على جبالة 
مر امعل كون أحق بالمواز ؛ لاسمامثل هذا جوز فى الإجارة وبحوها فى 
مذهن أحمد و را بطعامه و کسو ته » و جم فی ذلك 
إلى العرف . فكذلك اشتراط النفقة على ولدها برجع فيه إلى العرف بطر يق 
الإولى . 


ومتى ل وف ما مهذه الشروط فزوح > وتسرى : فلها فسخ النكاح . 
لکن فی توقف ذلك عل الا کہ ترام ؛ لکوله یارآ عدا فیه » کیار 
العنة والميوب ؛ إذفيه خلاف . أو يقال : لا محتاج إلى اجمهاد ف ثبوته » 
ار ق ؛ كيار المعتقة : بثبت فى مواضع الملاف عند 
القائلین ٭ بلا جک حا ک مثل أن فسخ على التراخي . وأصل ذلك أن توقف 
فسخ على ال هل هو الاجنماد فى بوت الج أضا ؟ أو أن الفرقة 
بحتاط نما ؟ والأقوى أن الفسخ الختلف فيه كالعنة لا يفتةر إلى حک حا ک؛ 
لکن إذا رفع الحا ر Ea E‏ بطالهأ بطله.واثأعل 


۱10 


وسئل ر الت 


تمن شرط أب لا يزوج على الزوجة ولا بتری » ولا خرجها من 
دارهتا اومن ادها . فإذا شرطت على الزوج قبل العقد » واتفقا علا » 
وخلا العقد عن ذڪرها : هل تكون ية لازمة جر ا 
أو لام 
فأجات : المد له نم تتكون صحصيحة لازمة إذا م يبطلاها » کا لو 
فارنت عقد العقد . هذاظاهر مذهب الإمام أىحنيفة والإمام مالك وغيرها 
فی جميع العقود . وهو وجه فی مذهب الشافي مخرح من مسأل 
« صداق السر والعلانية » وهكذا بطرده مالك وأحد فى السادات ؛ فإن 
النية المتقدمة عندها كالمقارنة . وفى مذهب أحمد قول ثان : أن الشروط 
امتقدمة لاور . وفه قول ثالث » وهو الفرق بن ارط الذى 
حمل غير مقصود » كالنوا طؤ على أن البيم تلجئة لا حقيقة له » وبين الشرط 
E PLT N TD EDN‏ 
را أا ره وعقق التأخر ن على أن الشروط is‏ 
ا کک ی ہن المتعاقدن قبل العقد إذا شام حى عقدا العقد فإنالعقد بق 


۱711 


مقيدا ما » وعلى هذا جواب أحمدفي مساثل الميل ف الع »> والإجارة ؛ 
والرهن » والقرض ٠‏ وغير ذلك . وهنا کثیر موجود ف کلامه وکلام 
أصعاءه » تضيق الفتوى عن تمديد أعبان المسائل . و كثير منها مشهور عند 
من ا خبرة ا أجد ونصوصه ؛؟ لا خن عليه ذلك . وقد قررا 
دلائل ذلك من الكتاب والسنة وإ جاع السلف وأصول الشريعة فى 
« مسثلة التحليل » . 


ومن تأمل العقود ال ىكانت بجرى بين النى صلى اله E‏ 
مثل عقد البيعة التى كانت بينه وبين الأنصار ليل المقبة > وعقد الهدنة الذى 
کان ببنه وبين قر يش عامالديبية ٠‏ وغير ذلك : عل آم اتققوا عى الشروط 
ثم عقدوا المقد بلفظ مطلق » وكذلك عامة نصوص الكتاب والسنة فى 
الأ بالوفاء بالعقود والمهود والشروط والنحي عن الغدر » والالاث 
تتناول ذلك تاولا واحداً ؛ فان أهل اللنة والعرف متفقون على القسمية ٠‏ 


والممافى الشرعية توافق ذلك . 


وسل صو ابر سہ رم ر کے الل 


ع رحل زوج شتا مرها عشر سنبن › واشترط عله اهلا اه 
سکن ع ولا نة لها عم > ولا یدخل عاےا إلا بعل سنه e‏ ذها 
اليه > واختلف ذلك > ودخل علىها « وذڪر الدابات : اه لها 2 


1۷¥ 


سکن با فی مکان بضربما فيه الضرب ابرح + ثم بمد ذلك سافر با 
ثم حضر بها ومنع أن ندخل أهلها عليها مع مداومته على ضربا : فهلل 
محل أن دوم ممه على هذا المال ؟ 

فأجاب : إذا كان الأ على ماذكر فلا محل إقرارها مه على هذه 
اة ا با اورف ری س رواسا اما 
e‏ د من العدوان عليها فرق ينها . و الله أعلم 


ستل 2 الد 


عن رجل شرط على اانه بالشود ألایسکنها فی متزل أيه » فکانت 
مدة السكنى منفردة » وموعاجز عن ذلك : فهل بج عليه ذلك ؟ وهل ى 
أن تفسخ التكاح إذا راد إبطال الشرط ؟ وهل عليه أن عكن أمها أو 
أختها من الدخول عليها والبيت عندهاء أم لا؟ 

فأجاب : لابجب عليه ما هو عاجز عنه ؛ لاسما اذا شرطت ااك 
بل إذا کانقادرآعلیمسکن اخر ا يکن خماعند کر منأحل العلم كالك وأحد 
القولين فى مذهب أحمد وغيرها ‏ ما شرط لما“ فكيف إذا كان عاجرا ؟ 
ولبس لما أن تفسخالتكاحعندهۇلاء و إن كان قادرا . فأما إذاكان ذلك للسكن 
و,بصلح لسکی‌الفقیروهو عاجز عن‌غیره فليس نما أن تفس بلاتراع بین‌الفقهاء. 
وليس‌عليه أن عنمن الدخو إلى مزل EEN‏ 
امروف . والله أعلم . 


۱7۸ 


سل 2 الرہہرم ر گے ال 


عن رجل تزوج »› وشرطوا علیه فی العقدان کل اصاۃ یزوج ہا 
تکون طالقا » و کل جاریة بتسری مہا تعتق عليه ؛ م إنه روج وتسری : 
فاا لحك ف المذامب الأريعة ؟ 


فأجاب هذا الشرط غير لازم فى مذهب الإمام الشافمي . ولازم له ق 
مذهب أن حنيفة : متى تزو ج وقع به الطلاق » ومتی تسر عتقت عليه 
الأمة » و كلك مذهب مالك . وأمامذهب أحد فلايقع به الطلاق 
ولاالتاق ؛ لكنإذا تزو ج ونسری کان الأص بیدها : إن شاءت أقامت 
معه وإِن شاءت فارقته › لقوله صلی‌الله عليه وسل: «إن أحق الشروط أن يوفى 
نه مااستحللم به الفروح » ولان رحلا زوج ارا دشر ط ُن لازو ج 
علها » فرفع ذلك إلى عمر » فقال .: مقاطم المقوق عند الشروط . فالأقوال 
a‏ ثلاثة : « أحدها » يقم به الطلاق والمتاق . و « الثاني » 
لاقع نه » ولاعلك اصأ نه فراقه . و « اثالث » - وهو أعدل الأقوال 
أ لابقع به طلاق ولاعتاق ؛ لکن لاص أنه ماشرط لما : فإن شاءت أن 
ان تقے ممه ؛ وإن شاءت أن تقارقه . وهذا أوسط الأقوال . 


۱۹ 


وبر الس رع ال 


عن رحل حلف بالطلاق ؛ آنه مايتزو ج فلانة م بداله ان پنکحا : 
فېل له ذلك ؟ وفی رجل زوج اصأة ¢ وشرط فی المقد أنه لازو ج علا 
ثم تزوج : فہل ثبت لا ايار » املا ؟ 


فأجاب : الجدله رب المالمين . له أن يتزوجما » ولايقع به الطلاق إذا 
تز وجا عند جور السلف » وهو مذهب الشافعي را وغيرها . وإذا 
شرط فی المقد أنه لازو ج علا » ون تز وج علما کان أءرها بیدها : کان 
هذا الشرط صحيحا لازما في مذهب مالك وأحمد وغيرها . ومتى تزو ج علا 
فأمرها بیدا إن شاءت أقامت » وإن شاءت فارقت وال أعر . 


¥۰ 


باب العيوب ف اللكاح 
دسل رع ال 
وو ا ا 
ES‏ 


فاجاب : إذا ظہر باحد ازوجین جنون »او جذام » أو برص : فللا خر 
فسخ النكاح ٤‏ لكن إذا رضي بعد ظہو ر العيب فلا فسخ له . وإذا فسخت 
فیس لبا أن تأخذ شيعا من جہازها » وان فسخت قبل الدخول سقط مرها 


واں فسخحت بعده ‏ اسقط 
رسٹل رگ الر 


عن رجل متزو ج بامرأًة فظہر عجذوما : فھل لها فسخ التكاح َ 


فأجاب : الجدله . إذا ظهر أن الزوج عجذوم . فلامرأة فسخ التكاح 
بغر اختيار الزوح . والتهاعل . 


4 


سل کے ال 


عن رجل زوج بكرا فوجدها مستحاصة لا بنقطع دما من یت اما 
ونم غروه : فېل له فسخ الكاح » وير جعم عل من غه بالصداق ؟ وهل 
بحب على آمہا وأ با عین إذا أ نكروا ام لا؟ وهل يكون ه وطؤها ام لا ؟ 


فأ جاب : هذا عیب ثبت فسخ النکاح فیأظہر الوجہین فی مذهب 
أحمد وغيره ؛ لوجہين « أحدها » أن هذا ما لا عكن الوطء معه إلا يضرر 
خافه وأذى محصل له . « والثاي » أن وطء المستحاضة عند أحد فى المشمور 
عنه لا جوز ؛ إلا لضرورة . وما عنع الوطء حسا : كاستداد الفرج . أو طبعا 
كالمنون » والْجذام : يبت الفسخ عند مالك والشافمى وأحد ؛ کا جاء عن عمر. 
وأماما عن م کال الوط ءكالنجاسة فى الفرج : ففيه تزاع مشمهور » والمستحاضة 


= 


شد من غبرھها 1 


وإذا فسخ قبل الدخول فلا مېر عليه » ون فسخ بعده ؟ قیل : إنالم. داق 
يستقر عثل هذه الحلوة ٤‏ وإن کان قد وطعها فاته برجم با لمر على من غه . 
۰ * س 
وقبل : لا يستقر » فلا شىء عليه وله أن محلف من ادعى النرور عليه أله أ 


بعره . ووطء المستحاصضة فه ازاع »شور . وقیل : جوز وطوّ ها ek‏ 


۱۲ 


الشافى وغيره . وقيل : لا جوز إلا الضرورة ؛ وهو مذ هب أحمدف المشهور 
عنه . وله اللیار مال لصدر عنه ما يدل على ارما ا فعل ؛ إن وها 
بعد ذلك فلا خیار له ؛ إلا آن بدعی المېل : فېل له اللیار ؟ فيه نزاع مشهور 


دسل کے الز 


عن رجل تز وح اصاۃ علی اما بکر » فبانت ثب فھل له فسخ النكاح 
ویرجع على من عرہ آم لا ؟ 


فأجاب : له فسخ التكاح ء وله أن بطالب بأرش الصداق وهو 
تفاوت ما بين مهر البكر والثيب فينقص بنسبته من السمى - وإذا ذ هة 
قبل الدخول سقط الهر . والله عر . 


\Y 


اب نكاح الكفار 


زل 2 الإربد ام کے الد 


عن قوله صلی الله عليه وسل : « ولات من نکاح؛ لامن سفاح » مامعناه ؟ 


فأجاب : الجد لله. الحديت معروفمن صراسيل علبن الحسين - رضىاله 
عنما س وغبره . ولفظه : « ولدت من نکاح »لامن سفاح . م یصبنی “ن 
تكح ال اهلية شىء » فكانت منا كم فى الجاهلية على أنحاء متعددة . 

دصل رہ الد 

عن‌النكاح قبل بعثة الرسل : هو صصح » أم لا 

فأجاب : كانت منا كهم ف الماهلية على أنحاء متعددة : منها ننكاح 
اناس اليوم . وذلك التكاح نى الجاهلية يح عند جور الماماء > وكذلك 
ساثر منا کح آهل الشرك التى لا تتحرم فى الإسلام » وبلحقما أحكام النكاح 
الصحيح ی الإرث » والإبلاء واللعان » والظار » وغير ذلك . وحکي عن 
مالك أنه قال : تكح أهل الشرك ليس بصحيح . ومعنى هذا عنده: أنه لو طلق 


. الحديث ورد في البداية والنهاية جلد ۲ ص ۲۳۸ بلفظ تلف‎ )١( 


\V٤ 


الكافر ثلاثا م بقع به طلاق » ولو طلق اسل زوجته الذمية لاا فز وجمأ ذي 
ووطمًا أ يحلا عنده » ولو وط ذمي ذمية بنكاح ل بصر بذلك حصنا . 
وأ كر الماماء خالفو نه فى‌هذا . وأما كو نه صحيحا فق لموق النس » ولبوت 
الفراش : فلا خلاف فيه بين المسامين ؛ فلبس هو عبزلة وطء الشبهة ؛ بل لو 
أسل الزوجان الكافران أقرا على نکاحہما بالإجاع › ون کانا لايقران على 
وطء شبهة » وقد احتج الناس بهذا الحديث على أن نكاح الماهلية نكاح 
صحيح . واحتجوا بقول ٠‏ ( وآمراثة, حال ألْحَطب ) وقوله ( أمرأتَ 

فرعو ) وقالوا: قد ماها الله «اصأة» والأصل فالإطلاقالتيقة. واه عل 


وقال رگے ال ماف 

فی صحیح البخاري قال : قال عطاء عن ان‌عبا e Oy‏ 

من انى صلى الله عليه وسل والؤمنین e‏ 
ویقاتلونه . ومش رکین هل عہد لابقاتلېم ولا قاتلونه . وکان إذا هاجر 
امأة من اهل المرب تخطب حتی تحیض و تطېر › ا 
الکاح ؛ فإن هاجر زوجا قل أن تنک ردت الیه. فان ھاجر عبد مہم 
أو أمة فهما حران » وما ما للمهاجررن.» ثم كر فى آهل المد مثل حديث 
مجاهد » وإن هاجر عبد أو أمة للمش كين أحل العهد رد » وردت ا 
وقال عطاء عن ابن عباس: كانت قر بة شت أبى أمية عند عمر نن الطاب ؛ 
وطلقها فتزوجها مماوءة بن انی سفیان » وکانت أ م المح ابنة انی سقیان 
حت عیاض بن غنے الفېري فطلقما قنز وجا عبد الله بن عنان . 


۱0 


م ذکر فی باب بعده: وقال: ابن جر ے: قلت لمطاء: اا ار کن 
جات إلى السلمین أ بماض‌زوحها منْبا لقو له تمالى : ( و انوهم افوا ٩)‏ قال : 
۷ . إا كان ذلك بین النی صلی الله عله وسل و بین أهل المهد . قال عجاهد : 
هذا کله فی صلح ین النی صلی الله عليه وسل > وین قرێش . 


قلت : حدبث ان عباس فيه فصول . 


و اخده » انال ار ةس فل ارت لس اع اع ما 
استبراء محيضة “ وهذا أحد قولى الماماء فى هذه المسألة ؛ لأن المدة فماحق 
لازو ج کا قال ا نای : ( فما عََيْهنَمنْءِدوتعندوتَبًَا ) ولېذا قلا 
لاتتداخل . وهذه ملكت نمسا بالإسلام والجرة كا علك العبد نفسه 
الإسلام والبجرة » فل يكن لازو ج علما حق ؛ لكن الاستبراءفما كالامة 
ال م وقد رى ها اقرل م رل :د الت كفي دة ان 
كکدها متخلاصة . 


« الانی » أن زوج إذا هاجر قبل الكاح ردت إليه وإِن كانت قد 
حاضت » ومع هذا فقد روی البخاري بعد هذا عن خالد » عن عكرمة »عن 
ان عباس : إذا أسامت النصرانية قبل زوجم إساعة حرمت عليه . وماذ كره 
ان عباس فى الاجر ة وافق المشهور من«ان زنب بنت‌رسول التهصلی اله عليه 
وسل ردت على انى الماص ابن الربيم التكاح الأول». وقد كتبت ف الفقه 


ف E‏ عن الإمام اک وعاره 


۱۷٦ 


» الثالكت ( قو له : إن المپاجر من عبيدم کون حرا له ماللمہاجر ن » 
کا فى قصة أهى بكرة ومن هاجر معه من عبيد أهل الطائف » وهذا لاربب 
فه ؛ فإنه بالإسلام والهجرة ملك نفسه ؛ لأن مال أهل المرب مال إباحة» 
فن غلب على شىء ملك ؛ فإذا غل على نفسه فهو أولى أنعلكها » والإسلام 


« الرابم » أن المإاجر من رقيق المعاهدن : برد عليېم نه دون عینه ؛ 
لان مام معصوم : فهو کا لو سر عبد المي يؤعم يإزالة ملكعنهييم أو هبة 
ا > فإن فمل وإلا بيع عليه » ولابرد عينه علهم ؛ لاهم يسترقون 
الل » وذلك لامجوز ؛ مخلاف رد ار الهم فإنهم لايسترقو نه > و لهذا ا 
شرط النى صلى اله عليه وسل رد النساء مع الرجال فسخ الله ذلك » وأصء أن 
لابرد النساء المسامات فقال  :‏ ( لاهن يل همودق ) لا نه يستباح 
فى دار الكفر من المرأة المسامة مالايستبا ح من الرجل » لأن المرأة الأسيرة 
كالرجل الأسير » واه برد المهر عوضا 


\YY 


سل ہگ الا ماف 


عن قوله تعالى : ( ولاتنكخواآلشتركت ) وقد أباح الماماء التزوع 
بالنصرانية واليهودية : فهل ها من اش ر كين ؟ أم لا 


فأجاب : الجدلله . تكاح الكتابية جائز بالأية التى فى المائدة » قال 
تعالی : ( طعا مالین آونوا ال كبحل کر وطعامک حل ف َالِ 
فصتت میالَذب أونوا اكب منمََيك ) وهذا مذهب 
جماهير السلف والملف من الأعة الأربعة وغيره . وقد روي عن ابن مر : 
أنه كره نكاح النصرانية . وقال : لا أعل شر کا أعظم ET‏ 
رما عسى بن صرح . وهو اليوم مذهب طائفة من أهل البدع » وقد 
احتجوا بالأمة التي فى سورة البقرة› وبقوله : ( ولاتميكأبصمالكوافرٍ ). 


والجواب عن ١ة‏ البقرة من ثلاثة أوجه : 


« أحدها » أن أهل الكتاب ( يدخاوا ف امش ركن » غمل أهل 
الڪتاب غير مر ڪين بدليل قوله : ( لنالڏين ءامنواو الذي هادوا 
س رص اص ر کے و ولذ اش € ( 


والصئين والتصري والمجوس والذين اشر ڪواً 


۱Y۸ 


ارد ر 


ل ( آق راشم رهه 
ارکاباین ٺل EE‏ ا رار لتښ دوا الها 
ا اکتا شرڪرت ). 


SEN ۰ 


قيل : إن أل الكتاب ليس ف أصل ديهم شرك ؛ فان الله إنما بست 
ال اتجه: لین ا الل واک کی ن اید 
شرك ولكن النصارى ابتدعوا الشرك » کا قال : ( سبحكدورعَىَ 
شرو ) خيث وصفہم بأنهم أ ركوا فلا جل ما ابتدعوه من الشرك 
انی ) اسم الله به وجب تيزم عن اشر كين » لأن أصل دنهم اتباع الكتب 
امنزلة الى جاءت بالتوحيد ؛لا بالشرك : فإذا قيل أهل الكتاب ) يكو نوا 
من هذه المة مش ر كين ؛ فإن الكتاب الذى أضيفوا إلبه لا شرك فه ٠‏ ا 
إذا قبل : المسامون» وأمة تمد . أ يكن فهم ممن هذه الجبة ؛ لا اتحادء 
ولا رفض» ولا تكذيب بالقدر » ولا غير ذلك من البدع . وإن كان بمعض 
الداخلين ف الأمة قد ابتدع هذه البدع ؛ لكنأمة مد صلى اله عليه وسل لا 
مجتمم على طلالة » فلا بزال فيها من هو متبع الشريعة الوحيد ؛ مخلاف أهل 
الكتاب . ولم خير الله عن وجل عر أهل الكتاب أنهم مش ركون 
الاسم » بل قال :( كاي روت ) بالفعل » وا بة البقرة قال فا: 
( والمشركة ) و ( وألمشركتٍ ) بالاسم . والاسم أ وكدمن الفمل 


۱۹ 


د الوجه الثانى » أن يقال : إن شلهم لفظ ( امش ركين ) من سورة 
البقرة كا وصفهم بالشرك : فمذا متوجه بأن بغرق بين دلالة اللفظ مفرداً 
TEE‏ دخل فم هل الكتاب »› وإذا قر نوا مع أهل 
الكتاب ( ندخاوا فيم کا قیل مشل هذا ف اسے « الفقیر » و « المسكين » 
وتحو ذلك . فى هذا بقال : ابة البقرة عامة » وتك خاصة . واللماص 
بقدم على العام 


«الوجه الثالث» أن قال : ١‏ بة المائدة ناسخة لأبة البقرة ؛ لأن المائدة 
بزلت بعد البقرة باتفاق العاماء » وقد جاء فى الحدث « ال اندو مرل اش 
القرآن نزولا » فأحلوا حلالها > وحرموا حرامبا » والامة التأخرة تنسح 
الأة المتقدمة إذا تعارضتا . 


وما قوله : ( ولاتتی كبوص مآلكرافر ) فإنما نزلت بعدصاح الديية 
اها ال د وز ل ا وو لا 0 واي ا 
الباحرات . وهو خطاب لمن كان فى عصمته كافرة . و « اللام » لتعر نف 
السك والكوافر المعودات هن المشر كات › مع ان mE‏ قد زوا من 
آهل الكتاب أيضا ف بعض المواضعم كقول : ( آَلَمَتَرَللآلزیے أووأ ضيب 
نآ ڏڪ َي ومنو ن لبت والطعوت ودقولوت لذ قروا هدو لاء أهَدَىمنَ 
ءاسي ) فان أصل دنهم هو الإعان؛ ولكن ۾ 


۱۸۰ 


کفروا مہتدعین الکفر کا قال تعالی : ( لیلذت مرون با ورُسی۔ 


٩‏ ری سے 2 ی“ ق ص 2 re‏ ص ر دګ 


ودوت E‏ رفوا بين الله ورسلوِ وولو وون 
وريدون أَنيسخدوأ بين ذلك سبید ¥+ أو لیک الگ عتدنا 


مرن عذابامَهیتًا ) . 
وسل رگ الہ تما 


عن الإماء الكتايات : ما الدليل على وطئهن علك المين ا 
والسنة وال جاع ٤‏ والاعتسار 1 وع حر الإماء اعوسات ؟ آفتو ا 


ماجورن ؟ 


فأجاب : الجد لله رب المالين . وطء « الإماء الكتايات » علك 
المين أقوى من وطن بلك التكاح عند عوام أهل امل من الأءة 
الأربمة وغیرم ؛ ول بذ كر عن أحد من الف حرم ذلك ک نقل 
عن بعضمم المنع من نكاح الكتايات ؛ وإن كان ابن المنذر قد قال : 
يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم نكاحين . ولكن التعحرم هو 
قول الشيعة ؛ ولكن فى كراهة نكاحن مع عدم الحاجة راع » 
والكراهة معروفة فى مذهب مالك والشافعى وأحمد» وكذلك كراهة وط . 
الإماء ؟ فيه تراع . روي عن الحسن :أنه كرهه . والكراهة ف ذلك مبنية 


۱۸1١ 


على كراهة التزوج . وأآما التحرح فلا يعرف عن أحد ؛ بل قد تنازع 
الملاء فى جواز تروم الامة الكتاية : جوزه أو حنيفة وأعصابه ‏ 
وحرمه مالك والشافعى والليث والأوزاعي > وعن أحمد روايتان : 
آشہر ھا کالتانى ؛ فإن الله سبحاله إنغا أباح نكاح المعصنات بقوله تعالى : 
( صك ت مىألَويكتِ لصتت أذ أوذوأ لكب نيكم ) الأمة . فاباح 
امعصنات منهم » وقال فى | ية الإماء : ( وس لميسكطلغ نكم طول أن 
مڪح احص کت الوم کت ن امک آي ن َم الوم 
وله آعم يإيملي بعضكممن بض ) ؛ فاا أباح النساء المؤمنات ؛ ولیس 
هذا موصعم NEE‏ 


حه » أن که او سات لا جوز > لا جوز کح 
الوثنيات . وهذا مذهب الا عة الا ربعة » وذكره الإمام أحمد عن خسة 
من الصحاه ف ذباحهم ولساثهم > وجعل الحلاف فى ذلك من جنس 
خلاف أهل البدع . 

و«الاصل لتا » أن من لا جوز نکاحېن لا جوز وطأهن علك 


المین کالو نيات > وهو مدهت مالك والشافعی وأحمد وغير ۾» وحکی 
عن أبي ور : أنه : قال بباح وط. الإماء بعلك المين على أي دن كن. 


۱A۲ 


ا هدا د ک مش القن فد ن ار ف و ااا 
لونية نزاما . وأما الاأمة الكتابية فليس فى وطثها مع إباحة ازوج 
پهن نزاع ؛ بل فی الزوج بها خلاف مشہور . وهذا کله ما بین آن 
القول مجواز التزوج هن مع المع من التسري بهن قله أحدولا 
يقوله فقيه . وحينئذ فنقول : الدليل على أنه لاحرم القسري بهن وجوه . 


« أحدها» أن الأصل الجل » و يقم على تحرعهن دليل من نص 
ولا إجاع ولاقياس » فبتي حل وطئهن على الأ صل ؛ وذلك أن ما يستدل 
ه من نازع في حل نکاحهن کقول : ( ولا نکځواالمُشرکت ) وقول : 
( لاقي كأبيصوالكرًافر ) إغا بتناول التكاح ؛ لايتناول الوطء علك 
لمن . وسساوم آله ليس فى السنة ولا فى القياس ما وجب تحريعهن ٠‏ 
فيبق المل على الأصل . 


« الثانی » أن قوله تمالى : ( ون هم روجهم لفطو ٭ إلاعل 
آزوجھ م أو مام کت مہم اتمم عير مومت ) بقتفی موم جواز 
الوطء علك المين مطلقا » إلا ما استثناه الدليل ؛ حتى إن عبان وغيره 
من الصحابة جملوا مثل هذا النص متناولاللجمع بين الأختين حين قالوا : 
أحلتها اة > وحرمتها ابة . فإذا كانوا قدجملوه عاماف صورة حرم 
فيها التكاح فلأ ن يكون عاما فى صورة لامحرم فيها النكاح أولى وأحرى. 


۱A۲ 


« اثالث » أن بقال ‏ قد جم العاماء على حل ذل ك کا ذ كر ناه » ول 
بقل أحد من المسامين : إنه جوز نكاحهن » وبحرم التسري بهن ؛ بل قد 
قيل : بحرم الوط ء ف ملك المين حيث بحرم الوطءف النكاح . وقيل : جوز 
الزوح هن . فمل آن الأمة مع على التسرى بها ؛ وم يكن أرجح من حل 
النكاح ؛ و يكن دونه . فلو حرم التسرى دون التكا حكان خلاف الإجاع 


« الرابع » أن قال : إن حل نکاحهن بقتضی حل التسری بن 
من طربق الأولى والأحرى . وذلك أن کل من جاز وطؤها بالتکاح جاز 
وطؤها علك المين بلا نزاع . وأما الس فقد تنازع فيه ؛ وذلك لأن 
ملك المين أوسعم ؛ لا يقتصر فيه على عدد ؛ والنكاح بقتصر فيه على عدد. 
وما حرم فيه المع بالنكاح قد نوزع فى حرم المع فيه علك المين ؛ وله أن 
يستمتع عك المين مطلقامن غير اعتبار قسم ولا استثذان فى عزل » ومحو ذلك 
معا حجر عليه فيه ق الزوجة . وملك النكاح نوع رق “ وملك امین 


رق تام . 


وأباح الله للمسلمين أن يتزوجوا أهل الكتاب ؛ ولا يزوج أهل 
الكتاب نساءم ؛ لأن النكاح نو ع رق »كا قال عمر : النڪاح رق ؛ 
فلينظر أحدك عند من برق کر مته وقال زید ن ٣ا‏ بت : الزو ج سيد 


کتاب الله ؛ وقراً قوله تعالى : ( افيا سَيَدَمَالَدَا لباب ) وقد قال النى 
صلی الله عليه وسل : « اتقوا الله فى النساء » فإنهن عوان عند » فجوز 


\A 


امسلل أن يسترق هذه الكافرة ( و جوز اق نىغ 
لأن الإسلام يعاو ولايعلى عليه کا جوز للل أن علك الكافر ‏ وم يجوز 
للكافر أن علك امسر . فإذاً جواز وطنهن من ملك تام أولى وأحرى . 


بوضح ذلك : أنالمانع ما اقفر + وا ارق . وهتا الكش 
لبس عانم a‏ ن الوطء بالك ؛ ونا يصلح أن ڪون 
مانما من التزوج . فإذا كان المقتضي للوط. قأعا » وا مانم متتفيا 
الوطء . فهذا الوجه مشتمل على « قياس امشيل » وعلى « قياس الأولى » 
وحرح منه « وجه رابع » مجعل « قياس التعليل » . فيقال : الرقمقتض 
لجواز وط. المملوكة ؛ كا نبه النص على هذه العلة كقوله : ( أَوْمَامُكَكتَ 
أيمَمْبَمّ ) ونا عتنع الوطء إسبب بوجب التحرم ؛ أن تكون عحرمة 
باارضناع ؛ أو بالصہر ٤‏ أو بالشرك » وحو ذلك . وهذه ليس فما مابصلع 
للمنع إلا كونها كتاية > وهذا لیس عانم فإذا كان المقتفى للحل قأعا » 
والمانع اذ كور لا بصلح أن يكون معارضا : وجب العمل بامقتضى السا عن 
المارض المقاوم . وهذه الوجوه بعد عام تصورها توج القطع بالل . 


د الوجه الامس » أن من تدبر سير الصحابة والسلف على عهد الني 
صلى الله عليه وسل والصحابة وجد ا ارا کثیرۃ تبین انم ) یکو نوا محعلون 
ذلك ما نعا ؛ بل هذه كانت سنة انی ملی اقه عليه وسل وسنة خلفانه : مشل 
الذ ی کانت له اَم ولد ٤‏ وکانت سب الي صلی الله عليه وسل > فقام پقتلما ٤‏ 


\Ao 


وقد روی حدما ابو داود وغیره . وهذه م تكن مساامة لکن هاو 
القصة قد قال : إنه لا ححة فما ؛ لآنها كانت ف أُوائل مقدم الى صلى اله 
عليه وسل امدينة » و يكن حينثذ حرم نكاح المشركات › وإغا ثبت 
اتتحرح بعد المحديية لما أترل الله تعالى : ( اتیک ابوص مآلکوافر ) 
وطلق عمر اصرأت ەکانت که › وأما الأية تى فى البقرة فلا يمل تاربخ تزولما 
وفی البقرۃ ما رل متأخراً کایا ت الزنا » وفما ماترل متقدما :كا يات الصيام. 
ومشل ما روي أن الني صلى الله عليه وسل لا أراد غزو ةتبوك قال للحر إنقيس: 
« هل لك فى نساء بى الأصفر ؟ » فقال : ( آقَدّنلولامَيٍَح ) ومثلفتحه 
يبر » وقسمه للرقيق » ول بنه المسلمين عن وطن حتی يسلمن کاآ صم 
الاستبراء . 


بل من بدح « وط الوانیات علك المين » قد یستدل عأ جری وم 
و طاس من قوله : «لا توطا حامل حتی تضع › ولا غیر ذات حمل حتیلستیرا 
حيضة » على جواز وطء الونيات علك المين . وف هذا كلام لبس هذا 
موضه » والصحابة ما فتحوا البلاد )يكو نوا عتنمون عن وطء النصرانيات . 


۱۸٦ 


صل 
وأما« امحوسبة » فقد ذكر نا أن الكلام فما مبني على أصلين .. 


» أحده| أن المجوس لا محل ذباحهم ولا تكح نساؤم 
والاليل عل هذا وجوه . ٠‏ 

» أخڌها ( ا : لسوا من أهل الكتاب ٤‏ ومن يکن من 
أهل الكتاب ‏ حل طعامه ولا نساؤه . أما المقدمة الأولى ففما تراع شاذ 
فالالیل علا آنه سبحانه قال  :‏ ( وداک أنرلنه مارك ايعو اَمو 
کو ٭ آن رار اکب ی یتین ین یاون گان 
دراست م لعفل ٠00O)‏ فين أنه أنرل القرا نكراهة أن بقولواذلك 
ومنماً لأن بقولوا ذلك ودفعا لأن بقوأوا ذلك » فلو كان قد أنرلعلى أ كار 
من طائفتن لكان هذا القول كذبا فلا بحتاج إلى مانم من قول 1 


« وايضا » فإنه‌ قال : ( الذي ءامنوا والذين‌ هادوا والصّين والتصری 


ص 4 
رص و س رت ودم و ر ل روت ےر + ورد سے 
e.‏ 
کے 


والمجوس ولزن اشر کڪ وات اله يمل يته م بو اة ) 
ف ذكر الملل الست » وذكر أنه يفصل ينهم يوم القيامة » ولا ذكر المملالتى 


° 


فيا سعيد فى الأخرة قال : ( ناد ءامو واا هاذواوالتمسر 


\AY 


sd‏ ر 


ولعت من ٤َامنَ‏ ا الو الخ روعي ل ص لحا ( ف موضعان : 
بذ کر العوس ولا المش ر کین : فل وکان فی هاتین ال متن سعيد فی الأخرة کا 
فى الصابشن والبهود والنصاری لذکرم » فا وکان مم کتاب لکانوا قبل 
النسخ والتبديل على هدى ؛ وكانوا يدخلون المنة إذا عملوا لشريعتهم > ک 
كان البهود والنصارى قبل النسخ والتبديل > فلا م يذ كر المجوس فى هؤلاء 
ای ب د ر اند ا 
کتاب » إلا أن بدخلوا فى دن أحد من هل الكتا بين وقول ا 
العوس أبعد عن الكتاب منهم . 


وأبضا فف المسند والترمذى وغيرها من تب المحدرث والتفسير 
والمغازى الحديث المشهور : لا اقتتلت فارس والروم› وا نتصرت الفرس :ففرح 
بذلك امش ركون ؛ لأنهم من جنسمم ليس م مكتاب » واستبشر بذلك أععاب 
النى صلى اله عليه وسل ؛ لكون النصارى أقرب اليم ؛ لأاث مم کتاب 
وأنزل الله تعالى : ( ال » لاوم « فح آذ لأر ض بعد عََبهم 
سلو * فيضم سني ) الآية. وهذا ون أن ا جوس م يكو نوا عند 
اى صلی الله عليه وسل وأصحابه له مکتاب . 


» واا « فی حدبث السن نن د ن المنفية وغيره من لتا بعهن 
« أن النى صلى الله عليه وسا أخذ الجزية من المجوس» وقال : «سنوا بهم سنة 
أهل الڪتاب غير نا کي سام > ولا كلي ذباتحهم » ومذام‌سل . 


۱A۸ 


وعن خمسة من الصحابة توافقه » وم يعرف عهم خلاف وأماحذيفة ٠‏ 
فذكر أحمد : أله تزوج بهودية . وقد عمل بهذا الرسل عوا م آهل الملل . 
١‏ واارسل » فى أحد قولي الماماء حجة ؛ كذهب ألى حنيفة » ومالك » 
وأحمد فى إحدى الروايتين عنه . وفي الآخر هو ححة إذاعضده قول جور 
آهل لل وظاهر القر ان ء أوأرسل من وجه ا خر . وهذا قول الشافمى . فثل 
قفا ارم سه اها الاه وها االرجل ن ق عرص الغ 
حتاج إلى أن يينى على المتقدمين . 


ان قیل : روي عن علي : آنه کاذلهم کتاب‌فرغع .قل : هذا المديث قد 
ضفه جد وغیرہ ‏ وإن سح اہ إنا یدل عل اکان لیم کتاب فرغ . <¥ 
الآن بأبدمم كتاب ؛ وحينذ فلا يصح أن بدخاوا فى لفظ ( أهل الكتاب ) 
إذ لیس بایدیم ا ؛ لامبدلء ولاغير مبدل » ولامنسو خ » ولاغير 
منسوخ ؛ ولکن إذا کان لهم کتاب ثم رفع بتي لهم شبٻة ڪتاب . وهذا 
لققدر ؤثر ف حقن دمانهم باجزية إذا قيدت بأهل الكتاب . وأما الفرو ج 
والنبأح : غلبا خصوص بأل الكتاب . وقول النى صلى الله عليه وسل 
« سنوا بهم سنة أل الكتاب » دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب» 
وإنما أ أن يسن بهم ستتهم فى أخذ الجزبة خاصة کا فعل ذلك الصحابة ب 
انهم غ يعوا من هنذا اللفظ إلا هنا المج .وقد روی مقیدا : « غیر نا کی 
نساحم ؛ ولا كلي ذباتحهم »فن جوز أخذ الجزية من هل الأوثان قاس 


۱۸۹ 


علہم غیرم فی اجز ية » ومن خصم بذلك قال ب 
غیرھ . والدماء” نعصم بالشهات ؛ ولا حل الفرو ج والنباح بالات ' لدا 
لا تنازع علي وان عباس فی ذبا بني تغلب ل علي :انیم تسکوا مسن 
النصرانة إلا شرب اجر وقراً ان عباس قوله تعالی : ( ومن یتوم یکم ند 
م ) فملى رضي اللهعنه منم من ذبأحبم مم عصمة دمام “ وهو الذي روی 
خد ناب الجوس » فمل أن التشبه بأل الڪتاب ف بمض الأمور 
قتضی حقن ع الدماء » دون النبأح والنساء . 


ول س اروم رم اله 


EE Po as OE Fg 
الطلاق من امات کن : فإذا روجع إلى الإسلام هل بجوزله أن مجدد‎ 


فأجاب : الجدله . إذا ارتدو) يمد إلى الإسلام حتى انقضت عدة 
اصرأنه ۽ فإنها "بين منه عند الأية الأربعة . وإذا طلقبا بعد ذلك : فقد 
طلق أجنبية فلا يقم با الطلاق . فإذاعاد إلى الإسلام فل أن وڪ 
وإن طلقا فى زمن العدة قبل أن بود إلى الإسلام : فهذا فيه قولال 


۹۰ 


للعاماء . « أحدها » . أن البننونة محصل نفس الردة »> وهو مذهب أي 
حنيفة » ومالك فى المشهور عنه » وأحمد فى إحدى الروابتين عنه . فعلى 
هذا يكون الطلاق بد هذا طلاق الأجنببة فلايقع . « والثانى » أت 
التكاح لا يزول حتى تنقضي العدة » فإن اسل قبل انقضاء المدة فها على 
تكاحما . وهذا مذهب الشافمي » وأحمد فى الرواية الأخرى عنه . 
فملى هذا إذاكان الطلاق فى المدة » وماد إلى الإسلام قبل انقضاء المدة : 
تبین أنه طلق زوجته » فيقع الطلاق . وإن كان ) يعد إلى الإسلام حى 
اتققضت العدة : تبين أنه طلق أجنبية » فلا يقم به الطلاق . واه عل : 


اب الصداق 


وفال سو ابر سہرم رص الد 


السنة : تحخفيف الصداق » وألا بزيدعلى نساء النى صلى الله عليه وسل 
وبناته : فقد روت عائشة - رضی الله عنْها = عن النی صلی اله عليه وسل أ نه 
قال : « إن أعظم النساء بركه أيسرهن مؤونة » وعن ابن عباس عن النى 
صلىالله عليه وسل قال :« خيرهن أيسرهن صداقا » وعن امسن البصري » قال : 
رسول اله صلى الله عليه وسل : « ألزموا النساء الرجال » ولا تنالوا فى الور > . 
وخطب عمر إن الحطاب الناس فقال : ألا مور الا ال 
کانت مکرمة فی الدنا أو تقوی عنداله : کان أولا ک النى صلى النهعليه 
وسل TY‏ اھ لاصفت اصرأة من بناته I‏ 


النتى عشرة أوقة . قال الترمذى : حديث يح . 


و لارجل أن سا ا صداقا صر ره أن ده »> ونعحز عن وفانه 
إن كان دنا . قال أو هبرة : جاء رجل إلى الني صلى النه عليه وسل فقال : 


۱۹۲ 


إن تزوجت اصرأة من الأنصار . فقال : « على کر تزوجتما ؟ » قال : 
على أربع أوراق . فقال النی صلی الله عليه وسل: « على ربع أوراق 
فکاما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ! ما عندنا ما نءطيك؛ ولكن 
قتی أن نبعثك فی بعث تصیب منه » قال : فبعٿ بعثا إلى بي عبس فبعث 
ذلك الرجل فيم . و فى صحيحه . « والأوقية » عندم أربعون درهاء 
وهي مو ع الصداق » ليس فيه مقدم ومؤخر . وعن هى مرو الأسامى 
آنه ذک انه تروج اصرأًة فی النی صلی الله علیه وسل یستعینه ف صداقما › 
فقال : « ک أصدقت ؟ »قال : فقلت ؛ مائی درم . فقال : « لو کتم 
e‏ الارام من آودیتک ما زد » رواه الإمام أ مد ف مسنده . وإذا 
اصدا دیا کرای ده وغو ينوي ألا إمطيما إباه كان ذلك حراما عله“ 
انه قد روی اہو هر رة قال تال رسو ل الله طی الله عليه وسل : « من زوج 
امرأة بصداق ينوي الا ديه الما فهو زان » ومن اان دينا ينوي ألا 


قضه فو سارف ¢ . 


وما شعله فا والحلاء والراء ad‏ لير للرباء والفحرء 
وم لا بقصدون أخذه من الزوج» وهو نوي ألا معطم ااه : فپذامنكر 
فیح ؛ عالف للسنه » خار ج عن الشريعة : 


4۳ 


وإن قصد الزو ج أن يديه وهو ف الغالب لا بطيقه فقد حمل نفسه » 
رل ف و فرق اش ا وا 4ا واه ار 


قدا ذوا صمره وضروه . 


وااستحب فى « الصداق » مع القدرة و ااارء انگ ن جيم عاجله 
وآ جله لا بزید على مہر زواج النی صلی الله عليه وسل ولا بناته ‏ وکان مابین 
أربعائة إلى خمسمائة . بالدرام الال ٠‏ وا ن اة فر دارا دو 
رسو ل الله صلى الله وسل من فمل ذلك فقداستن بسنة رسول الله صلىالله عليه 
وسل ف الصداق» قال او هر برة رضی عن هکان : صداقنا إذ کان فینا رسو لاله 
صلی الله عليه وسل عشرأًواق » وطبق يديه . وذلك أرب‌ائة درم . رواه الإمام 
أححد فىمسنده »وهذا لفظ أفىداود سنه . وقال أبو سلمة : قلت لمائشة : ؟ 
کان صداقرسول الله صلی الله عليه وسل ؟ قالت : کان صداقه لا زواحه نی 
عشر ة أوقيةونثا. قالت أتدرى ما انش ؟ قلت : لا . قالت : نصف أوقية : 
فذلك سمائة درم . و وقد تقدم عن‌عمر أن صداق بنات 
رسول الله صلی الله عليه وسل کان محواً من ل ف دغه فة ال ان 
بزید صداق ابنته على صداق بنات رسول الله صلی الله عليه وسل اللواتى هن 
خيرخلق الله فى كل فضيلة » وهن أفضل نساء الما مين فى كل صفة : فهو 
ا ای و ا داق امات الؤمنين . وهذا مع القدرة 
والسار . فأما الفقير و نحوه فلاينبني له أن يصدق المرأة إلا مابقدر على وفائه 


من غير مشقه . 


۱۹٤ 


والأولى تعحيل الصداق كله لامرأة قبل الدخول إذا أمكن »› فإن قدم 
ابض وأغر ابض : فهو باز . وقد كانالساف الما الطيب برخصون 
الصداق . قتزو ج عبد الرحمن بن عوف ف عبد رسول الله صلى الله عليه وسل 
على وزن نواة من ذهب . قالوا : وزم ثلاثة درام وثلث . وزوج سعيد بن 
السيب بنته على درمين» وهي منأفضل أم من قريش » بعد أن خطما الحليفة 
لابنه فی أن زوجب به . والذي نقل عن بعض السلف ن تکشر صداف 
النساء فإغا كان ذلك لأن الال اقسع عليهم » وكانوا بمجاون الصداق كله قبل 
الاخول ؛ )يکو نوا بؤخرون منه‌شیثا. ومن کان له يسار ووجد فأحب ان 
بمطی اصراتھ صداقا کثیرا فلا باس ذلك › کا قال تمالی:( وابد دهن 
قارا مَلَأَخَدُوأمِنهسيئًا) . ما م بشفل ذمته بصداق لا رد أن وده » 
اوس ع وفاته : فېذا ا کاتقدم وكذلك من جعل فیذمته 
صداقا كيرا من غبر وفاء له : ذا لس عسنون . والله آعل 


ستل کہ الد 


فأجاب 7 مأ هدمه اازوح لوا من النقد الذى اتفقوا عal‏ عبر 
الصداق النى يكتى فى الكتاب إذا أعطاها الزوج ذلك أو بعضه أو 


۱۹0 


بدله ؛ فإنه لامحسب علما من الصداق المكتوب ؛ بل لو لم يعطما ذلك لكان 
لما أن تطلبه فى أظر قولى العاماء » وكان من الصداق الذى يستةر بالموت 
ا کل مدو ا ر نها مقدم ومؤخر ؛ لسميه 
السلف عماجلا واجلاء وشارطة عل أن پقدم لها کنا ويوخر ڪذا. وان ۾ 
لذ أرحين العقد فالشرط المتقدم على المقد ذا فسخ حین عق د العقد 
کا لمشروط فی أظہر قولى الماماء ا قد بط الكلام على ذلك فى الكتاب 
الكبير الذى صنفته فى « مسائل الذرابع والحل » و« بيان الال . على بطلان 
التحليل » إلاأن بكون اراد أنه إِذا کن اشا قبل الدخو ل ذلك › فإذا 
بدخل بما م تستحق ماشرط لا تمحيله قبل الدخول . 


وسل رگ الہ تماف 


عن مر حل اا روحم | نقداء و داق کاب ال دای ) ٤‏ تو 
نپا » فطلب الا ك أن محسب المسجل من الصداق السى ف المقد ؛ لكون 


فأجاب : الجد فه . إن كانا قد اتفقا على الماجل المقدم والأجل المؤخر 
کا جرت به العادة س فلازوجة أن تطلب المؤخر کله إن بذڪر 
العحل فى المقدء وكذلك إن کان قد أهدی نما کا جرت به الممادة 
وأما إن كان أقبضما من الصداق اأسمى حسب على الزوجة . والله عل 


۱۹٦ 


وسل ہے الہ تما 
عن رجل اعتقلته زوجته عند الما ک على الصداق مدة شهرن ٠‏ وم وجد 
له موجود: فېل جوز لحا ک أن ېقيه أو بطلقه ؟ 
فأجاب : إذا م يعرف له مال حلفه الما ك على إعساره وأطلقه . وم جز 
حسه و تکليفه الممنة والالة هده ف المذاهی الاربعة : 


ر ستل کہ الا 


عن امراًۃة بکر تزوجہا رجل ودخل بہا › ثم ادعی آنہا کانت با » 
وسحا کا إلى ا فارسل ممما اص اتون فو جدو ھا کا نت بک راف نکر . وکل 
عن اا : ماحت عله ؟ 


فاجاب : لبس له ذلك + بل عليه کال المر » کا قال زرارة » وقضى 
ا ا ادون واا اوت ار ن أغن الات وا ال فن 


وجبت عليه المدة واأہر . والله أعل 


۱۹4¥ 


دسل رکھے الد ماف 


عن رجل خطب اصرأة » فاتفقوا على النكاح من غير عقد › وأعطى أباها 
لأجل ذلك شيا » فاتت قبل العقد : هل له أن برجم عا ا 


فأجاب:|ذا کا نوا قدوفوا عااتفقوا عليه » و عنعوه من نتکاحہاحتی مانت 
فلا شیء عام : ولیس له أن يسترجم ما أعطام کا انه لو کان قد تزوحبا 
استحقت جيم المصداق » وذلك لأنه إا بذل مم ذلك كنوه من 
كاحبا وقد فعاوا ذلك » وهذا غاية لمكن . 


ومسل رع ال 
عن اھر اة تزوجت › شم بان أ نه کان لہا زوج » ففرق ا سنھ| : فېل 
لٻامر ؟ وهل هو المسمى ؛ أو مهر امحل ؟ 


جاب إذاعامت أا مزوجة ول لستشعر ؛ لاموته » ولاطلاقه : فہذه 
زانية مطاوعة لامر لبا . وإذا اعتقدت مو ته وطلاقه فو وطء شبهة بتكاحفاسد 
فلما امبر » وظاهر مذهب أحمد ومالك أن لا السمى ؛ وعن أحمد روابة أخرى 
کول اف آنا م اکل راد أعل . 


۱۹۸ 


دسل رہ الہ تمای 
عن معسر : هلل لقسط عليه الصداق ؟ 


فأجاب : إذا كان مسرا قط عليه الصداق على قدر حاله »> ول جز 
حبسه ؛ لكن أ كر العاماء يقبلون قوله فى الإعسار مع عينه > وهو مڏهت 
الشافعى وأحمد . ومهم من لا قبل البينة إلا بعد ا لجس ؛ كا بقوله من بقوله 
من أصحاب أي حنيفة . إذا كانت الحكومة عندمن مح عذهب الشافعى 


دسل رم ال 


عن رجل آزوح ام أة وأعطاها اهر » وکتب عليه صداقا آلف دينار 
وشرطوا عليه أننا مانأخذ منكشها إلاعندنا هذه ماذة وسمعة » والآن تون 


ازوج » وطلبت المرأة كتابما من الورثة على الام والكال ؟ 


فأجاب : إذا كانت الصورة على ما كر م جز فما أن طالب 
إلا ما اتفقا عليه > وأما ماذ كر على الوجه المذ كور فلا بحل لا المطالبة به › 
N‏ 


۱۹۹ 


وسٹل رگ الہ نماف 


کی مرا زوجت برجل ' فهرب وا رکها من مده ست سنین »› وم 
ترك عندها نفقة ( م بعد ذلك زوجت رجلا ودخل ہا ¢ فاا اطلم الجا ک 
علا فسخ المقد يينها : فهل ازم الزو ج الصداق ؟ أم لا ؟ 


فالات : إنكان التكاح الأول فسخ لتمذر النفقة من جة الزوح ؛ 
وانقضت عدا ؛ م زوجت شای : فنكاحه صحيح ولل کت 
زوجت الثالی قبل فسخ نكاح الأول : فنكاحه باطل . وإن كان الزو ج 
والزوجة عاما أن نح الأول باق ؛ وأ بحرم عليها النكاح : فيجب إقامة 
المد عليها . وإن جهل الزوج نكاح الأول » أو فاه » أو جهل حر 
نكاحه قبل الفسخ : فنكاحه نكاح شمة ؛ بحب عليه فيه الصداق » 
وبلحق فبه النسب » ولاحد فيه » وإن كانت غرته المرأة أو وليها فأخبره آنا 
خلية عن الأزواج : فله أن برجم بالصداق الى أداه على من غره ف أصح 
قو أ العاماء . 


ی 


وقال ص البرہہرم رع الا 


فصل 
إذا خاد الرجل بالرأة فتمته فسا من الوط وم بطأها ؛ يستقرمهر ها 
ف مذهب الإمام أمد.- الذي دک أصحابه : كالقاضي اق على » وألى 
البركات » وغيرها ‏ وغيره من الأمة الأربعة : مالك » والشافي واي 
حنيفة . وإذا اعترفت بأنها ل نه من ونما م بستقر مهرها باتفاقهم . 
ولا جب ما عليه. نفقة ما دامت ذلك باتفاقهم . وإذا كانت مبغضة له 


ختارة سواه فانها تفتدی نفسپا منه . 


ستل گے الار 
عن ملوك فى الرق والعبو دة زوج باص اة من الملساممن ¢ ٤‏ اعد 
غ رت عو وة و انق اعرف وخر ون ا راق م ` 
وقد ادعو ا عليه بالکكتاب وحقوف الزوحه ( واقترض من زوحته ششا : 
فهل بازمه شیء ولا ؟ 
فاجاب المد له زوج العبد بغير إذن سيده إذا م جزه السيد باطل 


تزو ج بنير إذن مواليه فهو عأهر » ؛ لكن إذا أجازه السيد بعد العقد صح فى 


مڏذهت أنى حنيفة ومالك وأحمد فی إحدی الرواتین ؛ وم صح فی ذهب 
الشافمي وأحمد نى الرواية الأخرى . 
وإذا طلى النكاح فعلى السيد أن زوحه لقو له تعالی : 

) وانکخوا ایی یک واسّلحینَمنْ نبا عاد کول ما کمن ب کردوافقراء یغنههاً امن 
صله ) . وإذا غر المرأة وذ كر أنه حر » وتزوجما ؛ ودخل ما : وجب الهر 
ها بلا نزاع : لكن هل بحب المسمى :كقول مالك فى رواية ؟ أو مهر امل 
كقول أن حنيفة » والشافسى » وأحد فى رواية ؟ أو حب الجسان :كا جد 
فى رواة ثالثة ؟ هذا فه ازاع بين العلاء . وقد يتعلق هذا الواجب برقبته 
كقو ل أحمد فى المشور عنه » والشافمى فى قول ؛ وأظنه قول أي خنيفة 
أو تعلق ذلك بذمة المد فيتبع به إذا أعتق » كقول الشافعي فى الجديد » 
وقول أبىيوسف و محدوغيرها ؟ والأول أظهر؛ فإن قوله مم: إنه [حر] تلييس 
0 وڪذب عليپم » م دخوله عليما هذا الكذب عدوان منه عليهم . 
ل ق عل جد لما و جره :او 
قتله : کا نت حنا ته متعلةة برقبته ؛ لا جس فى ذمة السيد؛ بل قال للسيد: إن 
ن وكا کم و وا فان ادج ق 
هذه الجناية من رقبته . وإذا أراد أن يقتله » فعليه قل الأم ران : من قدر 


الحنابة» ا ق4 العد : ی مذھت الشافہ وا فى المشمور عنه وغيرها . 


وعند مالك وأحمد فى رواية يديه بأرش الجناية بالا ما بلغ . فهذا المد ظام 
معتد جار على هو لاء : فتتعلق حنابته برقبته . وڪذلك ما اقترضه من مال 
الزوجه مم قوله إنه حر : فهو عدوان علیہم › فیتعلق برقبته فی اصح قو لي 
العاماء . وال أعل 


دسل رگ الا تمای 
TA‏ صداقا بعد موت الزو ج . فاعت العوض 
وقبضت المن » ثم أقرت أ نها قبضت الصداق من غير من الماك : فهل بيبطل 
فاجاب : لا ببطل حق محرد ذلك ؛ وللوره اطا کر 
اللك الذى اعتاضت به ؛ إذا أقرت بأن قبض صداقها قبل ذلك . وكان قد . 


لأن هذا الإقرار تضمن أنہا استوفت صداقبا » ونا بعد هذا الاستيفاء له 


أحدثت مىكا اخر ءفإنا فو تت علبهم المقار ؛ لاعلى المشترى . 
د ستل گے الا 


عن رجل تزوح ارا ( e‏ ¢ ودفع فما الخال بکاله ' وبق 
امقسط من ذلك » ول نستحق عليه شيثا ؛ وطلما للدخول فامتنعمت ؛ وها 
خالة تمنعما : فهل حبر على الدخول ؟ وبازم خالتما الم ذكورة تسليمما إليه : 


۰۴۳ 


ات : ليس نما أن تتتنعم من تسليم تفسما والحال هذه باتفاق الأعة » 
ولالالتا ولاغير خالتما أن عنعها ؛ بل تعزر اللمالة على منعها من فعل ما وجب 
انه عليما * ومجبر المرأة على تسل تفسمما لازو ج 


سل 2 الا 
عن رجل زو ج بامرأة فطلا لاا » وها كتاب إلى مدة وهومعسر ؟ 


ات . إذا کان معسرا م جز مطالبتها له حی او سر ( واذا سدت 
نة بذلك معت ؛ بل القول قوله مع عينه إذا م يعرف له مال فى مذهب 


الشافعی واحد وغرھا 


دسل رگ الد 


عن رحل زوج ا وف ظاهر لجال آله حر ٤‏ فاقامت ف 
صحبته إحدى عشرة سنة » ثم طلقا ول بردها » وطالبته حقوقها » فقال : 
أ ملوك بحب الجر على : فهل بازمه القيام بحق الزوجة على ج الشرع 


الشر ف فى اذاهب الأربعة ؟ 


فأجاب : حق الزوجة ابت فما المطالبة به أوجهين : 


« أحدها » أن عرد دعواه الرق لاةط حقا وا لمال ما ذڪر ؛ فان 
الأصل فى الناس الرية » وإذا ادعى أنه ماوك بلا بينة و يعرف خلاف ذلك 
فى قبو ل قوله "اة أقوال للعاماء فى مذه ب أحمد وغيره . « أحدها » قبل فما 
عليه دون ماله على غيره » كحذهب أفى حنبفة والشافعى وأحمد فى قول هم 
« والثانى » لا قبل محال »> كقول من قال ذلك من المالكية » وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد . « والثالث » قبل قوله مطلقا ؛ وهو قول الشافمي 
وروايه عن أ جمد » فذا کان مع دعوی امدعى ارقه لا بقبل إقراره عا ةط 
حقما عند جور أب الإسلام : فكيف عجرد دعواه الرق ؟ وكيف وله خير 


« الوجه الثانی » آنه لو قدر آنه کذب ولیس علیما وادعی الرية حت 
تزو ج با ودخل : فہذا قد جنی بکذبه‌وتلیسه ؛ والرقیقإذا جنی تعلقت جنا ته 
برقبته : فلها ان تطاب حقہا من رقبته › إلا ان بحتار سیده أن ديه بأداء 
حقا : فله ذلك . 


وسیل ہے الہ تما 
ا > اما « ولمةالعرس » فحى سنه “ والإجابة إلا ا ما 
ll‏ » ولمة الموت ( فاع نووا والإجابة إلا . وأما « وليمة 
اتان ( فھی جا بزة : من شاء فعلہا ومو هاس امو كلك وول 
الولادة » إلا أن بكون قد عق عن الولد ؛ فإن العقيقة عنه سنة . واه أعل . 
ستل رگ ال 
لد طعام الطمور > ملا ؟ وهل فرق په وبال ولمه 


ل ؟ 


ااب :اله أا ورك افر 6ف اوري قافالا 
حتى إن منهم من أوجما ؛ فإنها تتضمن إعلان اللكاح وإظباره » وذلك 
بتضمن الفرق ببنه وبين السفاح واتخاذ الأخدان ؛ ولهذا كانت الإجابة إلها 
واحبة عند العاماء عند شروظ ذلك واتتفاء موانعه . وأما « دعوة المتان» فل 


۲۰٦ 


کی الاه فا موی داعا کن اا اشاب اچد وقوووی 
رها . ومنهم من رخص فما ؛ بل بستحا . وأما الإجابة إلما ؛ فإن كل 
من فلب آم . ومنهم من استنحما . ومنهم من( يستحبها . ومنېم من کره 
الإجابة إلا أبضا . والله عل 


دسئل رع ال تمالی 
و أ کل مم منفور غفر له » : هل 
صح ذلك ام لا ) 


فأجاب : الجدلله . م ينقل هذا أحد عن النې صلی الله عليه وسل فی 
اليقظة ؛ وإنماذ كروا أنه روي فى انام بقول ذلك ؛ وليس هذاعى 
الإطلاق سحيح . والله عل . 

سل 

عن ممنی قوله : « من الى إلى طمام م يدع إلبه فقد دخل سارقا وخر 
ا 

ا : الجدلله اة الذى:دخل إلى دعو ة غير اذں أ هلها ؛ فاته بدخل 
ختفيا كالسارق ٠‏ وبا کل بغیر اختیارم » فیستحون من یه : فیخرج کالمغیر 
النى بأخذ أموال الناس بالقهر . والله عل . 


1۰¥ 


وہل س ابر ہرم رم الا 


عن ‹ شرب الي صلی الله عليه وسل ثلاث » س لعی نفس لاا فلو 
شرب أحد عة هل بکون‌حراما؟ وهل ورد آنه ل شرب مرة فقط؟ وقد جاء 
ى بض اک ار أنه شرب مرة واحدة »وقد کت فى هذا فتبا» 
وقالو : إذا شرب مرة حرام ؛ وم إسمم أحد من أهل الع هذا ول و 
وردالەق با2« أنه شرب صلی الله عليه وسل قاما» فېل هذا لاز به ؟ 
أو للتحر م ؟ وهل إذا شرب من غير عذر قانما عليه إأم ؟ وهل إذا شرب مرة 


ay,‏ ؟ 


فأجاب : الجد لله . الأفضل أن بتنفس فى الشرب لاتا »> ويكون 
نفسه فى غير الإناء ؛ فإن التنفس فى الإاء منهي عنه » وإن ل نفس وشرب 
نفس واحد جاز ؛ فإن فى الصحيح عن أنس . « آن النی صلی النه عليه وسل 
کان پتنفس فی الإناء لاا » وف و : « کان پتنفس فى الشراب لاا » 
يقول : إنه أروى وأمرى » . فہذا دليل على اس _تحباب التنفس لاا . ونی 
الصحيحين عن ألى قتادة قال قال رسو ل الله صلى الله عليه وسل « إذاشرب أحد ك 


۰۸ 


فلا يتنفس فى الإناء » فذا فيه النهى عن التنفس ف الإناء . وعن أفى سعيد 
المدري : « أن النى صلى الله عليه وسل نھی عن التنفس فی الشراب » فال 
الرجل : القذاة أراها فى الإناء ؟ فقال :« هرقا » قال : فإنى لا أروى عن نفس 
واحد: قال : « فأن القدح عن فيك » رواه الترمذی وصصحه . فل نه انی 

صلیالله عليه وسل عن الشرب بنفس واحد ؛ ولكن لما قال له الرجل :إلى 
لاأروى من نفس واحد قال : « أن القدح عن فيك » أي لتتنفس إذا احتجت 
إلى النفس خارج الإناء . وفيه دليل على أنه لوروى فى نفس واحد ولم حتج إلى 
لیا وما غت أا س الا ا رجي الس بو ال رت 


بنفس واحد . 


وفعله صلی الله عليه وسل يدل على الاستحباب › کا کان « بعجبه التیمن تنعل 
ورا ووو وى اة وا ىا ا غاس یل عات کن 


تار کا الاختبار » و کان وضوؤه سبحا من غیر براع أعامه بن الأمة : 


واا « الشرب قا تما » فقد حاءت أحاديث عيحة بالنهي »› واغاد فة 
إارخصة ؛ و لهذا نازع العاماء فيه » وذ كر فيه روابتان عن أحمد ؛ والكرن 
المع بين الأحاديث أن حمل الرخصة على حال العفر . فأحاديث النهي مثلي 
فى الصحيح « أن النى صلى الله عليه وسل نهى عن الرب قاتا » وفيه 


۰۹ 


عن قتادة عن أ نس : وان اا و ر عرل الشرت قاع ( 
قال قتادة : فقلنا : الأ كل ؟ فقال : ذاك شر وأخبث . 


وأحاديث « الرخصة » مثل حديث ماف الصحبحين عن علي وان عباس 
قال : « E a E‏ » وی البخارى عن على : 
أث عليا فى رحبة الكوفة شرب , وهو قاح . ثم قال : إن ناسا يكرهون 
الشرب قا عا » وإن رسول الله صلى الله عابه وسل صنع کا صنعت» وحدیث علي 
هفاقد روي فیه آنر آنه کان ذلك من زمزم کا باه فی حدیت این عباس ٤‏ 
هذا كان فى المج » والناس هناك بطوفون ويشربون زم » ويستقول 
ویسالو نه » وغ یکن 9 قعود» مع أنهذا کان قبل موه بقلل » ڪور 
هذا ومحوه مستثنى من ذلك النهى » وهذا جار عن أحوال الشريعة : أن 
امنهي عنه بباح عند الحاحة؛ بل ماهو اشد من هذا اح عندالحاحة ؛ بل 
امعرمات الى حرم أ كلها وشربما كالميتة والدم تباح لاضرورة . وأما ما حرم 
مباشر ته طاهم ‏ كالذهب والمر ر فباح للحاجة »وهذا النهي عن 
صفة فى الأكل والشرب : فذا دون النهى عن الشرب ف ١‏ نية الذهب 
والفضة » وعن لباس الذهت والمجرر ؛ إذ ذاك قد جاء فيه وعید » ومع هذا 
فهو مباح للحاجة : فيذا أولى . والله عر . 


1۰ 


سل کے الد تما 
عن الا كل والشرب قابا e‏ حلال ؟ أ حرام ؟ ام مڪروه 
ڪر اهية تز به ؟ وهل جوز الكل والشرب إذا كان له عذر كالمسافر أو 
الكل والشرب فى الطربق ماشيا ؟ 


أجاب : أما مع المذر فلا بأس : فقد ثبت أن النى صلىالله عليه وسل 
« شرب من‌ماء زصنم وهوقاّم » فإن امو ضع م يكن مو ضع قعود » وأمامع عدم 
ANT‏ لانه ست أن النى صلى الله عليه وسم ھی عنه ودا 
التفصيل محصل الجم بين النصوص . والله اع | 


دسل 2 الا 


عن رجل قال :« إن النى صلى الله عليه وسل ما ١‏ كل بطيخا أصفر عمره» 


فأجاب : ا جد لله . قوله : « أ کل المنب : دو » دو » كذب ؛ لا صل له 
وأما ابطخ فقد کا نوا با کلون البطيخ ؛ لكن المشهور عندم کان البطيخ 


٩1 


الأخضر »وما بقل عن امام ا أنه امتنم عن أ کل بطي لعدم عامه 
بكيفية أ كل النى صل الله عليه وسل :كذب على الإمام جد کان صلی الله عليه 
وسل با کل فا کهة بده ماقدمت له ف ةرا کا لاغ سل ارهد 
القاسد» ولا على سبيل الورع الفاسد ۽ بل کان لابرد موجوداًء ولا کلف 
مفقوداً» وتیع قوله تعالی :( تايها ااذ ءامو ا ڪلوا من طيبت ماررتکه 
واش وار إن ياشوت ) . فأ بالا كل والشكر . فن حرم 
الطيبات عليه . وامتنع من أ کہا بدون سبب شرعی : فېو مذموم مبتدع » 
داخل فی قوله : ( ااا لدی ءامنوا لاخر مواطيبت مالملاَه لَك ) ومن 

أ كلما بدون الشكر الواجب فما فهو مذموم » قال الله تعالى : ( تسكن 
وا اید )ای ی انعم . وقدروی عن انی صلی الله عليه وسل آنه 
قال . « الطاعم الشا كر عنزلة الصام الصابر » وفى الصحيح عن النى صلى الله 
عليه وسر آنه قال : « إن الله ليرضى عن المبد بأن با كل الا كلة فيحمده علما. 
أو يشرب الشر بة فيحمده علا » : وكذلك « الإسراف ف الا كل » مذموم» 
وهر غا ادرت کت ال اة ع عاد کنا غك 
وكذلك ما بنفقه عل آهل يته کا قال انی صلی الله عليه وسز فى ال حديث 
ااصحبح . « نفقة امسلل على أهله بحتسم| صدقة » وقال لسعد :«إنك لن 
تنفق نفقة تمتغی ہا وجه الله إلا ازددت ا درجة ورفعة » حتى الاقمة تضعہا 


فی فی امراك » ؟ 


٩۲ 


زل رگے الارہ ماف 


عن قول النى صلى الله عليه وسل : «إنه مكتوب علىقشر البطيخ : لاإله 
لا الله * موس یکلے الله . لالله الان » عبسی روح الله . لاله لاال » جد رسول 
الله » . وأیضا « من أ کله بقشر هکان له كل نہشة عشر حسنات » وحط 
عنه عشر سیثات » ونا کله زره فكل ألف درجة فى المجنة » ؟ وأنه صلى 
اتعليه وسل قال لأف هريرة : « ألك قيصان ؟ بع الواحد وكل به بطيخا 
أصفر » وهل صح عنه صلى الله عليه وسل « أ كل البطيخ بالرطب ٠“‏ وما 
معنى البطيسخ بالرطب إن صح الحديث ؟ 


فأجاب : ا جد لله رب المالمين . الأحاديث المتقدمة فى البطي كلما مختاقة 
لم برغب النی صلی الله عليه وسل فی أ کل البطیخ . وجیع ما پروی من هذا 
ا لجنس فہو کنب . وأما ا کل « البطیخ باارطب » فھو کا کل القٹاء با رطب 
والحديث بذلك أصح . والمرادبه حلاوة هذا ورطوبة هذا . وكان أحب 
الشاب إلبه اللو البارد . فهذا بان أً کل البطیخ الأخضر بالرطب أو الر . 
ااا که ارا اا تاو ل ل ن س ر اران اع 


1۳ 


سنل کے الد ماف 


عن رجل حضر عنده جماعة لطعمهم شتا » فاما ان لمائدة والحبز عامما 
وغاب بأبالادم» فقالرحل >« ادا حضر ا ( قال النى صلى التهعله وسل : 
«لاننتظرواشطا» فا كوا المبز ؛ وحضرالإدام » بتي بلاخبز ء فقالواله كذبت 
على النى صلى الله اا ا الرحل الحبز : فهل هذا اديت الذى 
د ەح ام لا 


فأاجاب . امد لله . ۾ جۍ فی‌هذا شیءعن النی صلی‌الله علهوسل ؛ ولکن 
هذا اي الاي وعا دااع واه کی ر اا جره 
;لظ فر ولا طا من الت رة فن دك من راه ما ان 
کا نوا متتظر ن ادما حضر » وإذا أ كلوا المبز بق الأدم وحده : فا تتظارمحتى 
با کلوا الأدم مع المبز هو الذى بصلح . والله اعلل . 


دسل رگ الا 


ا دعاه هل کہ ۴ املا ؟ 


١٤ 


جاب , الجد لله ٠‏ إذا كان فى الترك مفسدة = من قطيمة رحم أو فساد 
ذات البين ونحو ذلك - فإنه بجيبه » لأن الصلة وصلاح ذات البين واج 
غإذا م م إلا بذلك كان واجبا » ولبست الإجابة عرمة . أو يقال : إن مصلحة 
ذلك الفعل راجحة على ما خاف من الشة » وإن م يكن فيه مفسدة؛ بل 
الترك مصلحة وقيه‌الشة ؛ و نحي الداعىعنقليل الإم . وكانف الإجابة مصلحة 
الإجابة فقط وفما مفسدة الشبهة . فأيها أرجح ؟ هذا فيه خلاف فيا 
اظنه . وفروع هذه المسألة كثيرة قد نقل أصصابنا وغيرم فما مسائل “ قد 
يرجح بعض الم لاء جانب الترك والورع . وبرجح بعضهم جانب الطاعة 
CA‏ 


دصل رگ الہ تما 


عن رجل معه مال من حلال وحرام : فل وز لحد أن بأ کل من 
عیشه» ام لا ؟ 


ات إن عرف المرام عینه ) با کل حت . ون م يعرف عينه ن 
حرم الأ كل مته ؛ لكن إذا كثر المرام كان متر وكا ورعا . وال أعل. 


1\0 


دسل رہ الہ تما 


عن اللمب بالشطر تج : حرام هو ؟ أم مكروه؟ آم مباح ؟ قإن قم : 
حرام اا وان قلم e‏ ؛ فا الدلیل عل کراهته ؟ أو 


فأجاب : الجد لله رب المالمين . الل بيا : ام e‏ 
على حر عه : ومنه ما هو حرم عند امور ؛ ومکروه عند بعضهم : ولیس 
من اللمب با ما هو مباح مستوى ا 
اشتمل اللمب با على المو ض كان حراما بالاتفاق ؛ قال أبو عمر بن عبد البر ‏ 
لمام لغرب : جم الملاء على أن اللمب با على الموض قار لامجوز . وكذلك 
او اشتمل اللمب بہاعلى ترك واجب أو فعل حرم : EE‏ ا 
اع وا أو ترك ما مجحب فيما من أعمالها الواجبة باطنا أو ظاهم| ؛ 
اھا خد تک ن حراما باتفاق الماماء . وقد ثبت في الصحيح عن النى 
بل اام ان « تلك صلاة المنافق : رقب الشمس حتى إذا 
صارت بین قري شيطان قام فنقر ار ھا < ENE iY‏ الا قلا » عل 
انى صلى الله عليه وسل هذهالصلاة صلاة المنافقين . وقد ذم الله صلاتهم بقوله : 


۲۹٦ 


( لوين غود ا وهو رهم ول داامواإ ل وة اموا كسا راون 
1 ولاید دروت امک قلیاک ( وقال تعالى : ( قول 
ا همعن صلاتم سَاهُونَ ) وقد فسر السلف « السمو عنها » 
بتأخیرها عن وقتها » وبترك ما يمر به فيها ٤ا‏ بين الني صلی الله عليه وسل 
أن صلاة المتافق تشتمل عل التأخير والتطفيف : قال سلمان الفارسى : إنالصلاة 
مکیال ؛ فن ونی وني له » ومن طفف فقد عامتے ما قال الله فی « المطففن » . 
وكذلك فسروا قوله : ( خلفمنبعيم حَلفأَساعوأألصَكوةَ ) قال : إضناعتها 
اخرها ع وت واا وام يق ا توا ادا 
أ كل الصلاة بطهورها وقراءتها وخشوعها صعدت ولها برهان کبرهان 
الشمس » وتقول حفظك الله کا حفظتنى » وإذا ل يكل طهورها وقراءت 
وخشوعها فإنها تل فك يلف الثوب ؛ وبضرب بها وجه صاحبها » وتقول: 
«ضعك اکا ص 


والمبد وإن أقام صورة الصلاة الظاهرة فلا واب إلاعلى قدر ما حضر 
قلبه فيه منھا »کا جاء فى السنن لأى داود وغیره عن النی صلی الله عليه وسل 
آنه قال : « ان العبد لينصرف من صلاته و ڪتب له منها إلا نصفهاء 
إلا لقها » إلا ربعها ؛ إلا نمسا » إلا سدسها ؛ إلاسبعها ؛ إلا عنها ؛ إلا تسعها 
إلا عشرها ». وقال ان عباس رض الله عنما : لس لك منصلاتك إلا ماعقلت 
منها . وإذا غاب عليها الوسواس فنى براءة الذمة منها ووجوب الإعادة قولان 


۱Y 


معروفان للعاماء : « أحدها ( ES‏ ¢ وهو قول آل عبد الله ن حامد 
وآ حامدالنزالى » وغيرها . 


والمقصود أن « الشطر ج » متی شغل عما بج باطنا او ظاھہا حرام 
اتقاق العاماء . وشغله عن ! كال الواجبات أوضح من أن محتاج إلى رط 
وكذلك لو شغل عن واجب من غير الصلاة : من مصلحة التقس » أو الأهل 
أو الأ بالمعروف ؛ أو التهي عن المنكر » أو صلة الرحم ؛ أو بر الوالدين» 
أو ما حب فعله من نظر فى ولابة أو إمامة أو غير ذلك من الأمور . وقل عبد 
اشتغل ہما إلا شغلته عن واجب . فینبنی آن يعرف أن التحریم فی مثل هذه 
الصورة متفق عليه . وكذلك إذا اشتملت على حرم » أو استازمت محرما» 
فانما حرم بالاتفاق : مشل اشتالها عل الكذب ؛ والمين الفاجرة ؛ أو اليانة 
او الاضاة , أو على الظل الإعانة عليه » فإن ذلك حرام باققاق 
السامين . ولوكان ذلك فى المسابقة والمناضلة » فكيف إذا كان بالشطر ج » 
والنرد ؛ ومحو ذلك ؟! وكذلك إذا قدر أنها مستلزمة فسادا غير ذلك : مثل 
اجتاع على مقدمات الفواحش ؛ أو التماون على العدوان ء أو غير ذلك ؛ أومشل 
أن يفضى اللسب بها إلى الكثرة والظهور الذي يشتمل معه على ترك واجب 
أو فعل حرم : فمذه الصورة وأمثالها ما يتفق المسلمون على محر عا فيا . 


وإذا قدر خاوها عن ذلك كله : فا منقول عن الصحابة المنع من ذلك ؛ 
وصح عن على بن آهی طالب رضی الله عنه - أنه مر بقوم بلعبون بالشطر ج 


AN 


فقال : ( مامز واشاش اق انراعش  )‏ ؟شبہم بالما كفي على 
الأصنام » کا فى السند عن الني صلى الله عليه وسل آنه قال : « شارب ار 
كمابد ون » والجر والمسر قرینان فى كتاب الله تمالى . وكذلك النعي 


عنما معروف عن ابن عمر › وغيره من الصحابة . 

ال ان ر غار دراهو ر 
الشافعى فإنه قال : أ كره اللعمب با ؛ للخبر ؛ واللمس بالشطر ج والجام 
نير قار وإ ن كرهتاه أخف حالا من النرد » وهكذا تقل عنه غير هذا اللفظ 
ما مضموله : أله يكرهما » وراها دون النرد » ولاريب أن كراهته 
کراهة حرم ؛ فاه قال : للخبر . ولفظ ال بر الذى رواه هو عن مالك 
« من لعب بالنرد فقد عصی الله ورسوله » فإذا کره الشطر ج (۱) وان 
كانت أخف من النرد . وقد نقل عنه أنه توقف فى الحرم › وقال : 
لا بتبين لي أا حرام . وما بلننا أن أحداً نقل عنه لفظا ,قتضى نفى التحرم . 

والأعة الذين ۾ مختلف أصحا می مر اا کثر ألفاظھم « اللكراهة» 
قال ابن عبد البر : مم مالك وأصحابه على أنه لا جوز اللعب بالنرد 
ولا بالشطر ج ؛ وقالوا : لا جوز شهادة الدمن المواظب على لعب الشطر ج 
وقال حى : معت مالكا بقول : لاخير فى الشطر ج وغيرها “ وسمعته 
يكره الل با وبنيرها من الباطل » وبتلو هذه الأية : (قَمَاذَابعَدألْحيّ 


ر 


١ (‏ ) ساض بأصلين سحتلفين 


۹4 


إلاألسَللٌ ) وقال أو حنيفة أ كره اللسب بالشطر مج والنرد . فالاربة 
حرم کل الهو . 


وقد تنازع اجهور فی مسئلتین : « إحداها » هل e‏ 
الشطر ج فنصوص أف حنيفة و ادوالاف ن عمران وغیرم : 
لا يسل عليه : ومذهب مالك وى يوسف ومد : أله يسل عليه ومع‌هذا 
فإن مذهب مالك أن الشطر ج شر من الغرد . ومذهب أحمد أن النرد شر من 
الشطر ع »کا دكره الشافعى . والتحقیق فی ذلك آنا إذا اشتملا على عوض 
اوشلا عن عوض فالشطر ج شر من النرد لان مفسدة النرد فما وزيادة 
مشل صد القلب عن ذ كر الله » وعن الصلاة » وغير ذلك » ولمذا يقال : 
إن الشطر تج على مذهب القدر ؛ والترد على مذهب البر . واشتغال القلك 
التفکیر ف الشطر ج أ كثر . وأما إذا اشتمل النرد على عوض فالترد شر 
وهذا هو السب فی کورنف أعدوالتائي وغو غا ا ا رورا : 
لاستشعارم أن الموض يكون فى النرد دون الشطر ج 


ومن هنا تبين الشمة التى وقعمت فى هذا الباب ؛ فإث الله تمالى حرم 
ايسر فى كتابه » واتفق المسامون على حرم ايسر » واتفقوا على أنالمغالبات 
الشتملة على القار من ايسر ؛ سواء كان بالشطر مح أو بالنرد » أو با جوز » 
اا ت رال نغور و ددع ا س د طا وار 
وحاهد ؛ وراه النخمي ناتقا ؛ حتی لعب 


۰ 


الصبيان بالجوز . فالدين ‏ محرموا الشطر ع مكطاثهة من أصحاب الشافمى 
وغيرم اعتقدوا أن لفظ « ايسر » لا دخل فيه إلاما كان قارا ؛ فبحرم 
لا فيه من أ كل الال بالباطل ٠‏ بحرم مشل ذلك فى السابقة والمناضلة ‏ 
و خر کل منھا السبق ‏ وم یکن بینھا علل : حرموا ذلك لأنه تقار . 
وف السان عن الى صلى الته عليه وسل أنه قال : ا ین 
وهو آمن ان يسبق فهو مار ؛ ومن ادخل فرسا بین فرسین وهو لا امن 
آن يسبق فلبس بقار » والني صلی الله عليه وسل « حرم بیو ع الثرر » لن 
من نو ع القار ن انارق الد ان و واا فود 
قد قر البائم » وإن م جده کان الباثم قد قره » فام اعتقدوا أن هذه الغالبات 
إغا حرمت لما فما من أ كل المال بالباطل م محرموها إذا خلت عن الموض . 


ولهذا طردهذا طاثفة منأصحاب لشافمى التقدمين ف «الترد» فل محر موها 
إلامع الموض ؛ لكن النصوص عن الشافعى وظاهر مذهبه حرم النرد 
مطلقا وإن م يكن فما ءوض ؛ ومذا قال : أ كرهما ؛ للخبر . فبين أن 
مستنده فى ذلك ابر ؛ لا القاس عنده . وهذا ما احتح ه اور عليه 
فاه إذا حرم النرد ولا عوض فما فالشطر بح إن م يكن مثلما فليس ونما . 
وهذا بعرفه من خبر حقيقة اللم با » فإن ماف النرد من الصدعن د كر الله 
وعن الصلاة ؛ ومنإيقاع المداوة والبغضاء : هو فى الشطر م أ كار 
بلا ريب » وهي تفعل فى النفوس ٠‏ فعل ميا الكؤوس. فتصد عقوم 


۲١ 


وقاوبهم عن ذكر الله وعن الصلاة أ كثر عا رفعله به مكثير من أنواع امور 
والحشيشة . وقليلبا تدعو إلى كثيرها › فتح رم النرد الالية عن عوض مع 
إباحة الشطر ج مثل محر القطرة من خمر العنب وإباحة الفرفة من لبيد 
ا لمطة . وكا أن ذلك القو ل فى غابة التناقض من جهة الاعتبار والقياسوالعدل 
فبكذا القول فى الشطر ج . 


« ومحر النرد » ابت بالنص »کا فی السان عن آى موس » عن 
انې صلی اله عليه وسل آنه قال , » من لم بالنرد فقد عصی الله ورس وله « 
وقد رواه مالك فى الموطاً > وروابته عن عائشة رضى الله عنها : آنه بلغبا أن 
آهل یت فی دارھا کا نوا سکانا ها عندھ رد » فارسلت الهم : إن خرجوها 
لآخرجتک من داری E‏ ت ذلك علهم . ومالك عن نافع عن عبد اله 
ان عمر : أنه كان إذا وجد من أهله من بلعب بالنرد ضره » وكسرها . 
وف يعض ألفاظ الحديث عن ال وى :2 ل معت رسول الله صلی الله 
عليه وسل وذ کرت عنده ؛ فقال : « عصی اله EG se‏ 
باعی مہا » فعلق المعصية عحرد اللمب ما . و إشترط عوضا : بل فسر 
ا 


لبه وسل أنه قال : : امم E‏ 
EAE‏ + » فلشقص اناز ر « مل النی صل‌الله عليه وساف هذا 


۲۲ 


- الحديث الصحيح اللاعب ما كالغامس يده ف لم المنزبر ودمه » و كالنى 
يشقص النازير : بقصما وبتقطم ما ) ا بصنع القصاب . وهذا التشده 
متناول اللعب ما باليد » سواء وجداً کل »أو م دوجد کا ان نمس اليد فی 
لم الزبر ودمه وتشقیص حه متناول لن فعل ذلك IST‏ 
الفم أو م يكن | فک أن ذلك نح عنه وان ےم کن معه أ کل مال بالباطل 
فكذلك النرد ينهى عنه وإن ‏ يكن ممه أ كل [مال] بالباطل . وهنا بتقرر 
وجوہ بتبین ہا حرم « الغرد » والشطر ج ومحوها. 


« أحدها » أن يقال : النهى عن هذه الأمور ليس مختصا بصورة 
القامرة فةط ؛ قإنه لو بذل الموض أحد المتلاعبين أو أجنى لكان من صور 
المحعالة ؛ ومع هذا فقد نهي عن ذلك ؛ إلافما ينفع : كالمسابقة › والمناضاة 
کا فى المديث : « لاسبق إلا فى خف » أو حافر » أو نصل » لأنبذل 
اال فبا لاينفع فى الاين ولانى الانيا مني عنه ؛ وإن م يكن قارا . وأ كل 
امال بالباطل حرام بنص القر ان » وهذه الملاعب من الباطل لقول النى صلى 
الله عليه وسل : « کل مو باہو به الرجل فهو باطل ؛ إلا رميه بقوسه » أو 
تادیبه فرسه “ آو «لاعبته امرأته فإنهن من الق » . قوله « من الباطل » 
أي ما لا ينفع > فإن الباطل ضد الحق . والحق راد به الح الموجود اعتقاده 
والمبر عنه . وراد به الحق امقصود الذى بنبغى أن بقصد » وهو الأمر النافع 
فا ليس من هذا فهو باطل ؛ ليس بنافع . 


۲۳ 


وقد رخص بعض ذلك إذا يكن فيهمضرة رأاححه ؛ لک رلاب کل به 
امال » ولمذا جاز السباق بالأقدا والمصارعة ء وغير ذلك» وان نهي عن كل 
الال به . وكذلك رخص فى الضرب بالف فى الأفراح » وان نهي عن أ كل 
الال به . فتبين أن ما نهي عنه من ذلك ليس مخصوصا بالمقامرة ٠‏ فلا جوز 
قصر النهى على ذلك . ولو كان النهى عن النرد وحوه لجر د المقامرة لكان‌النرد 
مغل سباق ال ميل » ومثلالرمى بالنشاب » ومحو ذلك ؛ فإن المقامرة إذا دخلت 
فی هذا حرموه مع آنه عمل صا واجب أو مستحب » کا فى الصحيح عن 
انی صلی الله عليه وسل آنه قال : « ارموا واركوا »> ون ترموا حب 
لی من أن ترکیوا » » « ومن تمل الري ثم سیه فليس منا » وکات هو 
وخلفاؤه يسابقون بين اليل » وقرأً على المنبر :( وَأَودّوألَهممَااسََطْعْثُرمَن 
رووس رَبَاطِألَْيّلٍ )الأبة ثم قال : « ألا إن القوة الرمي » ألا إن القوة 
الرمى » فكيف يشبه ما أمر الله به ورسوله واتفق المسلمون على الأمر به 
عا نهى الله ورسوله وأصحاه من بعده ؟! وإذا م بجمل اموجب للتحرح 
إلا جرد المقامرة كان الترد والشطر كالمناطلة 


» الو حه الھای ( انال هب أن علة انحر فى الاصل ھی المقامرة 
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نمنپون  )‏ فوصف الأربعة 
بأہا رحس من عمل الشيطان ؛ وأ اجتناما » م خص الجر والمیسر بان 
برد الشيطان أن يوقع بينج المداوة والبغضاء فى ار والميسر “ وبصدهعن 
ذكر الله » وعن الصلاة . ودد من ن ينته عن ذلك بقوله تمالى : ( قَهَلّ 
آنممتتو ) کا علق الفلا ح بالاجتناب ف قوله : ( كاجتبوهلعكم نقحو ) 
ولهذا يقال : إن هذه الأبة دلت على محر الجر والميسر من عدةأوجه . 


ومعاوم أن « الجر » لا آم باجتنامما حرم مقار ما وجه ۰ فلا جوز 
اقتناؤها › ولا شرب قللما ؛ ب لکان الني صل الله عليه وسل قد آم راتما » 
وشق ظروفہا » وکسر دنانہا » ونعی عن تخلیابا وإن کانت لیتای . مع انبا 
اشتريت مم قبل التحر > ؛ ولهذا كان الصواب الذي هو المنصوص عن أحمد 
وان البارك وغيرها : أنه ليس نى الجر شيء محترم ؛ لاخمرة املال ولاغيرهاء 
افوا غفا ان د ا ران م اس ا 
وغیر ذلك عا عنع خمیره ؛ بل کان اني صلى الله عليه وسل « ھی عن المارطبن ( 
ثلا يقوى أحدها على صاحبه » فيفضى إلى أن يشرب الجر السكر من 
لايدرى . ونهى عن الاتتباذ فى الأوعية التى يدب السكر فما ولا يدرى ماب 
کالدباء » والمتم ارف ال تاقرو مر الى :واس 
الانتباذ فى السقاء الموكى » لأن السڪر بنظر : إذا كان ف الشراب انشق 
TE‏ وإنکان فی نسخ ذلك أو بعضه راع ليس هڏا موطع ذڪره . 
فالمقصود سد الذرائع المفضية إلى ذلك وجه من الوجوه . 


A 


وكذلك كان يشرب التسيذ ثلاثا » و بعد الثلاث يسقيه » أو بريه ٠‏ لن 
الثلاث مظنة سره ٠‏ بل كان أ بقتل الشارب فى الفالة أو الرابعة . فہذا 
كله | سدا للذريعة ] ؛ لأن النفوس لا كانت تشتحى ذلك › وف اقتنائ 
- ولو للتخليل - ماقد بفضى إلى شرا کا آن شرب لیما يدعو إلى کثیرها 
فنھي عن ذلك . 


فهذا « امسر » المقرون « با جر » إذا قدر أن علة حر عه أ كل الال 
بالباطل » وما فى ذلك من حصو لالمفسدة » ورك المنفعة. ومن المعلوم أا 
اللاعب شتهما النفوس » وإذا قوبت الرغبة فما أدخل فيم العوض › کا 
جرت به الماد » وکان من ج الشارع ن ینھی ما يدعو إلى ذلك لو ) يكن 
فه مصلحه راجحه › وهذا حلاف المغالبات الى قد تنفم : مثل الملسامقة . 
واا ر ذلك » فان تلك فما منفعة راجحة لتقوية الأبدان ف نه 
عنها لأجل ذلك » ول محر عادة النفوس بالا كتساب ما . وهذا المعنى نبه عليه 
اني صلی الله عليه وسل بقوله : « من لمب بالنردشیر انا صبغ يده فی لم 
خنز بر ودمه» فإن الفامس يده فى ذلك يدعوه إلى أ كل اللنزير “ وذلك مقدمة 
أ كله وسببه وداعيته » فإذا حرم ذلكفكذلك اللمس‌الذى هومقدمة أ كل الال 


بالباطل وسببه وداعیته . 


. اض بأحد الأصلين‎ )١( 


۲٢ 


وذا يتبين ما كر العاماء من أن المغالبات اة أنواع . فا كان معينا على 
اراق وا ا ن 
جاز .حمل وبنير جمل . وما کان مفضيا إلى مانهى الله عنه : كالنرد “ والشطر ج : 
فنهي عنه محعل > وبغير جعل . وماقد ڪون فه منفعة بلا مضرة رأجحة : 


كالمساقة ( واأصارعة : حاز بلا حعل . 


« الوجه الثالث » أن يقال : قول القائل إن الميسر إا حرم لجردالمقارة 
دءوی حردة » وظاهس الةر ان والسنة والاعتبار يدل على فسادها . وذلك أنالل 
تعالى قال : ( إتمايريد ألسَيطن أن يوقم بيتكم العدوة والبخضاءق ا بروالميسر 
رأة )  .‏ فنبه على علة الحرم » وهي ما نى ذلك 
من حصو ل المفسدة » وزوال المصلحة الواجبة والمستحبة » فإن وقوع العداوة 
ال اأعظم الفساد . ودود القلىعن ذكرالله وعن الصلاة اللذن كل 
مهما إما واجب وإما مستحب من أءظمالفساد . 


ومن المعلوم أن هذا محصل فى اللعب بالشطر م والنرد وحوها » وإن ) 
يكن فيه عوض » وهو فى الشطر م أقوى ؛ فإن حدم يستغرق قلبه وعقله 
وفكره فما فمل خصه » وفما بريد أن يفعل هو » وفى لوازم ذلك » واوازم 
وازمه » حتی لا حس مجوعه ولا و بحال أهله ‏ 
ولابغير ذلك من ضرورات تفسه وماله » فضلا أن مذ كر ربه أو الصلاة . 


۲۷ 


وهذا کا بحصل لشارب الجر ؛ بل كثير من الشراب کون عقله اأصحى من 
کشر من آهل الشطر تح والنرد . واللاعب با لا تنقفى نممته مها إلابدست 
بعددست » کا لاتنقفی نہمة شارب الجر إلا بقدح بقدح او اها ف 
ال اا ا شارب الجر » حتی عرض له فى الصلاة “ 
والمرض » وعند ركوب الدابة ؛ بل وعند الموت » وأمثال ذلك من الأوقات 
اتی ,طالب فما ذ کره آربه وتوجېه اله . تعرض له ماثیلہا ‏ وذ کر الشاه» 
والرخ » والرزان » و نحو ذلك . فصدها للقلب عن ذكر الله قد بون أعظم 
ا > وهي إلى الشر ب آقر ب کا قال ا الو منین على U‏ طالب 
رضی الله عنه للاعبما : ( ماهزو الاي زاي بعكو ) وقاس الرقمة ؟! 
و كذلك العداوة والغضاء لساب غلب ا الشحصن لاخر وما بدخل ف 
ذلك من النظا) » وات-كاذب » واطيا نة الى هى من أقوى أسباب العداوة 
والبغضاء » وما یکاد لا عم| یسل عن شیء من ذلك 


والفعل إذا اشتمل كيرا عى ذلك وكانت الطباع تقتضيه ول يكن فيه 
مصلحة راجحة حرهه الشارع قطعا» فكيف إذا اشتمل على ذلك غالبا ؟ ! وهذا 
ا مسر ا ا قد لسطناه فی « قأاعدة سد الذرانم « 
وغيرها » ويينا آن كل فمل أفضى إلى ا محر مكثيرا : كان سا للشر والفساد؛ 
فإذا يكن فيه مصلحة راجحة شرعية » وكانت مفسدته راجحة : نهى عنه ؛ 


بل کل فضي إلى الفساد هي عنه » اذا م یکن فه مصلحه راأححة› 


o 


۲۸ 


فكيف عا كر إفضاؤه إلىالفساد ؛ ولهذا نهي عن الماوة بالأجنبية . وأماالنظر 
فا ا EE aan J‏ 
سب الإباحة . ا أن الفساد والضررسبس التحر» فإذا اجتمعارجح أعلاه| › 
كا رجح عند الضرر أ كل اليتة ؛ لأن مفسدة اموت شر من مفسدة الاغتذاء 
i SS‏ الغالبات فما من الفاسد ما لا 
حص › ولس فما مصاحة معتبرة ؛ فضلا عن ا . غا ته أن يلمي 
)0 1 النفس | ور يحبا کا بقصد شارب الجر ذلك . وف راحه نفس با باج 
الذي لايصد عن المصا ولا بحتلى المفاسد غنية ء والمؤمن قد أغناه الله بحلاله 
عن‌حر امه » وبفضله عم نسو اه ( ونين آله جعللة ارجا # ودرزقه ق مِْحَيَتُ 
لامحتييبٌ ) . ونی سنن ابن ماجه وغیره » عن ای ذر SP TEE‏ 
قال النی صلی الته عليه وسل :» يا أباذر ! لو أن التاس كليم عملوا بهذه الأية 
وسعتهم اوفك نا ها الان المتقى يدفم ال زهو ان 
مجعل له رجا عا ضاق‌عل‌الناس › وجل له امنفعةو رزقه من حي ثلا يحتست 
وکل ما یتنذی به المي ما تستر ے ه النفوس وتحتاج لبه فیطيما وانشراحب 
فهو من‌اأرزق » والله تعالى رزق ذلك لن اتقاه بفعل ا وترك الحظور . ومن 
طلب ذلك بالترد والشطر ج ونحوها من الميسر : فمو عازلة من طلب ذلك 
با جر » وصاحب الجر يطلب الراحة ولا بزبده إلاتعبا وغما ؛ وإن كانت تفيده 


(۱) بياض بالأصل . 


۹ 


E N 


وما رین ان « ايسر » م حرم مجرد ا کل الال بالباطل ‏ وإن کان 
کال ال غر ول ردغ اء تا واي 
بل فی امیسر عل اًخری غیر أ کل الال بالباطل » کا فی الجر : أت الہ 
قرن بين الجر وا يسر » وجعل العلة فى حرم هذا هى العلة فى محر م هذا » 
وموم ان الجر ج حرم ٹیرد ا کل الال بلاطل ٭ وان کان ا کل نپا من 
أ كل الال بالباطل : فكذلك امسر . 


من لای اد الاي اول اشارا رسرں افص ان عليه وسل عن 
ا لجر والمسر : أترل اله تمالى : ( يلوك ع الحمر والميسر فل فيه مانم 
بور ومع لاس مهما ك رين موا ) و« ا منافم » الى كانت » قبل 
هي ا مال . وقيل : هى اللذة . ومعاوم أن الجر کان فما كلا هذ ؛ فإنہم كانوا 
بنتفعون بشمنہا والتجارة فیا » کا کانو! ینتضون باللذة اتی فی شر ہا ؛ ثم إنه 
صلی اله Es‏ لا حرم الجر « لعن ار وعاصرها › ومعتصرها . وبائعهاء 
ومشتريا » »و حاملها » وا لحمو لة إله وساقہا › وشار ما وا کل عہا». 
وكذلك « اسر » کانت النفوس تنتفع با محصله به من الال > وما محصل 
به من لذة اللعب . ثم قال تمالى : ( مهما آ ممعي ا) لأن الحسارة فى 


۳۰ 


القاصة أ كثر , والألم والمضرة ف اللاعبة أ كثر . ولل المقصود الأول 

لا كثر الناس بالميسر إعا هو الانشراح باللاعبة والمغالبة » وأن المقصود الأول 

لأ كثر الناس بال جر إنغا هو ما فما من لذة الشرب » وإغا حرم الموض فالا به 

أخذ مال بلا متفمة فيه » فهو أ كل مال بالباطل ء كا حرم من الجر ء واليتة » 

e‏ . فكيف ممل المفسدة المالية هي حكة النحى فقطءوهي 
بعة » وتترك المفسدة الأصلبة التى هى فساد المقل والقلب ؟ ! 


ولال مادة البدن » والبدن تا بع القلب ؛ وقال النبى صلى الله عليه وسل : 
« آلا إن فیالجسد مضغة إذا صلحت‌صلح ا سائر الجسدء وإذا فسدت فسد با 
سائر الجسد » ألا وهى القلى » . والقل هو عل ذ كر الله تعالى وحقيقة 
الصلاة . فأعظم الفساد فى حرج الجر والميسر إفساد القلب الذى هو ملك البدن : 
أن بصد تما خلق له من ذكر الله والصلاة» وندخل فما فد من التعادى 
والتباغض . والصلاة حق الق . والتحاب والموالاة حق الللق . وأن هذا 
من أ كل مال بالباطل ؟ ! ومعاوم أن مصلحة البدن مقدمة على مصلحة الال » 
ومصلحة القلى مقدمة على مصلحة البدن ؛ وإغا حرمة الال لاه مادة البدن ؛ 
ولهذا قدم الفقماء ی کتېم ربع المبادات على ربع المعاملات, و بھماتے مصلحة 
القلب والبدن . ثم ذکروا ربع ا اغ نلك مسا ان 
وهذا مصلحةالنو ع الذی ببقی بالنکاح . ثم لا ذ كروا المصال ذ کروا مادفم 
امفاسد ف ربح الحنابات . 


ا 


El A E, A J, 
تتضمن معرفته » وحبته » والحضو ع له ؛ بل تتضمن کل ما محبه ویرضاه.‎ 
وأصل ذلك وأجله ما فى القلوب : الاعان » والمعرفة » والحبة لله » والحشية له‎ 
واللانامة إليه > والتوكل عليه والرضا محكهء عا تضمنه الصلاة والأڪر‎ 
والدعاء وقراءة القر أن » وكل ذلك داخل فى معنى ذكر الله والصلاة » وإعا‎ 
: الصلاة وأڪر الله من باب عطف الماص على العام » كقوله ت الى‎ 
وم ڪيه ورْس وء وبري ميکل ) وقوله تعالی : ( وذ أخدتامِن يعن‎ ( 
مهم ومن ك وین دج ) کا قال تمالی : ( ااا لننء ارادا ورت‎ 
للصلوو نيور الجمعة فاسعوألل د راه ودروأأيمَ ) فمل السمي إلى‎ 


الصلاة سعا إلى ڪر الله . 


و E ES‏ الله ای الذى هو مطلوب لذاته › 
والنهی عن الشر الذی هو مطلوب لغیره : قال تعالى : ( ای ك آلصلوة َنم 
ع الفحتاء ولک ر ولذ رآ ڪل ی ڪر اله انی فى الماد 
اا ا را 
خار ج الصلاة أفضل من الصلاة ومافها من ذڪر الله ؛ فإن هذا خلاف 
الإججاع . ولا كان ذ كر الله هو مقصود الصلاة قال أبو الدرداء : مادمت 
تلذكڪر الله فأنت فى صلاة » ولو كنت فى السوق . ولما كان ذكر الله 


۳۲ 


يعم هذا كله قالوا : إن حالس الملال والجرام وحو ذلك عا فيه ذڪر 
ام الله ونہیه ووعده ووعيده ومحو ذلك هی من مجالس الد کر . 


والمقصود هنا : أن يعرف « صراتب المصا والمفاسد » ومامحبه الله 
ورسوله واا حه ا اض الله به ورسوله : کان لا تضمنه من حصبل 
الصا التى محبما ويرضاها ء ودفع المفاسد التىيبغضما ويسخطها ؛ وما نعي عنه 
کان لتضمنه ما ږغضه ولسخطه » ومنعه ما محبه وبر ضاه . 


وکثير من الناس بقصر نظره عن معرفة ما محبه الله ورسوله من مصام 
E‏ 
من النفلة والشهوة »ا قال الى : ( ولاع من اغفاتاقلبهءعن در ناوات هوب 
وکات آمرمذً  )‏ وقال ت الى ( فأعرض عن نول عند رتاو يردلا لحيو 
الَا # ذلك مبنه ماليو ( خد کراس هولاق کثی من 
الأحكام لا ری من المصاح والمفاسد الا ماماد مصلحة الال والبدن. وغابة 
کو إذا تعدى ذلك أن ينظر الى « سياسة النفس » وتهذين الأخلاق » 
بلخم من‌العل کا بذ كر مثل ذلك المتفلفة والقرامطة مثل أصعاب « رسال 
إخوان الصفا » وأمثام ؛ فإنهم بتكلمون فىسياسة النفس وتهذيب الأخلاق 
عبلنهم من عل الفلسفة » وما ضمو اإليه ما ظنوه من الشريعة » وم فى غاية 
مایتهون اليه دون الود والنصاری بکٹیر »کا سط ف غير هذا الموصضح 


۲۳ 


وقوم من الائضين فى « أصول الفقه » وتعليل الأحكام الشرعية 
الأوصاف المناسبة إذا تكلموا فى المناسبة » وأن ترتيب الشارع للأ حكام 
على الأوصاف امناسبة يتضمن محصيل مصاط العباد ودفع مضارم TT‏ 
ارو ا وا و ا ا ا ات ی 
ونمذيب الأخلاق من ورا آل و غا ي الا وال 
والفر وج والمقول والدين الظاهر » وأعرضوا ما ف المبادات الباطنة 
والظاهرة من أ نوا ع المعارف بالله تمالى وملالكته وكتبه ورسله ء» وأحوال 
القلوب وأعمالما : كحبة الله » وخشيته » وإخلاص الدن له » والتوكل عليه » 
ال رة رداك وغو لك ا اع المصال فى الانيا والآخرة . 
وكذلك فيا شرعه الشارع من الوفاء بالمهود . وصا الأرحام ؛ وحقوق 
الماليك » واليران . وحقوق المسلمين بعضمم على بعض » وغير ذلك من نواع 
ماأءر به ونهى عنه , حقظا للأ حوال السنية » وهذيب الأخلاق . وبتبين أن 
a‏ اء ماجاءت به الشريمة ٠ن‏ المصال . 

فبكذا من جعل حرم الجر والميسر جرد أ كل المال بالباطل ؛ والتفع 
الذى كان فيها عجرد أخذ الال . يشبه هذا )١(‏ ان هذه المغالبات تصد عر 
ذ ك الله ون الصلاة نة ك ما غاا لا من ةة اغد الالء ف ا سد 
عن ذ كرالنه وعن الصلاة إلا كايصدسائراً نواع أخذ المال؛ ومعاوم أنالأموال 
اتی بکتسب بہا امال لاينهى عنما مطلقا ؛ لكو نما تصد عن ذ كر الله وعن 

١ (‏ ) بباض بالأصاین 


۳٤ 


ہل بٹھی مہا عما صد عن الواجب › کا قال تمالی ١‏ ( أاالينَ . 
ا دراه ودروأالبيّمَّ ) وقال 
تعالى : () EA SEE‏ نش روان لار وابنغوأمن فصل آله ) 
وقال تعالی : ) ااا لذن اموا لاھک ر آمو کہ وک آ وڪم عن ذ راہ ) 
وقال الى : ) AES‏ را وإا ةويا الگ ) 
فا کان ملہیا وشاغلا عما اعم الله تعالی به من ذ كره والصلاة له فهو منهي 
عنه ؛ وان ۾ يکن جنسه محرما : كالبيع ؛ والعمل ف‌التجارة “ وغير ذلك . 


فلو كان اللمب بالشطر ج والترد ومحوها فی جذسه مباحا ؛ وإعا حرم 
إذا اشتمل على أ کل المال بالباطل : کان حر عه من جنس محر ما ھی عنه 
م الات واا ات غ کال اط کبیوع لر 
فإن هذه لا بعلل النهي عنما بأنها تصد عما بجحب من ذ كر الله وعن الصلاة» 
فان ابيع الصحيح منه ما كان صد “ وأن المعاملات الفاسدة : لاملل محر عا 
اا دعن د د الله وغو اة فبك ان قال ك اكامات ال 
بنهى منها عما بد عن الواجب فتبين أن محر م ايسر ليس لكو نه من 
و نفس العمل به منهي دل هاو ال 
کا حرم شرب الجر . وهذابین لمن تدره . 

الا ترى آنه لما حرم الربا ما فيه من الظل وأ كل الال بالباطل قرن بذلك 
ر ابيع الذى هو عدل » وقدم عليه ذڪر الصدقة التى هى إحسان . 
فذ كر فى | خر سورة البقرة ج الأموال : امعسن » والعادل» والظاR)‏ : 


0 


ذ كر الصدقة > والبيع » والربا. . والظلم فى او کل االاظل ‏ 
أ بین منه فی المسر ؛ فإن « الرانى » بأخذ فضلا محتقا من الحتاج ؛ ولمذا عاقب 
ال بنقیض قصده » فقال : ( يمح آله الریوا وزی الد قتِ ) وأما « المقام » 
فإله قد غلب فيظل » فقد يسكون المظلوم هو الننى » وقد يسكون هو الفقير » 
وظ الفقير الحتاج أشد من ظل الذي . وظل بتعين فيه الظا) القادر أعظم من 
ظل لا بتعين فيه الظام ؛ إن ظل القادر الي الماجز الضميف أقبح من تظا) 
قادرن غنیین لا دری أ بها هو الذى فلربا ن ظل الأموال أعظم من 
القار» ومع هذا فتأخر حریه» وکان | خر ما حرم الله لاان 
فلو م سكن ف الميسر إلا عجرد القهار لكان أخف من ‌الربا » لتأخر تحر عه . وقد 
أباح الشارع أ نواعا من الغرر للحاجة . کا أباح اشتراط مر النخل بعد الاير 
ا وجوز بيع الجازفة وغير ذلاك . وما الربا فل ي بح منه؛ ولكن 
آباح رای ا إلى التقدر بالحرص عند المحاجة » کا أباح 
لتيمم عند عدم الماء للحاجة ؛ إذ احرص روو 
والعدول عن الم إلى الظن عند الماجة جاز . قتبين أن لزب أعظم من القار 
الذىليس فيه إلاعجرد أ كل الال بالباطل ؛ لكن المسر تطلب بها لملاعبةوالمنالبة 
نحي عنه الإنسان ر لفساد عقله | مع فساد ماله . مثل ما فيه من الصدود 2 
د كاله وعن الصلاة. وكل من الجر والميسر فبه إيقاع العداوة والبغضاء ء 
وفيه الصد عن ذ كر الله » وعن الصصلاة : أعظم من الربا وغيره مسن 
النافا ت فاد 


۲۳٢ 


فتبين أن « ايسر » اشتمل على « مفسدتين » : مفسدة ف امال . وهى 
أ کله بالباطل . ومفسدة فى العمل » وهى ما فيه من مفسدة الال وفساد القلى 
والعقل وفساد ذات البين و كل من المفسدتين مستقلة بالنهي » فينهى عن 
کل الال بالباطل طلقا ولو کان بنیر میسر کالربا » وہنھی عما ,صد عن 
ذ كر الله وعن الصلاة ويوق المداوة والبغضاء ولو کان بغیر أ کل مال 
فاذا احتمعا عظم الحرم : فیکون المت الا فلع أعظم من ارا . 
ونمذا حرم ذلك قبل حرم الربا » ومعلوم أن اه تنعالی لما حرم ار حرمہا ولو 
کان الشارب یتداوی ہا ء کا ثبت ذلك فی المدیث المحیح . وحرم ی 
لأهل الكتاب وغيرم » وإِن کان أ کل ما لا يصد عن ذڪر الله وعن 
الصلاة » ولا يوقم العداوة والبغضاء ؛ لأن الله تعالى إذا حرم على قوم أ كل 
شىء حرم علمم نه »> كلذلك مبالغة فى الاجتناب . فهكذا امسر منهي 
هذا وع هذا . 


والمعين على الميسر كالممين على ار ؛ فإن ذلك من النماوت على الام 
ولوان وکا انا فر م اللاعانة علمما بيع أو عصر أو سقى أو غير 
ذلك : فكذلك الإعانة على الميسر : كيام E TT‏ 
الذي الى ون ادا + رل عرو اتور عة فل الس الور 
ل آهل شرب الجر وقد قال النى صلى اله ا . « من کان ا 
واليوم الآخر فلا مجلس على مائدة يشرب علما اجر » وقد رفع إلى تمر بن 


۳% 


عبه المزیز رضى الله عنه قوم يشربون الجر فأ بضر مم › فقل له : ان کم 
صاما . فقال ابدأوا به ! ثم قال : أما معت قوله تعالى : ( وفذدَرَلً 
عمف آل کک أن دا سے ایت انو فر مها و ته راف تعدوأ عه حى 
حضوأ حریث عيروإ اوهد ) فاستدل عمر بالأمة ؛ لأن 
الله تعالى جعل حاضر المنكر مثل فاعله ؛ بل إذا كان من دعا إلى دعوة العرس 
EE Cl‏ حتی بدعه مم أن إجابة الدعوة حق 
ق وداد م غير حق بقتضى ذلك . 


فإن قيل : إذا كان هذا من الميسر » فكيف استحازه طائفة من السلف ؟ 
قيل له : المستجيز للشطر بح مرن السلف بلا عوض كالمستحز للغرد بلا 
عوض من السلف » وكلاها مأثور عن بعض السلف ؛ بل فى الشطر تح قد 
تبین عذر بعضهم » کا كان الشعي بلعب به لما طلبه الحجاح لتولية القضاء 
رأى أن يلم به ليفسق نفسه» ولا تول القضاء للححاج » ورأى أن بحتمل 
مثل هذا ليدفع عن نفسه إعانة مثل الححاح على مظال المسامين . وكان هذا 
أعظم حذوراً عنده ؛ ولم ععكنه الاعتذار إلا عثل ذلك. 


م يقال : من المعلوم أن الذين استحلوا النبيذ المتنازع فيه من السلف 
والذين استحلوا الدرم بالدرمين من السلف أ كثر وأجل قدرا من هؤلاء ؛ 
فان ان عباس ومعاوبة وغیرها رخصوا ف الدرم الدرمین » وکانوا متأولین 
أن الربا لا حرم إلا فى النساء + لاف البدبالبد . وكذلك من ظن أن الجر 


۳۸ 


لست :لاا ک ھر نے :۶ ل قراف ا نوعا منه دون 
نوع > وظنوا أن الحرم خصو ص هه : وشمول ار اة كول 


وليس لأحد أن بتبع زلات الماماء کا لیس لہ أن تكلم فی أهل الم 
والاعان إلا عا هله آهل ؛ فان الته تمالی عفا لامؤمنین عما اخطأوا کا قالتمالى : 
( ااا نانا ) قال اله : قد فعلت . ونا أن 
قبع ما آتزل لينا من ربا ولا نتبع من دونه أولیاء »> وما ان لانطیم 
خلوقا فى معصية الحالق » ونستغفر لاخواننا الذين سبقو نا بالإعان . فنقول : 
واجب علی‌المسامین فی کل ما کان يشبه هذا من الأمور . ونعظم آصرہ تمالی 
الطاعة له ورسوله ؛ ونرعى حقوق ااسلمين ؛ لاسما أهل العم مهم » کا 
أس الله ورسوله . ومن عدل عن هذه الطريق فقد عدل عن اتباع الحجة 
إلىاتباع الموى فى التقليد » وا ذى المؤمنين والمؤ منات بنير ما ا كتسبوا: 
فو من الظا لین. ومن عظم حرمات اله وأحسن إلى عباد الله کان من 
أولماء الله ا مقن . والله سبحا نه عل 


( راآعفِ راتا ولإخونا ال سبفوتابالإين ) الآة . وهذا آم 


۳۹ 


دسل ہہ الد تما 


عن رجلین اختلفا فی « الشطر ج » فقالأحدها : هى حرام . وقالالآخر : 
هى ترد عن النيبة » وعن النظر إلى التاس » مع نها حلال : فأيها المصيب ! 


ایا اذھ وت الان اعا اا کن رض ای کی را 
واجب : مغل تأخير الصلاة عن وقتها » أو تضييع واجب انما * أو ترك مامحب 
من مصاح الميال » وغير ذلك ما أوجب على الساميين ؛ فإنه حرام بلجماع 
السامين . وكذلك إذا تضم ن كذباء أو ظاما » وغير ذلك من المحرمات ؛ فان 
حرام بالاجماع . وإذا خلا عن ذلك غمبور العاماء :الك وأصابه » وأفى حنيفة 
وأصعابه » وأجد ن حنبل و ابه » وڪثر من صاب الشافي: آله حرام . 
وقال هؤلاء : إن الشافمى ‏ بقطم ااال > ل هة ول :اال 
إ يتين إلي محر عه . البق أعل أعحاب الشافمى المحديث وأنصرم للشافي . 
ذ كر إجاع الصحابة على المنع منه : عن على بن أهى طالب » وألى سعيد » وابن 
عر » وابن عباس » وأ موسى » وعائشة — رضي الله عنهم - و حك عن 
ااا فت ف و قل ع اعد اماه ا رخص فاو غا 

والبهق وغيره من اهل الحدیث اء ا أقو الا 
بلا إستاد» قال البهقي : جملالشافمي اللعب بالشطر بح من المسائلامختلف فما . 


4° 


ی ابه لاوجب رد الشہادة »فما کراهیته اللمب ہا فقد صر ح ہا فما قدا 
ذکره» وهو الأشبه والأولى عذهبه . فالذين كرهواأً کٹر » ومعم من حت 
بقوله . وروی بإسناده عن جعفر بن مد » عن أيه » عن على إن انى طالب 
رضي الله عنه أن هکان قول : الشطر ج ميسر المجم . وروی إسناده عن علي : 
انهم بقوم لمیون‌بالشطر ج » وقال : ( ماملنوالتما ااا تاعكر )۲ 
لان عس أحدک جرا حتی بطفاً خير له من أن عسما . وعن على رضي الله عنه 
آنه ص عحلس من تالس تہ الہ وم بلعبون بالشطر ج فال :اما واله ر 
ما ا را رة افج ا ور وعن مالك 
قال : : لتا ناین عباس ول مال بتے فأحرتا و ان غر اول غر 
الشطر مح فقال : هو شر من النرد. وعن أب موسى الأشمرى قال : لايلمب 
الشطر ج إلاخاطع .وعن عالشة: نها كانت تكره الكيلء و إن م قار علما. 
وأو سعيد الجدري كان يكره اللمب ما . فهذه أقوال الصحابة رضي الله عنم 
ول يبت عن صعالي خلاف ذلك . ّم روی البق أيضاً عن أف جعفر مد بن 
عل امروف بالباقر أنه سل عن الشطر ىح فقال : دعونامن هذه الجوسية . 

قال البہقی | رويناق كراهية الم ما عن بزید ن ای حییب » ود 
ان سيران وايراهم » ومالك ن نس 

قلت : « والكراهية » فى كلام السلف كثيراً وغالباً براد ا التحرح » 
وقد صر ح هولاء بأنها كراهة حرم ؛ بل صرحو ا ا 
حرام ؛ و إن م یکن فما عوض . 


١ 


وروی بإسناده عن جامع .ن وهب » عن أى سامة » قال : قلت للقاسم .ن 
مد : ما« امسر ۲ قال : کل ماأ هى عن ذڪرالله وعن الصلاة : فو مسر . 
قال جي بن ابوب : حدنی عبد الله بن عمر . انه مع عمر بن عبد الله يقول : 
قلتللقاسم بن مد : هذا النرد ميسر . أرأيت الشطر ج ميسر هي ؟ قال القاسم : 
کل ماأهی عن ذڪر الله وعن الصلاة فو مسر . وقال ان وهب : حدثنى 
بجی بن ادوب » حدانا أو قيس » عن عقبة ن عامر » قال : لأن أعبد صا عبد 
فى الماهلية أحب إل من أن ألمب هذا امسر . قال القيسى : وهى عيداات 
کان پل مها فى الأرض . و بإسناده عن فضالة بن عبيد » قال + ماأبال ألمت 
بالكيل» أونوضأت بدمختزبر مقت إلى ‌الملاة . وما د کر عنعل ن أی‌طالب: 
انسر بقوم يلعبو ن بالشطر ےم » فقال : ) ماهلذو الا رزالۍ ان قاعكش ) ؟ 


ےلم ور ا 


بات عنه ؛ اشم بعاد الأصنام > وذلك ڪقوله : ( اها لذبن ءامن و ألتما 
ا مروا لمییروالانصاب والدزلم رجش عملا لشیطن اجوہ لعل قلحو * مارد 

نهل اننم نهو ) .و« الميسر » يدخلفيه « الردشير » ونحوه» وقد 
ست ف المحيح ءن الى صلى الله عليه وسل آنه قال : « من لمم بالنردشیر 
فقد صبغ يده فی م خزرر ودمه » وف الان ا قال . « منلعب بالردشیر 


فقد عصى الله ورسوله » 


ومذهب الأمة الأربعة أن اللعب بالرد حرام » وإن م يكن بعوض . وقد 


£۲ 


وأحمد بنحنبل والشأافمي وغيرم : الردشير من‌الشطر ج . وکل القو لین ععیح 
اعتبار ؛ فإن النرد إذا كان بموض ؛ والشطر مح بنير عوض : فالنرد شر منه“ 
وهو حرام حينئذ بالإجاع . وأما إن کان کلاها بموض أو كلاه بلا عوض 
الشطر ج شر من النرد : لأن الشطر مح يشغل القلب ولصدعن ذ كر الله وعن 
الصلاة أ كثر ٠ن‏ الترد 


ولمذا قيل: الشطر ع مبني على مذهب القدر» والترد مبنى على مذهب 
ا جير . فان صاحب النرد د ومي ويمحسب بعد ذلك * وأما صاحب حب الشطر ج فاه 
بقدر ويفكر وبحس حساب النقلات قبل التقل ؛ فإف اد الشطر ج القلب 
أعظم من ع إفساد النرد ؛ ولكن كان معروفا عند المرب » والشطر ج م يعرف 
إلا بعد أن فتحت البلاد ؛ ؛ فإن أصله من المند» وانتقل منم إلى الفرس ؛ فلہذا 
او و ا ی ا 
ا ودنه . وقد سط جواب اا سؤال فی مو ضع ۴ . واه عل . 


ستل 2 الرسہ رم رم اللہ 


عن رجل لم بالشطر م » وقال : هو خير من النرد : فل هذاعحيح ؟ 
وهل اللعب بالشطر ج بعوض أو غير عوض حرام ؟ وماقول الملماء فيه ؟ 


فأجاب : ال مداه . السب بالشطر م حرام عند جاهير علماء الأمة وتا 
کالنرد . وقد صح عن الني صلی‌الله عليه وسل أنه قال : D‏ من لمت بالنرد 


4 


فک ع صبغ يده فی خم خزبر ودمه ( وقال PP‏ من لعب بالنرد فقد عصی 
اوسا ۲ رایت فن ل وآ عاي رى الات :آم ن 
لبون بالشطر م » قال :( ماحز واتاراج راکش ) ؟ وروی 
ااا 
الله حرم ايسر (٤‏ وقد أجم العما ااا u‏ حرام إا 
کل وض ( وهو من القار واليسر الذى حرمه الله والنرد حرام عند 
الأة الأربعة » سواء كان بعوض أو غير عوض ؛ ولكن بعض أصحاب 
الشافعي حوره اعار عو ص ل آله ERED‏ ا 1 ا 
وشر عوضص وكذلك الشطر ج صرح هولاء الأمة بتحر عا : مالك : 
وأو حنيفة ( وأحمد» وغيرم 

وننازعو ا آبه) أشد ؟ فقال مالك وغيره : ااشطر م شر من النرد . وقال 
أحمد وغيره : الشطر م أخف من النرد ؛ ولمذا توقف الشافمي ف الغرد إذا 
e‏ من رمات ۽ اذ e e‏ م 
الشططر ےم یمین عل اقتال : gE‏ 

و « التعقی » أن النرد والشطر م اذا لعف بها ءوض فالشطر م 
شر منها ۽ لأن الشطر مح حيتئذ حرام بلجاع امسامين » و كذلك حرم 


E٤ 


الإجاع إذا اشتملت على عرم : من كذب » وعين فاجرة » أو ظل » أوجناة 
او حدیث غير واجی » > ومحوها› وهی حرام عند امور وإِن خلت عن هذه 
المعرمات ؛ فإنها تصد عر ذ كر الله وعن الصلاةء وتوقع العداوة والبغضاء 
أعظم من النرد إذا کان بعوض . وإذا انا بعوض فالشطر م شر فى المالين . 
وا کن ارم اده یدموا کل اال اط الس فى لار 
والله تعالىقرن ايسر بار والأنماب والأزلام لما فما من الصدعن ذ كر 
الله وعن الصلاة ٠‏ وفيما بقاع العداوة والبغضاء ؛ فإن الشطر ج إذااستكثر 
منم نستر القلب وأصده عن ذلك أعظم من ستر الجر رقا لون 


ص ر 2 


کس رصی الاه ع لاعءبما بعاد الأصنام حٹث قال :) ماھلزوالتما رای ج ام 


و لھ > 


)۲ شبه اني صلی‌الله عليه وسل شارب اهر بمابد لون فی 
ا الذي فى المسند عن النى دى اله عا.ه وسل آنه قال : « شارب الحمر 
کا 7 . 


اتا بروی عن سعید بن جبیر من اللمب ما : فقد بین سيب ذلك : 
أن الحجاج طلبه للقضاء فلم ما ؛ ايكون ذلك قادحا فيه فلا يولى القضاء . 
وذلك أنه رأى ولاية الحجاج أشد ضررا عليه فى دينه ممن ذلك » والأعمال 
النيات » وقد بباح ماهو أعظم محر عا من ذلك لأجل الماجة . وهذا بين أن 
ارج ل عنده من المتكرات » كا نقل عنعلى وابن عمر وغيرها ؛ 
ودا قال أو حنيفة وأحمد وغيره) : إنه لايل على لاعب الشطر ج ؛ لاه 
مظمر لامءصية » وقال صاحبا أ ى حنيفة : يسل عليه . 


Y0 


دسل رگے الد ماف 


عن معنی قوله صلی الله E‏ لم بالردشیر e‏ 


بده فی م خز بر ودمه » ؟ 


اب .اد او و لعب بال ر دشر ege‏ ده 
فی م خز بر ودمه ) ېو حدیث یح رواه ورو وت بالرد 
حرام وإِن )کن بعوض عند جماهير العاماء » و بالموض حرام بالإ جاع . 


دسئل رم الا 


عن اللمب با مام ؟ 

فأجاب : اللمب باجام منهي عنه » وف السان عن الني صلى الله عليه وسل 
أنه رأى رجلا يبع حمامة ؛ فقال : « شيطان بتع شيطانة » . ومن لعب باجام 
فأشرف على حر حم الناس » أو رمام بالحجارة فوقعمت على اليران فإنه بعزر 
على ذلك تمز يرا يردعه عن ذلك » وعنع من ذلك » فإن هذا فيه ظل وعدوان 
على الميران ؛ مع ما فيه من اللسب المنهي عنه . وال أعل . 


۲٤٦ 


بات العشرة 
وسل س ابر ہرم رع الد 


عن أقوام بعاشرون « المردان » وقد بقع قع من أحدم قبلة ومضاجمة للصي 
ويدعون آم بصحبون لله ؛ ولا عدون ذلك ذب اقرا وون : 
حن نصحم بير خنا ؛ ويعل أو و الصى بذلك وعمه وأخوه فلا ينكرون : 
فا حک ال تعالى فى هؤلاء ؟ وماذا بنبنى للمرء ء لمأن بعاملهم به 


والحالة هذه ؟ 


ا : المد له . الصى الأمرد اليح باز المرأة الأجنبية ف ىكثير 
من الأمور » ولا جوز تقبيله على وجه اللذة ؛ بل لا بقبله إلا من يؤّمنعليه : 
كالاب ؛ واللإخوة . ولا جوز النظر إليه على هذا الوجه باتفاق الناس ؛ بل 
بحرم عند جمهوره النظر إليه عند خوف ذلك ؛ وإنا ينظر إليه لحاجة بلاريبة 
مشل معاملته ؛ والشہادة عله ؛ ومحو ذل ك كا بنظر إلى المرأة للحاجة . 


وأما « مضاجعته » : فهذا أغش من أن يسأل عنه ؛ فإن النى صلى الله 
عليه وسل قال :» روه بالصلاة لسیح : واضر وم علا لعشر ؛ وفرقوا 


YE۷ 


ينهم فى المضاجم » إذا بلغوا عشر سنين ولم حتاموا بعد > فکيف عاهو 
فوق ذلك » وإذا كان الني صلی النه عليه وسل قد قال : « لا مخلو رجل باصماة 
إلا كان الما الشيطان » وقال : « إا كر والدخول على النساء . قالوا : 
يارسول الله ! أفرأيت المم ؟ قال الم اموت » فإذا كانت الللوة عرمة 
لا حاف منها فكيف بالمضاجعة ؟ ! 


ال ا و 2 ا 
ppp‏ ندع ی مثل ذلك فى صحبة النساء 
الاجانب ؛ فی ق کا قال تمالی فی اجر ( فھ مانم ڪر ومع لاس إا 
E Fe RD‏ 
القبس لا قدموا على النى صلى انه عليه وسل وکان فم غلام ظاهر الوضاءة 
اجلسه خلف ظهره ؛ وقال : إعا كانت خطية داود عليه السلام النظر » . 
هذا وهو رسول الته صلى الله عليه وسل » وهو صزوح بتسع لسوة ؛ والوفد 
قوم صالون» وم تكن الفاحشة معروفة فى المرب ؟ !! وقد روى عن المشا جخ 
من التحذر عن صحبة « الأحداث » ما يطول وصفه . 


ل د ااا بفعل ما بفضى إلى هذه المفغاسد الحرمة » وإن 
E‏ تعلے أو تأدب ؛ إن « المردان » ڪن اتعليمہم 


وتأدريهم بدون هذه الفاسد اتی فيا مضرة علبهم > وعلى من بصحمم > وع 
اللسامين : دسوء الظن ارا ماخر بل روي : أن رجلا کان مجلس 


E۸ 


اله المردان » فنهی عمر رضى الله عنه عن حالسته ولقی عمر بن الاطاب شابا 
فقطع شعره ؛ لميل بمض النساء إليه ٠‏ مع ما فى ذلك من إخراجه من وطنه : 
والتفر یق پینه وبين آهله . 


ومن اها اه ا و أو ملوکه› او ہتے عند من 
بعاشره على هذا الو حه : فهو دبوث ملعون › ‹ ولا بدخل الجنة ديوث » فإن 
الفاحشة الباطنة ما يقوم علا ببنة فى العادة ؛ وإعا تقوم على الظاهرة » وهذه 
المشرة القبيحة من الظاهرة › وقد قال اله تعالى: ( ولاتقروأالفو ج ماظه ر 
مناومابطّت ) وقال تمالی : ( فل لماحم ری موحش ماظھرینپاوما 
طن ) . فلو ذ كر ناما حصل فى مثل هذا من الضرر والمفاسد› 
TET‏ لطال . سوا ءكان الرجل تقيا أو فاجرا ؛ فإن التقي يما 
صر ارة فى حاهدة هواه وخلاف نفسه ؛ وكشراما بغلبه شرطانه و نفسه ؛ عزلة 
من حمل حملا لا يطيقه فيمذه أو يقتله ؛ والفاجر بكمل وره ذلك . واه عر 


دسل رگ الا 
عن رجلین تراهنا نی عمل زجایین » وکل منها له عصبية ؟ وعلی من 


تعصب لما ؟ وفى د كرها التنزل ف المردان وغير ذلك وما أشبها ؟ أفتو ا 


ماجورن . 


فأخاب: الد هرلا ا البو ن مه الأرجال :وما كان من جنا 
م والمتعصبون من الطرفين ؛ والمراهنة فى ذلك وغبر المراهنة ظا لون ممتدون 
آأمون» مستحقون المقوبة اللينة الشرعية الى تردعيم وأشالمم من سف 
الغواة المصاة الفاسقين عن مثل هذه الأفوال والأعمال » التى لا تنفع فى دين 
ولا دنيا؛ بل تضر اسحا ہا ف دنهم ودنيا . وعلى « ولاة الأمور > وی 
لملسامين » اللإنكار على هؤلاء وأعوانمم ؛ حتى رهوا عن هذه المنكرات 
ويراجموا طاعة الله ورسوله » وملازمة الصراطالمستقم الى بحب علىالسامين 
ون عو اا ت ت ات غر ات وغ عر مات 
بل مکروهات . ومن احرمات التی فما [ ما ] “ محر عه ابت بالا جاع 
وبالنصوص الشرعبة ؛ وذلك من وجوه . 

« أحدها » المراهنة علىذلك جاع السامين ؛ وكذلك لوكان امال مبذولا 
من أحدها ؛ ومن غيرهها: جز ؛ لا على قول من قول : لاسبق إلا ى خف 
اوخا او ف زاغ فول ل الى د رمد داق اناق 
القول الأول فظاهر › وفى ذلك الحد, بث العروف فى الان عن انی صلى الله 
عليه وسل أنه قال :» لاسبق إلاخف أً TET‏ » . وهذه الثلاله من 
أعمال المباد فى سبيل الله » فإخراج السبق فما من أنواع إتفاق امال فى سميل 
الله ؛ بخلاف غيرها من المباحات : كالمصارعة “ والمسابقة بالاقدام ؛ فإن هذه 


الآعمال لست من الماد ؛ فلمذا رخص فما من غير سبق ؛ فإن النى صلى الله 
)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق (۲) الحديث ورد في كتاب عيون المعبود شرح سنن 
أبي داود جلد >٤‏ ص ۱۷۳ ولفظه (لاسبق إلا في حف أو حافر أو نصل) 


0° 


عليه وسل صارع ابن عبد يزيد ؛ وسابق عاشة رضی الله ا وناق 
اسامة بن الأ كو ع . وأما على القول المانى فلابد أن تكون النالبة فى عمل 
مباح ؛ و هذه ليست كذلك . وذلك بظهر ‹ بالو جه الثانى » : 


وهوأن هذه الأقوال فما من وصف الردان وعشقيم » و مقدمات الفجور بهم 
ما يقتضى برغيب النفوس فى ذلك ؛ ويح ذلك فى القاوب . وکل مافيهإعانة 
على القاحشة والترغيب فما : فهو حرام ؛ ومحرم هذا أعظم من حرم 
الندب والنياحة » ذلك بثير الزن ۽ وهذا يشير الفسق . والزن قدرخص 
فيه ؛ وأما الفسق فلا رخص فى شىء منه . وهذا من جنس « القيادة » . وقد 
بت فی المحیح عن انی صلی اله عله وسل آنه قال :» لات الا 
الراً ة أزوحا < تی کا تھ ینظر إلا ) فته ی انی صلی الله عليه وسل عن وصف 
الرأة ؛ ثلا تتشل فى نفسه صورتما »> فڪيف عن بصف المردان هذه 
الصفات » وبرغب ف الفواحش ثل هذه الأقوال ا لمنكرات : التى مرج 
القلب السليم ؛ وتممى القلب السق ؛ وتسوق إلانسان إلى المذاب 0 14 
وقد اص تمر رضى الله عنه بضرب نامحة : فضر بت حتى بدا شعرها ؛ فقيل 
له : با أمير ا لمؤمنين ! إنه قد بدا ت شعرها ؟ فقال : لاحرمة ها ؛ إا ار 
بالجز ع وقد نى الله عنه > وتنھی ء ن الصبر وقد أمر الله ه ؛ وتفتن المي 
وتؤذي اميت ؛ وتبيع عبرتما > وتبكى شجو غيرها : إلا لاتبكي على 

م > وإنعا تبكي على أخذ درام : وبلغ عمر أن شابا يقال : « صر 


١ 


بن حجاج » نشت به مرآ فاځذ مره زا ا فاه ال اة 
وقال : لا یکون عندی من تغنی ہہ النساء . فکیف لو ری عمر من یغنی عثل 
هذه الأقوال الموزونة ف اردان » م مكثرة الفجور ؛ وظهور الفواحش » وقلة 
الأمر با معروف والنهي عن المنكر ؟! ! فإن هؤلاء من المضادن لله وارسوله 
ولدينه . ويدعون إلى ما نى الله عنه ؛ وبصدون عما أمر الله ه » ويصدون 
عن سیل الله ؛ وغو ما عوجا . 


« الوحه الثالك » أن هذا الكلام الموزون كلام فاشك ا کا 
لأنم غيروافيه کلام العرب » وبدلوه ؛ بقوهم : ماعواوبدوا وعدوا . وأمثال 
ذلك مما عجه القلوب والاس ماع . وتنفر عنه العقول والطباع . 


واا لمر 5ا » فاته لس من أوزان العرب ؛ ولاهو من حنس الشعر 
ولا من اجره الستة عشر » ولا من جنس الأسجاع والرساتل والحطلب 

ومعلوم أن « تع العريية ؛ وتعلم العريية » فرض على الكفاية ؛ وكان 
السلف بؤدبون أولاد م علىاللحن . فحن مأمورون آمرإ حاب أو أُمراستحباب 
0 ؛ ونصلح الألسن المائلة عنه» فيحفظ لنا طر بقة فهم 
الكتاب والسنة » والاقنداء بالعرب فى خطاما . فلو برك الناس على مم 
كان نقصا وعببا ؛ فكيف إذا جاء قوم إلى الألسنة العر ية المستقيمةء 
والأوزان القو عة : فأفسدوها عثل هذه المغردات والأوزان المفسدة للسان» 
الناقلة عن العر بية العرباء إلى أنواع الهذيان ؛ الذى لا هذى ه إلاقوم من 
الأعاجم الطاطم الصميان ؟!! 


Yo 


« الوجه الرابع ۾ أن امغالبةعثل هذا توقع المداوة والبغضاء وتصدم عن 
ذکر الله وعن الصلاة » وهذا من جنس التقار بين اديوك » والنطاح بين 
الکباش ؛ ومن حن فالات آلا التي تضرح ولا تنفعہم والله سخا به 
حرم ار والميسر . والميسر هو القار ؛ لاله يصد عن ذكر الله وعن‌الصلاة 
ووقع العداوة والبغصاء : و « امسر امحرم انم 2ا و 
عوض » بل السب بالنرد حرام باتقاق العاماء وان ل یکن فيه عوض › وإِن کان 
فيه خلاف شاذ لا بلتفت إلمه E‏ :4 ن لعب بالنرد 
فقد عصى الله ورسوله » لأن النرد يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقم 
المداوة والبغضاء ؛ وهذه المغالبات تصدم عن ذذ كر الله وعن الصلاة ؛ وتوقم 
ينهم المنداوة والبغضاء : أعظم من النرد“ فإذا كان أ كثر الأمة قد حرم 
الشطر ج » وجمله مالك أعظم من النرد » مع أن اللاعبين بالنرد » والشطر ج 
وإ ن کانوا فساقا : فم أمثل من هولا. هذا پن.. 


» او حه انحاس ( وهو أ غالب هولاء: إما ر منافق ؛ 
وإما فاجر فاسق » ولایکاد بوجد فم مؤمن بر ؛ بل وجد حاذقہم منسلخا 
ن دن الإسلام » مضيعا للصلوات »متبعا للشهواث ؛ لا ومن بالته ولا باليوم 
الآخر ؛ ولا حرم ما حرم اله ورسو له › ولا يدن دں السامن وإن‌ کان 
CEE‏ لامحرمات ؛ تاركا للواجببات . وان کان انال 
عم ٤‏ ما الفاق 1 وما الفسى : کان ج اله فی از ندن قتله من غر 
استتابة » وحكه فى الفاسق إقامة المد عليه : إما بالقتل » أو بنيره والخالط 


Yor 


مم و الماشر إذا ادعى سلامته من ذلك م يقبل ؛ فاه إما أن يفعل ممم 
امعرمات , ويترك الواجبات » وإما أن قرم على المنكرات » فلا ياعم 
ععروف » ولا هام عن منكر . وعلى كلل حال فبو مسمتحق للعقوبة › وقد 
رفم إلى عمر بن عبد المزيز أقوام يشربون الجر فأمر جلدم المد » فقيل : إن 


فہم صاعا ؟ فقال ا بالصام فاجلدوه : إلى قوله تمالى : 
( وفرع ڪمن ا لک کی أن دا س ٤الت‏ آنه كرا پا ونسکېرا اک 

دقعد وام کی روان ریش ره ( . وقوله تمالی : 
( ومايسيك السطن لقعد بعَدَاّڪرى معاَلمَورالظلاميىَ * e‏ 
يفون من جسابھ ر منم وان ا ) ف ھی سبحا نه 


عن القعود مع الظالمين : فكيف عاش رتم ؟ م کف عخاد نمم ٩‏ 


وهؤلاء قوم تركوا المقامرة بالأإيدى » وتجزوا عا : ففتحوا القار 
بالألسنة » والقمار بالألسنة أفسد للعقل والدن من القار بالأبدى . والواجی 
على المسامين البالنة فى عقوبة هؤلاء »> ومجره ٠‏ واستتابهم ؛ بل أو فرض 
أن الرجل ذظ هذه الأزجال العر ية من غير مبالنة لنهي عن ذلك ؛ بل لو نظما 
فی غير الغزل . فانم تارة بنظمو نما بالکفر باه وبکتابه ورسوله “کا نظمم 
« أبو الحسن التسترى » فى « وحدة الوجود » وان الحالق هو الغلوق . 
E E‏ : کنظم واد 4 والهاء قاف ٠و‏ 
ا ناظا نظم هذه الأرخال فى مکان حانوت : نهي ؛ فانم تفسد اللسان 
المرني » وتنقله إلى العجة الملنكرة 


ot 


ومازال السلف يكر هون ضير شعاثر العرب حتى فى المعاملات » وهو 
» انکر غير العر ببة »إلا لماجة > نص علىذلك مالك والشافمى وأحمد ؛ بلقال 
مالك : من تكلم فىمسجدا بغير العر ببة خرج منه . معن سا الألسن جوز 
النطق ما لأصعام|؛ولكن سوغوها للحاجة » وكرهوها لنير المحاجة» و لفط 
شعاثر اللإسلام ؛ فإن الله أترل كنابه باللسان العربي » وبسث به نميه العرلي ‏ 
وجملالأمةالمر بية خيرالامم فصارحفظ شما ره من تام حفظ الإسلام » فكيف 
عن تقدم على الکلام‌العری - مفرده ومنظومه - فغيره و بده » وخرجه‌عن 
قا نو نه و يكلف الا تقال عنه ؟! ! إا هذا نظير ماشعله بعض أهل الضلال 
من الشي وخ المہال » حيث بصم دون إلى الرجل الماقل فو هو نه > ومنو نه ؛ 
فانم ضادوا الرسول إذ بعث لإصلاح امقول والاديان . وكيل نوع الانسان 
وحرم ما بغير المقل من جميم الألوان . فإذا جاء هؤلاء إلى صيح المقل فأفسدوا 
عقله وفمه » فقدضادواالله وراغموا حكه . والين ببدلون اللسان المربى 
وبفسدونه ؛ نمم من هذا الذم والعقاب بقدر ما بفتحو نه ؛ فإن صلاح العقل 
واللسان “ ما وص به الانسان ٠‏ وبعين ذلك على تام الاعان » وضد ذلك 
يوجب الشقاق والضلال والحسران . واه أعر . 


ستل گے الار 


) من بتحدث بین الناس بکلام وحكابات مفتعلة ٠‏ كلا ا 
جوز ذلك ؟ 
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ات ات ا ا ا ا ر ار 
فانه عاص لله ورسوله » وقدروی ہز ن حکم ٤‏ عن أ بيه ؛ عن جده › عن النى 
صلی اله E‏ تال : « إن الذى محدث فيكذب ليضحك القوم : ويل له 
ولل ۴ ويل له» وقد قال ابن مسعود : إن‌الكذب لالح ف جد ولاهزل › 
ولا بعد احدک صده شا لانحز ەه .9و ما اکان ذلك مافه عدوان a‏ 
وضرر ف الدن + فهو أشد محر عا مى ذلك . وبكل حال ففاعل ذلك مستحق 


اعقو بة الشرعية التى نردعه عن ذلك . واله أعر . 


فصل 


» التشه الماع ( ف لانور اللذمومة ف الشرع مدموم 2 . ف 
أصو انما » وأفعا ما ؛ وحو ذلك مثل : أن بنبح نييح الكلاب ؛ أو هق 
ق الجر » ومحو ذلك . وذلك أوحوه 1 


« أحدها » أا قرر نا فى « اقتضاء الصراط الستقم » هي الشارع عن 
التشبه بالأدميين الذن جنسمم ناقص كااتشبه ؛ بالاعراب “ وبالأعاجمء وبأل 
ا ذلك :ف امو رین غا فم وق اف اسباب ذلاف 


۲۵١ 


ان الام ورت مشابمة الأخلاق ؛ وذ كرنا أن من أ كثر عشرة بعض 
الدواب ا كتسمنأخلاقا : كالكلابين ؛ واجمالين . وذ كر ناما النصوص 
من ذم أهل ال مفاء وقسوةالقلوب : أهل الابل » ومن مدح آهل الف ؛ فکیف 
بكو التشبه بنفس الام فماهي مذمومة ؟ ! بل هذه القاعدة تقتضى بطر يق 
التنيبه الني عن التشبه بالمام مطلقا فيا هو من خصائصما » وإن )يكن 
مذه‌وما بعينه ؛ لأن ذلك يدعو إلى فعل ما هو مذموم بعينه ؛ إذ من المعلوم أن 
اقفن اعرا او غھا خر من کو نه کلبا أو مارا أو خنز را » فلذا 
وقعالنهي عن‌التشبه بهذا الصنف من‌الآدميين فى خصائصه ؛ لكون ذلك نشبا 
فما يستازم النقص » و يدعو اليه : فالتشبه بالہا م فبا هو من خصائصما أولى 
ان کک ن راون عه 


« الوجه الما » أ نكون الانسان مشل الام مذموم ؛ قال تعالى : ( ولق 


: ل کا س ٣2‏ ر ی ایوہ دد کو کے ر ا ی ایوہ و ے ر 
ذ رانا لجھ ترڪ يرام ال حن وا لاس قلود لايققهون اوها 1 لایبصرونیها 
و ےک وو 2 رع ر ر2 وص رج وی Ik‏ ر رر کہ 3 ص 

و ءاذان لا عون بها آو لكي ك ك لانغد ربل هم أضلأؤليك هم الغفلوت (. 


سے 


«الوجه الثالث » : أن انه سبحا نه إا شبه الإنسان بالكل وال جارومحوه) 


فی معرض الذم له کقول : ( تله كمل از ڪَٽي ن ت ملعَليَوِيلَهَٽ او 
دو ج ور CE‏ سے ر ا واو 
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ر و ا و ر e IAA e‏ 
تفکرون ٭ سا مسلا الوم ارين کذبوأ ایتا وانفسه م کنواظلمود ) وقال تعالی 


( مَل الذي دلوا الو رنه م لم جحي وها كمت لالج مار كم لأَسَعَا )الةو إزا کان 
التشبه ا عا کان على وجه الذم من غير أن بقصد المذموم التشبه با : فالقاصد 
أن شبه ہا اول ان کن مذم‌وما ¢ لكن إن کان شه ا ی عبن مأ دمه 
الشارع : صار مذموما »ن وجہین . وإِن کان فما بذمه بعینه : صار مذه‌وما 


من جبة النشبه المستازم للوقوع فى المذموم بعينه . بو يدهذا : 


« الوجه الراب » وهو قوله صلی ا عليه وسل ف الصحيح : « العاند فى 
هبته كالعائد فقيثه ؛ لبس لنا مثل السوء » . ولهذا يذ كر : أن الشافمىوأحمد 
ا فقالله الشافسى : الكلب ليس مكلف . فقال له أحمد: 
لبس لتا مشل السوء . وهذه المححة فى نفس المحديث ؛ فإنالنى صلى الله عليه وسل 
يذ كر هذا الل إلا لين أن الإنسان إذا شابه الكا ب كان مذموماء وإن | 
الكلب مذموما فى ذلك من جبة التكليف ؛ ولهذا ليس لنا مل السوء. 
والله سبحانه قد بینبقوله : ( سومن ) آنالمثيل بالكاىمثلسوء . والؤمن 
مزه عن مثل السوء . فإذا كان له مثل سوء من الكل كان مذمومابقدر ذاك 
الل الى : 


«الوجه الحامس» ان نی صلی اله عليه وسل قال : « إن ا ملاتکة لاندخل 


تا فيه کلب » وقال : « إذا مەم صياح الديكفاسال ا الله ٠ن‏ فضله › وإذا 
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عستم نیقی اطمیر فتموذواباله من الشیطان » قارات شبطاا» فدل ذلك على 
أن صو انها مقار نة للشياطين » وأنهامنفرة لاملا تىك . ومعاوم أن المشاءه للثيء 
لابدأن يقناوله من أحكامه بقدر المشاءہة › فإذا نبس نباحما كان فى ذلك من 
مقارنة الشياطين وتنفير اللانكة محسبه . وما يستدعي الشياطين » وبنفر 
الاک باحالا لضرورة ؛ ولمذا بح اقتناء الكل إلااضر ورة ؛ جلى 
e‏ :كالصيد . أو دفع مضرة عن الماشية والمحرث » حتى قال صلى الله عليه 
وسل : « من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو حرث أو صيد نقص من عمله كل 
بوم قيراط » . 

باجلة » فالتشبهبالشيء بقتضى من المدوالذم محسى الشبه ؛ لك نكون 
الشبه به غير مكلف لانن التكليف عن المنشبه كا لو تشبه بالأطفال والجا نين . 
اسا أعر 

« الوجه السادس » أذالني صلى الله عليه وسل « لمن التشمين من الرجال 
بالنساء ءوالمتشمات من النساء بالرجال »وذل ك لان اهخا ق کل نوع من‌اليوان » 
وجعل صلاحه وکاله ف ص مشترك پينه وبين غیره > وپین امس مختص به . فما 
الأمور المشت ركه فليست من خصائص أحد النوعين ؛ ولمذا م يكن من مواقع 
النحي ؛ وإنما مواقم النهي الأمو ر الختصة . فإذا كانت الأمور الى هي من خصالص 
النساء ليس لارجال التشبه مهن فما » والأمور التى هي من خصائص الرجال ليس 


)١(‏ الحدیث ورد فی صحیح مسلم جلد ٤‏ ص ۲۰۹۲ بلفظ (فاسألوا الله من فضله فإنها 
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لانساء التشبه م فما نیرآ فی م کا شن الماعم لا جوز لادی 
لتشبه بالما م فما بطر يق الأولىوالأحرى . وذلك لأنالإنسان ينه وبل 
الميوان قدر جامم مشترك , وقدر فارق مختص . ثم الم الاشترك :کل کل › 
والشرب » والتكاح » والأصوات » والمركات ؛ لما اقترنت بالوصف المختص 
کان لإانسان فما أحكام خصه ؛ لس له أن يتشبه عا يفعله الميواات فما . 
فالأمو ر الختصة به أولى ؛ مع أنه فى المقيقة لامشترك دنه و نما ؛ولكن فه 
أوصاف تشبة أوصافما من مض الوجوه . والقذر المشترك إعا وجوده في الذهن ؛ 
لانی الارج. 

وإذا كان كذلك فالله تعالى قد جمل الانسان الف بالحقيقة للحيوان » 
وجمل کاله وصلاحه فی امور التی تناسبه » وهی جیما لاعاثل فما الجيوان : 


فاذا تعمد اة الى واو ا ان . فقد دخل فى فساد الفطرة a‏ 
وذلك حرم واه أع . 


وقال گے الد 


a‏ و 


قوله: ( فالص لث قت حَفِظ ت عيب بِمَاحَفِظاَلَة ) قتفى وجوب 
طاعتها أزو جما مطلةا : من خدمة » وسفر معه “ و عڪين له » وغير ذلك ٠ک‏ 
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دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عابه وسل فی حدیث « المجبل الأحهر » وفى 
الةو ذلك ؛ کا جب ‌طاعة الأو بن ؛ فإن كل طاعة كانت للوالدين 
انتقلت إلى ازوج ؛ ول بقللا وین علما طاعة :تلك وجبت بالأرحام E‏ 
وجبت بالمېود “ کا سنةرر إنشاء اه هذ ی الأصلين المظيمين . 


مئل رص الد 


عن امراة تزوجت » وخرجت عن ې والدما . فايها أفضل : رها 
لوالا » أو مطاوعة زوجبا ؟ 


قأجاب : الجد لله رب الما مين . المرأةإذا زوجت كان زوجباآماك اہن 
أو ما » وطاعة زو جا علا وجب > قال الله تعالى: ( للحت قينت 

حدفظ ت ليب بِمَاحَفِظظ ال ) وف الحديث عن النې صلی الله عله وسل انه 
قال : « الانيا متاع » وخير متاعا المرأة الصالة ؛ إذا نظرت إلما سرتك 

وإذا ءرما أطاعتك > وإذا غبت عنها حفظتك ف نفسما ومالك » وفى يح 
ابن ای حاتم » عن انى هربرة » قال قال رسول الله صلى عليه وسل « إذا 
ااا ا رفانت رفا وا وی واا غت ا 
دخلت من أي أ بواب الجنة شاءت » وف الترمذى عن أم سامة » قالت قال 
سول الله صل الله عليه وسل : « أا امرأة مات وزوجما راض عنها دخلت 
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الجنة » وقال الترمذى حديث حسن » وعن انی هريرة » عن الني صلى الله 
عليه وسل قال : « e‏ اج مرت اا 
أن تسحد ازو حا « اخرچة الر می وقال حدیث حسن › وا ا 
داود » ولفظه : « لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجن » لما جعل الله هم 
علبهن من الحقوق ( وف المسند عن أنس : أن الني صلى الله عليه وسل قال : 
« لابصلح لبشر أن يسجد لبشر ٠‏ ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت 
ا ؛ من عظم حقه علیما » والذي نفسی بيده لو کان من 
قدمه إلى مةرق رأسه قرحة مجرى بالقيح والصدىد » ثم استقرلته فلحسته 
ماأدت حقه ! » وف المسند وسن ان ماجه » عن عالشة عن النى صلى الله 
عله وسل قال : « اموت اخدان االات المرأة نسحد آزوحا 
ولو أن رجلا مر اصرأته أن تنقل مرن جل أجر إلى جبل أسود » 
ال و ا ق 


وكذلك ف سند وان ان ماه > وصحیح ابن حبان » عن عبد اله 
ان يأو فى قال : لا قدم معاذ من الشام سجد للني صلىاللهعليه وسل ء فقال: 
«ماهذا يامعاذ ؟» قال: أنبت الشام فوجد مهم يسجدون لأساقفتهم وإطارقتهم» 
فوددت فى نفسىأن نفعل ذلك بك بارسول الله ! فقال رسول الله صلی‌الله عليه 
وسل :« لا تفعلوا ذلك > انل کت ارا اخدا ان دة انر الله لات 
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المرأة أن تسجد ازوجما » والذي نفس مد بيده لا تؤدى المرأة حق ربا حتى 
ودي حق زوجپا ؛ ولو ألما تقسہا وهی على قن م عنعه » وعن طلق بن 
عى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : , اعا رجل دعا زوحته لاحته 
فلتا ته ولو كانت على التنور روا أو حاتم فی صيحه والترمذي » وقال 
ن وف الصحیح عن انی هر رة قال قال رسول الله صلی الله عليه 
وسل : « إذا دما الرجل امرأنه إلى فراشه فأبت أن ىء » فبات غضبانا 
عليما : لمتتها اللاك حتى تصبح » . والأحاديث ف ذلك كثيرة عن الى 
E‏ > وقال زید ن ثابت : الزو ج سید فی کتاب ایته» وقراً 
قوله تعالى : ( وأَلياسَيَدَهًا لدا اباب ) . وقال عمر بن الطاب : التكاح 
رق فلینظر أحد ک عند من برق کر يته . وف الترمذي وغیره عن النى صلى 
الله عليه وسل أنه قال : « ترصو الار ا اهن عد عوان» 
فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير » فليس لما أن مخرج من مزل 
إلا بإذه سواء أم ها أبوها أو أا أو غير أبوما باتفاق الأعة . 


وإذا أراد الرجل أن ينتقل با إلى مكان | خر مم قيامه عا بحب عايه 
وحفظ حدود الله فا و اها أبوهاعن طاعته فى ذلك : فمليما أن تطيع زوجب 
دونا بوا ؛ فلن البو بن ها ظا مان ؛ ا ما ان تاها طاءة مثل هذا 
أو مضاج ره حتى إطلقبا : مثل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصداق عا 
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زطلبه لطلقما “ فلا يحل فما أن تطيع واحدا من اما فی طالاقه إذا کان 
متقيا لله فما . فنى الستن الأربعة وصصيح ابن أ حاتم عر و بان قال قال 
رسو ل الله صلی الله عا.ه وسل : ) أ ع اصأة سألت زوحبا الطلاف مر 
غير ما باس رام علما راحة الجنة » وف حديث F0‏ « المختلعات والنزعات 
هن‌المنافقات» وأما إذا أمرها أواهاأو أحدها عا فيه طاعةالله: مثلالحافظةعى 
الصلوات » وصدق‌الحديث ؛ وأداء الأمانة » ونما عن بذ ر ماها وإضاعته ( 
ذلك » ولو کان الأمر من غبر اوا . فكيف إذا کان من أوما؟ ! 


وإذا نہاھا الزو ج عما آءر نہ » أو مرها عا نی الله عنه :)يكن ما أن 
تطيعه فى ذلك ؛ فإٺ النى صلى اله عليه قال : « إنه لاطاعة لخلوق فى معصية 
الحالق » بل ا مالك لو صر مما وكه عا فيه معصية لله م محزله أنيطيعه فق معصية» 
فكيف جوز أن تطيع الرأة زوجم أو أحد أ وا فى معصية ؟ ! فإن الي ر كله 
ف طاعة الله ورسوله » والشر كله فى معصية الله ورسوله . 


ر سل کے الد تما 


عن رجل له زوجة اُسکنا بين ناس مناجيس ؛ وهو خر ج ہا إلى 
لفر ج وإلى أما كن الفساد » وبعاشر مفسدن . فإذا قيل له : انتقل من هذا 
اکر السوء . فيقول : آنا زوجما » ولي الح ف امأف » ولي السكنى . 
فل له ذلك ؟ 
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فأجاب : ال جد لله رب المالمين . لس له أنيسكنما حيث شاء» ولا خر جا 
الى حبث شاء؛ ل فى مسكن يصلح لثلبا > ولا خر ج ما عند اهل 
اافجور ؛ بل لبس له أن رماشر الفجار على ورم » ومتى فمل ذلك وجب أن 
بعأقب عقو بتين : عقو بة على غوره بحسب مافعل » وعقوبة على ترك صيانة 
زوجته وإخراجما إلى أما كن الفجور . فيعاقف على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله 
عن مشل ذلك . وال أع. ) 


وال 2 ال ماف 

فصل 
وأما « إتيان النساء فى أدبارهن » فہذا عرم عند جور السلف والحلف 
ثبت ذلك ف الكتاب والسنة » وهو المشهور ف مذهب مالك . وأا 
اقول الآخر بالرخصة فيه : فن الاس من محكيه رواية عن مالك » ومهم من 
بنكر ذلك» ونافع نقل عن ابن عمر أنه ماقرا عليه : ( ضاوک رلک ) 
قال له ابن مر : إا ترلت فى [تيان النساء فى أدبارهن . فن الناس من قول 
غلط نافع علی ابن عر أو م فھم صرادہ ؛ وکان مرادہ : آنا نزلت ف إتبان 
النساءمن جہة الدبر فى القبل ؛ فان الأبة نزلت فى ذلك باتفاق العاماء » وكانت 
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الهود تنهى عن ذلك » وقول : إذااً تى الرجل المرأة فی قبلما ممن دبرها 
جاء الولدأحول . فأنزل اللههذه الآية . « وال مرث » موضعالولد ؛ وهوالقبل . 
ا ل ا اا دی امن ا اتاد 

وکان سال عبد الله نمر بقول كذب المد على أبي . وهذاعا قوي 
غلط نافع على ان عمر ؛ فإن الكذب كانوا بطاقو نه بإزاء الحطأ ؛ كقول 
عبادة : كذب أبو مد . لا قال : الوتر واج . وكقول ابن عباس : كذب 
نوف : لما قال صاحب الحضر لیس موسی بنى إسرائيل . 

ومن الناس من قول :ابن عمر هو الذى غلط فى فهم الأبة. وال أعل 
أي ذل ك كان ؛ لكن نقل عن أبن عمر أنه قال . أو فمل هذا مسل ؟ !لکن 
كل حال معنى الأية هو ما فسرها به الصحابة والتابمون » وسيب النزول 
يدل على ذلك . والله أع . 


دسل کے الأ 


عن رجل کح زوجته ف دبرها : احلال هو » ام حرام ؟ 

ا و ا ا ق 
قول جاهير السلف والحلف ؛ بل هو اللوطية الصغرى »وقد ثبت عن 
انی صلی الله علبه وسر أنه قال: « إنالله لايستحى من المحق لا تاوا النساء فى 
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أدبارهن » وقد قال تعالی : ( ناوک کرت لک أا رک أن شع (٠‏ 
« والڂحرٿ» هو موضع الولد ؛ فإن الحرث هو محل الغرس والزرع . وكانت 
الهود ”قول : إذا فى الرجل امأ نه من دبرها جاء الولدأحول ؛ فاتزل الله هذه 
لآية ؛ وأباح لار جل أن بني ارأته من جيم جهاتما ؛ لكن فى الفر ج خاصة . 
ومتی وطتا فی الدر وطاوعته عزرا جما ؛ فان ن نميا وإلافرق يینها ؛ کا 
بغرق بين الرجل الفاجر ومن رفجر به والله عل . 
ستل گے الہ تمافی ‏ 

ما جس على من وطئ زوجته فى دبرها؟ وهل أباحه أحد من العاماء ؟ 

فأجاب : الجد قه رب المالمين . « الوطء ف الدر » حرام فى كتاب 
الله وة رس ل صلى‌الله عليه وسل » وعلى ذلك افا امن :مر 
الصحابة » والتابعين » وغيره ؛ فان الله قال في کتابه : ( اوک رلک 
أوأرتّكأَقَشِّْ ٠)‏ وقد ثبت ف الصحيح : أن الهو دكانوايقولون 
إذا تى الرجل اصأته فى قبلا من درها جاء الولد أحول » فسأًل المسامون عن 
ذلك الني صلى الله عليه وسل فأترل الله هذه الأية : ( اوک رتل أا 
رکم أن ِنَم ) و «الرتث » موض الزرع . والولد !عا بزرع فى 
ارج ؛ لاف الدبر ( ألأعرتكم ) وهوموطعم الولد. ( دمغ ) أي 
من ان شت : من قبلما » ومن درها » وعن ينها > وعن شمانهما . فالله 
ال ی السار ٤‏ وا وخی انان اروت وات ا کون 
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ف الف رج . وقد جاء فى غير أثر : أن الوطء فى الدر هو اللوطية الصغرى» 
وقد ثبت عن ابي صلی‌الله عليه وسل آنه قال : « االله لايستحي من احق 
لاتاتوا النساء فى حشوشهن ) و « الحش » هو الدبر › وهو موضع القذر 
والله سبحا نه حرم إتیان ا لاض مع أن النحاسة عارضة فى فرجبا »فکیف 
بالموضع الذى تكون فيه النجاسة المناظة : 


vg.‏ اش » فېذا من - جنس اللواط ٠‏ ومذهب أهى حنيفة واصحاب 
Pea‏ > وهذا هو الظاهس من 
مذهب مالك وأعحابه ؛ لكن حكى بعض الناس عنهم روابة أخرى مخلاف 
ذلك . ومنهم من أأنكر هذه الرواية وطمن فما . 

ا ذلك مانقل عن نافع انه نقله عن ان عمر » وقد کان سال بن‌عبدالله 
كنب نافعا فى ذلك . فاما أن کون نافع غلط »أو غلط من هو فوقه. 
ذإذا غلط بعض الناس غاطة م سكن هذا ما يسو غم خلاف الكتابوالسنة 
کا أن طاثفة غلطوا فى إباحة الدرم بالار مين » واتفق e‏ 
لاجاء ىذلكمنالأحاديث الصحيحة؛ وكذلكطاثفةغاطوافى| نوا ع[ ۰ 
ولا ثبت عن النی صلی الله عابه وسل انه قال : « کل مسکر خر ؛ و 
خر حرام » وأنه سٿل عن آنواع . ن الأنبذة › فقال r‏ ام 
« مااسکر کشره فقلىله < ا . ومذا نظاثر 
فى الشربعة . ومن وط ا و بعاقبا على ذلك عقو به 
تزجرھا » فان عل أ نما لا بنزجران‌فانه مج التفريق ينها . والله عل . 


۸ 


باب القسے بین الزوجات 
دسل کے الر تما 


عن رجل مزوج بام اتون : وإحداھا حہا : NET‏ « وبعطما 


فأجاب : امد له . حب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسامين ؛ 
وف السنن الأربعة عن أي هربرة OT‏ اله عليه وسل قال 
» من کانت له مرا نان فال إلى إحداعما دون الأخرى حاء بوم القامة واخ 
شقبه مال » . فعلبه أن مدل فى القسم . فإذا بات عندها لملة أو لبلتتن ۴ 
ثلا بات عند الأخرى بقدر ذلك » ولا يفضل إحداهما فى اشم EE‏ 
إن کان حا أ کر » ویطۇها أ کثر : فہذا لاحرج عليه فيه ؛ وفه آنل 
اق تمالى : ( ون ق كطيغ راان تيلوا لتس وأوعرصثم ) أي : فى 
المي وال جاع > وفي الستن الأربعة عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله 
عه وسل يقسم ويعدل » فيقول : « هذا قسمي فيا أملك » فلا تلمنى فما 
غلك ولا أملك » يعني : القلى . 


۹ 


وأما الدل فى « النفقة > والكسوة » فهو السنة أيضا › اقتداء 
بالنی صلی اله عليه وسل ؛ فان هکان بعدل بین أزواجه فى النفقة ؛ کا كان 
بعدل ف ‌القسمة ؛ مع تننازع الناس ف القسم هلکان واجبا عليه ؟ أومستحباله ؟ 
وتنازعوا فى العدل فى النفقة : هل هو واجب أو مستحب ؟ ووجو ه 
قوی وأشبه بالكتاب والسنة 


وها اال اور مادامت زوحة ؛ فإن أراد أن بطلق إحداها فله ذلك » 
فان اصطاح هو والتی برد طلاقہا علی ن ق عندہ لا قم وهى راضية بدلك 
حاز ؛ کا قال تعالی : ( ونامآ ات بعل ھا ورا أو راسا فلاجُعاع 
لها أنيصلحابيتهماضلكاوالضلَححَير ٠)‏ وف الصحيح عن مائشةقالت: 
رلت هذه الآبة فى المرأةتكون عندالرجل ٠‏ فتطول صتا » فيريد 
طلاقما ؛ فتقول . لا تطلةنى » وأمسكنى » وأنت فى حل من يوي : فزلت 
هذه الآبة . وقد كان الني صلى الله عليه أراد أن بطلق سودة » فوهبت 
وما لمائشة › فأ ڪا بلا قسمة ؛ وكذلك رافم ن خد جری له حو 
ذلك » و قال إن الابة أترلت فه 


دسل رک الا 


ن رجل له امرأتان ؛ ويفضل إحداها على الأخرى فى النفقة وسار 
ا لقوق » حتى إنه جرها : فا بحب عليه ؟ 


4£ 


فأجاب : جب عليه أن يمدل بين المرأتين ؛ وليس له أن يفضل إحدام 
ق الق : فإن النى صلى الله عليه وسل قال : « من کانت له اصرأتان فال إلى 
إحداها أ كثر من الأخرى جاء وم القبامة وشقه ماثل ».و إن یعدل ينها : 
فإما أن مسك مروف ؛ وإما أن يسر ح بإحسان . والله آعل | 


دسل رک ال 

عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر والشهرن لا بطؤها : فهل عله 
إّمأم لا ؟ وهل طالب الزو ج بذلك ؟ 

فأجاب : بحب على اأرجل ان طا زوجته بالمعروف ؛ وهو من أ وکد 
حقبا عليه : أعظم من إطمامما . 

« والوطء الواجب » قبل : إنه واجى ف كل أربعة أشهر مرة . وقل : 
بقدر حاجتما وقدره ؛ کا ,طعمما بقدر حاجتها وقدره . وهذا أصح القولین 
والله ع . 

د ستل کے الا 

عن امرأة تضع معا دواء عند الجامعة ؛ نع بذلك نفوذ المي فى خاری 
المبل : فل ذلك جاز حلال أم لا ؟ 
وهل إذا بتي ذلك الدواء مما بعد الماع ولم خر ج . جوز فما الصلاة والصوم 
تعد الأسل ام لا ؟ ) 


۷1 


فأجاب . أما صومما وصلاها فصحبحة وإنكان ذلك الدواء فى جوفما . 
وأما حو از ذلك ففه ا ن الا والا خوط آنه لا فمل والله أعل 
س 


ستل کہ ال 


عما إذا نظر الرجل إلى جيم بدن امرأته » ولمسه » حتى الفر ج : عليه 


شیء ۰٠‏ ام لا ؟ 


أجاب : لا حرم على الرجل النظر إلى شيء من بدن امرأنه ‏ 
ولالمسه »> لكن يكره النظر إلى الفرج . وقيل لايكره . وقيل : 
لا بكره إلا عند الو طء 


وسل سے الد 


عن امرأًة مطلقة وهي رضم ET ٤‏ ات عدا 
روت فا لار ان کم انل کل روا اا ل 
فيقل اللبن على الولد ؟ 


فأجاب : أما جرد الشك فلا عنم الزوج ما يستحقه من الوطء» لا سيا 


وقد لىت عن النى صلى الله عله وسل أنه قال : « لقد مت أن ا کو 


¥۲ 


ذلك » شم ذ کرت ان فارس والروم بفعلون ذلك فلا يضر أولادم » فقد أخبر 
صلى الله عليه وسل : م يفعاون ذلك فلا يضر الأولاد » و ينه عنه . وإذا 
کان كذلك م جز منم الزو ج حقه إذ أ يكن فيه منع الحق السابق المستحق 
بىقد الإجارة . 


وسئل رہ الہ تما 


: 


عن الأب إذا كات عاجزآ عن أجرة الرضاع : فہل له إذا امتنمت الأم 
عن الارضاع إلا باجرة أن يسترضم غيرها ؟ 

اجات نعم » أنه لا جب عليه مالا قدر عله . 

زل r‏ ایر ہرم رگ الد 

مسلط عليه اة : الزوجة » والةط » والمل : الزوجة ترضع من 
لس ولدهاء وتتكد عليه حاله وفراشه بذلك » والقط با کل الفرارع » 
وال يدب فى الطعام : فل له حرق بيوتهم بالنار آم لا؟ وهل جوز 
له قتل القط ؟ وهل له منع الزوجة من إرضاعبا ؟ 

oS‏ برضم نير ولدها إلا بإذن الزوج . والقط 
إذاصال على ماله : فله دفعه عن الصول واو بالقتل » وله أن برمیه عکان 
لعيد ؛ فان ا حكن دفع ضرره إلابالقتل قتل . وأما الفل : فبدفع ضر ره 
لتحريق . والله ع . 


1 


اب النشوز 


مئل س ابر ہرم رر الا 


عن رجل له زوجة › تصوم الهار و شوم الیل ء وکا دعاها الرجل 
إلى فراشه تأي عليه » وتقدم صلاة الليل وصيام اهار على طاءة الزوج : 
فل محوز ذلك ؟ 


إذا طلما إلى الفراش ء وذلك فرض واجب علا . وأما قبام اليل وصيام 
نهار فتطوع : فكيف تقدم مؤمنة التافلة على الفريضة ؟! حتى قال النى 
صلی‌اقه عليه وسل فی الحدیث النى رواه البخاري ومسل عن أي هر رة › 
ان یدل ع ل : « لا محل لامر او لصوم وزوحا شاهد 
الا اذه »ولا ف ته الا باږنه » ورواه وداد وان ماجة وغيرهاء 
ولفظہم : « لا نصوم اصأة وزوجبا شاهد بو ما من غير رمضان الا باږه » 
إذا كان الي صلى الله عليه وسل قد حرم على المرأة أن تصوم تطوعا 
اذا کان زوجېا شاهدا إلا بإذنه > فتمنع بالصوم لعض ما بج له علا : 


¥٤ 


فکف بکون حالما إذاطلبما فامتنمت ؟ ! وف الصحيحين عن النى صلى اله 
عليه وسل :«إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه فأبت متها اللاك حتى 
نصح » ونی لفظ : « إلا کان الذى ف السماء ساخطا علا حتى لصح > _ 
وقد قال الله تمالى : (فا للت قفنت حَفظ ت إلْعَيب محف اة ) 
فالمرأًة الصالحة هى التى تكون « قاتة » أى مداومة على طاعة زوجما. 
فتى امتنعمت عن إجابته الى الفراش كانت عاصية ناشزة » وكان ذلك بح له 


ع ورم اوم 


اک قال ال :) وای افون وره رک فوظوشرے واهْج روشق 


اسای وره ناڪم 5 نبعواعلیمن سیا5 ) 
ولیس على المرأة بعد حى اه ورسوله أوجب من حق الزو ج ؛ حتی قال 
النى صلى الله عليه وسل : e‏ ارا لأحد أن سحد لأحدلاأمرت المرأة 
تسحد ازوجہا ؛لمظم حقه علها ( U est‏ ولا اسا ء قل 
له : إن ارجال جاهدون » ويتصدقون ؛ ويفماون » وحن لا تمل ذلك . 
فقال. « حسن ا :أت المرأة اذا اجسانت 
معاشىرة بماہا كان ذلك موجبا لرا الله و كرامه ها ؛ من غير أن تعمل 
ما مختص بالرجال . واننه عل . 


«لا حد» لأمرت للمرأة أن تسجد لزوحها ) جحلد ۲ ص ٤٦٥١‏ 
(۲) الحديث مروي بالمعنى كما حاء في جحمع الزوائد جلد ٤‏ ص ٠٠٠١‏ . 


¥0 


ستل رگ الہ تمای 


رل ق وة وال د لفرت لاان 
فامتنعت من الصلاة ولم تصل » وهر الرجل فراشماأ . فمل ها على ازو ج نفقه 
أملا ؛ وما ذا حب علم| إذا ت ركت الصلاة ؟ 


فأجات : الد ن . اذا ا اص وة فام) لستتاب فان 
تات وإلاقتلت . وهجر الرجل على ترك الصلاة من اعمال البر الى 
حبما الله ورسوله » ولا نفقة نها إذا امتنعت من كيه إلامع ترك 


الصلاة . والله أعز : 


دسل رم ار 
عمن له زوجة لا تصلى : هل بحب عليه أن يأمم ها بالصلاة ؟ وإذا ) 


تفعل : هل جب عليه أن بغارقا ' َم لا 


ااب : نعم عليه أن يار ها بالصلاةء وبحب عليه ذلك ؛ بل یجب 
ایا کات کل هرآ 1ے غات وقدقال 


44 


تعالى : ( وأمرأهلكيالصاوة واصطبرطكهًا ) الآبة . وقال تال : 
ل٥م‏ ر ے س م و 


)  ةراجيل ااال ءا منواف راتشک واهلیک ناراوفودھاالناس وا‎  ( 
. » الآبة . وقال عليه الصلاة والسلام : « عاموم وأدوم‎ 


وينبتى مع ذلك الأمم أن محضم| على ذلك بالرغبة » ا بحضما على ما بحتاح 
إلا » فإن أصرت على ترك الصلاة فعليه أن بطلقها › وذلك واجب فى 

الصحيح . وارك الصلاة مستحق للعقوبة حتى بصلى باتفاق المسامين ؛ بل 
إذا )صل قتل. وهو بقتل کافرآ مراتداً؟ على قولین مشهو رين .والله عل . 


دسٹل رم الہ تما 


عن قو له ا :) وای افون شتو SSG‏ ھر دوظوشرے رهج روشنّ ن 


المضاجع واضربوهنّ ) وف قوله تعالی : ( وإذاقیلانشزوافادشزوا 


الى قوله تعالى : ( والله بمانعملون خير ( > لما . لنا شيخنا هذا النشوز 


من ذاك ؟ 


فأجات : الجد لله رب العالمين . « النشوز » فى قوله تمالى : ( ناون 
وره رک قوظو شر کے راد هروه ف المصكاجع ) هو أنتنشز عن زوجافتنفر 
عنه ميث لا تطيعه اذا دعاها للفراش › أو خر ج من منزله و 
ذلك ما فيه امتناع ما جب عليما من طاعته . 


YY 


ر 


واا « النشوز » فى قوله تعالى : ( وإذاقلانشزوافاشزوأ ) فو 
الهوض والقيام والارتفاع . وأصل هذه المادة هو الارتفاع والفاظ › ومنه 
النشز من الأرض»وهو اكان المر تفع الغيظ . ومنه قوله تمالى: (وانظ رلک 
اليكًارِڪَيْفَنُشِرْهًَا ) أى رفع بعضم| إلى بض ٠‏ ومن قرأ ننشرها 
أراد حييما . فسمى الرأة الماصية ناشزا لما فبما من الفلظ والارتفاع عن 
طاءة زوجها » وسمي النبوض نشوزآ لأت القاعد رتفم من الأرض . 


والله آعل 
دسل رک الا 


عن رجل له زوجة › وهی باش عنعه نفسما : فہل سقط نفقت ا 
و کسو ما وما جب عاما ؟ 


فأجاب : الجد لله . سقط نفقها وكسو تما إذا )كته من سما » 
وله أنيضربما إذا أصرت على النشوز . ولا محل لما أن نم من ذلك إذا طاللما 
هه ؛ بل هي عاصية لله ورسوله > وف الصحيح : « إذا طلب الرجل الرأة 
إلى فراشه فأبت عليه کان النى ف النماء ساخطا علما حى تصبح » . 


YA 


ھ2 

وسل ع الرہہ رم رگ الہ 

عن رجل له اصرأة » وقد نشزت عنه ف يت أيما من مدة اة 
سشهور 6 ول بفتفع ہما ؟ 

فأاجاب : إذا لشزت عنه فلا نفقة لما وله أن یضر مہا إذا دشت 


o 0 


1 آذ او اعت عله 
دسئل ر الد 
عما جى على الزو ج إذا منعته من نفسما إذا طلببا 1 


فأجات : الجد لله لا محل لا النشوز عنه › ولا عع لفسا مله ؛ 
J‏ ستحی نفقة ولا قسما : 
وسل 
عمن تز وج باص اة ودخل مہا ¢ وهو مستمر أ فى | النفقة › وھ ناش . 
ثم إن والدها آخذها وسافر من غير إذن الزوج . فا ذا مجحب عليما أ 


۹ 


فاجاب : الجد لله . إذا سافر مما بغير إذن الزو ج فإنه يمزر على ذلك . 
والله اع 
دصل رگ الہ ماف 


عن رجل زو ج امرأة من مدة أحدى عشرة سنه ( ا العشرة 
معه » وف هذا الزمان تالى العشرة معه » وتناشزه : فا بحب علا ؟ 


اا : لا محل ضما أن تنش عليه ولا غنم نما “ فق د قال الني 
صلی الله عليه وسل : « مامن رجل يدعو امراته إلى فراشه فتأی عابه إلا کان 
الذي ف السماء ساخطا علا حتى تصبح » فإذا أصرت على النشوز فله أت 
يضرا » وإذا كانت المرأة لا تقوم عا جى لارجل علما فليسعليه أن ,طلقا 
ويعطما الصداق ؛ بل هي اتی تفتدی نفسما منه ء فتہذل صداقہا لفارقہاء کا 
اشر انی صلی الله عليه وسل لامرأة ابت ن قیس نن تعاس « أن يعطى صداقما 


فيفارقها » . وإذا كان معسرأً بالصداق لم جز مطالبته بإجاع المسامين . 
دسئل رم ال 


عن رحل زوج بامراة ما نتف ا ولاتطاوعه فی امر » واتطلب منه 
فف و9 وة » وقد صقت ون 1 فېل ۱ لستحق عله نفقه و 


YA‘ 


فأجاب : إذا ) مكنه من نفسما أو خرجت من داره بنير إذنه فلا تفقة 
ولا کا ا تسافر ممه فل تفعل فلا تفقة 

ها ولا كسوة» غیث كانت ناشزا عاصية له فما بحب له علبما [ من ] طاعته : 
مجحب لما نفقة a‏ 


وسٹل رگ الہ تمافی 


عن اصرأة متزوجة برجل » وها أقارب كلا أرادت أن تزور 
ادت اقرا وتقعد عند عشرة أيام وأ كثر > وقد قربت ولادما › 
ومتی ولدت عندم ۾ كن ان تجیء إلى تا إلا بعد أبام > وہقی الزوح 
بردان : فېل جوز مم أن بخلوها تلد عندم ؟. 


فأجاب : لا محل لازوجة أن خرج من يها إلا بإذنه » ولا محل لأحد 
أن يأخذها إليه و يحسما عن زوجها » سواء كان ذلك لكو نما مرضىا » 


زوجہا بغْیر اذنه کانت ناشزة عاصبة لله ورسو له و للعقو ية 


اب الحلم 
وہ السو رم الہ تما 
ماهو الم الذى جاء به الكتاب والسنة ؟ 


فأجاب : الملم انى جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة 
لازو ج رید فراقه فتعطیه الصداق أو بعضه فداء نفسما » کا بفتدى الأسير › 
إذا کان كل منها صدا لصاحبه فذا ال ملم عحدث ف الاسلام . 


وقال رگے الد 
إذا كانت مبغْطضة له عتارة لفراقه فاا تفتدی نفا منه » فترد اله 
ماأخذته من الصداق » وتبربه ما فى ذمته » ومخلمبا » کا فى اللكتاب 
والسنة واتفق عله الأغة 1 والنه آعز 1 
رمل رگ الا 
عن امرأة مبغضة لزوجما طلبت الانخلاع منه » وقالت له : إن م تفارقنى 


واا قلت ئ فأ كرهه الولى على الفرقة ( وزوحت غره وقد طلا 
الأول » وقال : إنه فارقما مكرها» وهي لاتر ىدالا الثافى ؟ 


YAY 


فأجاب : إن كان الزو ج الأول | كره على الفرقة مح : مثل أن 
بكون مقصرا ف واجباتما » أو مضرا نما بنير حق من قول أو فمل كانت 
الفرقة صعيحة » والتكاح لھانی صصبحاً ) وھی زوجة الئای . وإن کان ا کرہ 
بالضرب أو اليس وهو محسن لمشرتماحتى فارقبا م تقع الفرقة ؛ بلإذا أبغضته 
وهو محسن إلمما فإنه بطلب منه الفرقة من غير أن بلزم بذلك ٠‏ فإن فعل 
وال ارتا داشر عليه إذا م يكن مايبيح الفسخ . 


دسل گے الد تمای 


عن رجل اتهم زوجته بفاحشة؛ بحيث إنه لم بر عندها مايتكره الشر ع إلا 
"٠)4‏ ادعى أنه أرسلہا إلى عس» جس سعاہا فل جدهاف‌المرس»فانكرت 
ذلك ثم إنہ ای إلى آولیائہا وذ کر نمم الواقعة › فاستدعوا بہا لتقابل زوج 
على ماذ كر » فامتنعت خوفا من الضرب ؛ نفرجت إلى يبت خالا » ثم إن 
ازوج بعد ذلك جمل ذلك مستندا فی إبطال حقہا ؛ وادعی انہا خرجت بنیر 
إذنه : فل يكون ذلك مبطلا لقا ؟ واا نكار الذى أنكرته عليه 
عوجت ا راف شرع ؟ 

فأجاب : قال الله تعالی:( بتائھاآ ایی منوا د یل کک آن ترثا السا 
فلا محل لارجل أن يعضل المرأة : بأن عنمب ويضيق علا 


. ضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


YAT 


حتى تعطيه بعض الصداق » ولا أن يضرا لأجل ذلك ؛ لكن إذا أتت 
بفاحشة مبينة کان له أن يعضلما لتفتدي منه ؛ وله أن يضرا . هذا فما بین 
اأرجل وبين الله . 


و «أهل المرأة ٤‏ فی کشفون الق مع من هو فیعينو له عله “ فان 
تبین نمم آنہا هي التی تعدت حدود الله وا ذت الزوج فی فراشه : فهي ظالمة 
متعدیه » فلتفتد منه . واذاقال : إنه رسلا إلى عرس ول تذھب الى العرس 
فليسأل إلى أن ذهبت ؟ فإن ذ كر أا ذهبت إلى قوم لاريبة عنده وص دق 
ولتك القوم » أو قالوا م تأت إلينا ؛ وإلى الرس تذهب : كان هذا ريبة 
وہذا ,قوی قول ازوج : 


وأما « المہاز » الى جاءت به من بیت أ با فعليه أن رده عاما بكل 
حال » وان اصطلحوا فالصلح خير » ومتی تابت المرأًة جاز ازوجما أن عسكما 
ولاحر ج فى ذلك ؛ فإن التائ من الذنت كن لاذنى له » ولذا ن تفقا 
على رحو عا إله فلتبرئه من الصداق › وليخلعما الزو جح ؛ فان املع جا 
بکتاب الله وسنة رسوله » کا قال الله تمالی : ( نفع لابقا حذو دان 
جاح عل مانا ادت بد ( . والله عل 


عن یب بالغ م کن واا إلا الما ک فزوجما الما کج لمدم الأولياء 
م خالا ازوج وبرأه من سداق بر إقن اغا ٠‏ فيل تح اال 


والإراء ؟ 


فاأجاب ١ا‏ کانت اهل للتبر ع جاز خلعما وإ راوها بدون 
إزن الماك . 


ستل کہ الد 


عن اصأة قال نما زوحما : إن أ رأتینى فأ نت طالق . فاته وتكن 
تحت المجر » ولا لما أب » ولاأخ . ثم إنما ادعت أنها سفمة لتقط 
ذلك الإراء . 


جاب : لايل الإراء جرد دمراما » وار تات ين إا سنية 
نضا . والله عل . 


YAO 


وسیل گے الہ تما 


عن امرأة أ برأت زوجما من جميع صداقما م بعد ذلك اشد الزوح 
على نفسه أنه طلق زوجته المذ كورة على البراءة » و كانت البراءةتقدمت على 
ذلك : فہل بصح الطلاق ؟ وإذا وقع بقع رجعیا ا 


فأجاب : إن كانا قد تو اطعا على ن تهبه الصداق وتبريه على أن بطلقما 
فأرأته » ثم طلقا ,كان ذلك طلاقا باثنا . و كذلك لو قال فما : آرئينىوأن 
أطلقك . أو : إن أ رأتينى طلقتك . ونحو ذلك من عبارات الحاصة والعامة 
اتی غم منها أنه سأل الإبراء على أن طلقا . وأما إن كانت أرأته براءة 
لاتتعلق بالطلاق ؛ ثم طلقا بعد ذلك : فالطلاق رجمي ؛ ولكن هل لى 
أن ترجم فی الإبر اء إذا كان كن لكونمثل هذا الإبراء لايصدر ف العادة 
إلا لأن عسكما أو خوفا من أن ,طلقا او نزو ج علا أو حو ذلك ؟ فيه 
قو لان ها روابتان عن أحمد . وآما إذا كانت قد طابت تفسما بالإراء مطلقا 
وهو أن كون ابتداء مها لابب منة ولاعوض : فنا لارجع فيه 


بلا ربب ۰ والله أعل ۰ 


ویش رگ الہ تما 


عن رجل قال لامرأنه : هذاابن زوجك لايدخل لي تا ؛ فاه ابنى 
رييته : فاما اشتكاه لأبيه قال لازو ج : إن أبرأنك امرأتك ”طلقا ؟ قال : 
نعم . فأ ما » فقال لها الزوج : إن أبرأتنى من كتابك › ومن المحة 
التى لك على : فأنت طالق ؛ قالت : نعم . وانفصلا » وطلم ازوج إلى 
یت جیرانه » فقال : ھی طالق لاا » ورل إلى الشہود فسالوه ک طلقت ؟ 
قال : لاتا على ماصدر منه : فہل بقع عليه الطلاق الثلاث ؟ 


فأجاب : المجدلله . إذأ كان إبراؤها على مادل عليه سياق الكلام ليس 
مطلقا بل بشرط أن ,طلقا بانت منه > ول بقع بها بعد هذا طلاق › والشرط 
امتقدم على المقد كالشرط المقارن › والشرط العرفي كاللفظي . وقول هذا 
اذى من جنها له : إن جاءت زوجتك وأبرأتك ”طلقا ؟ وقوله : اشتراط 
عله أنه بطلقما إذا أ براته› وحڪبئه مېا بعد ذلك » وقوله :اتا اران 
قالت : نمم . متنزل على ذلك » وهو أنه إذا أبرأته بطاقما : ميث لو قالت : 
آبرأته وامتنع ل بصح الإبراء ؛ فإن هذا إ حاب وقبول فى العرف » ل 
تقدم من الشروط ودلالة الحال ؛ والتقدير : أبرأتك بشرط أن تطلقنى 


YAY 


وسل ع ابر سمدم ر گے الب 


قل : طلقتما على درم . فقال له ذلك ؛ فاما فمل قالوا له : قد ملكت فسا فلا 
برجع إليك إلا برضاها فاذا ا منم هنل ةط a E‏ 
بذلك ؟ آم لا : 


ا ٠‏ الجدله . إذا كان قد طلقا طلقة رحعبة » م إن الشاهدقد 
لقنه أن بقول : طلقما على درم » فقال ذلك معتقدا أنه يقر بذلك الطلاق الأول 
لاإينشى طلاقا اخر : قم به غير الطلاق الأول » ويكون رجما ؛ لابائنا 
وإذا ادعى عليه أنه قال ذلك القو ل الفانى إذشاءاً لطلاق | خر ثان + وقال : إنغا 
قلته إقراراً بالطلاق الأول» ولیس يمن بعل أن الطلاق بالعوض ببينما . فالقول 
قوله مم عينه ؛ لاسما وقربنة الخال تصدقه ؛ فإن العادة جارية بانه إذا طلقا 


YAA 


سل 2 الار ماف 

عن « انلم » : هل هو طلاق عسوب من اثلاث ؟ وهل بشتريا 
کو له پنیر لفظ الطلاق و نیته ؟ 

فأجاب رمه الله تعالی : هذه امسألة فما نزاع مشهور بين السلف 
والملف» فظاهر مذهب الإمام أحمد وأصعابه أنه فرقة بائنة وفسنخ لللكاح ؛ 
ولس من الطلاق الثلاث . فاو خلمپا عشر مرات کان له أن پنزوجا بمقد 
جدید قبل أن تنکح زوجاً غیره » وهو أحد قولي الشافعي . واختاره طائفة 
من أصحابه و نصروه ؛ وطائفة نصروه ولم حتاروه ؛ وهذا ول ورا 
ا لحديث : كإسحاق ن راهو نه » وأنى لور؛ وداود » وان‌المنذر » وان خز عة. 
وهو ابت عن ابن عباس وأصابه : كطاووس » وعكرمة . 


و « القول الثانى » : أنه طلاق بان عسوب من الثلاث ٠‏ وهو 
ول وم اا »وهو مذهب أي حنيفة ومالك » والشافمي ف قول 
الآخر ؛ وبقال : إنه الجديد » وهو الرواة الأخرى عن أحمد . وينقل ذلكعن 
مر » وعمان و > وان مسعود ؛ لكن ضف أحمد وغيره من أعة 
الل ادت : كان المنذر » وان خزعة » والبهق وغيرم : النقل عن 
هؤلاء ؛ ول يصححوا إلا قول ابن عباس ؛ إنه فسخ : وليس بطلاق . وأما 
الشافعي وغيره فقال لانعرف حال من روى هذا عن عمان : هل هو ثقة 
أم ليس بثقة ؟ فا صصحوا مانقل عن الصحاءة ؛ بل اعترفوا ألم لاإبعامون صت 
«)١(‏ قاعدة فى الحلع ». 


۸۹ 


وماعامت أ حدأمن آهل العمل بالنقل صح ماتقل عن الصحابة من أ نەطلاق بائن 
عسوب من الثلاث ؛ بل ابت مافى هذا عندم مانقل عن عمان» وقد نقل عن 
عنان بالإسناد الصحيح أنه أمر الختلعة أن تستبرئ بحيضة ٠‏ وقال : لاعليك 
عدة . وهذا وجب أنه عنده فرقة بائنة ؛ وليس بطلاق ؛ إذ الطلاق بعد 
الاخول وجب الاعتداد شلاثة قروء بنص القرا ن واتقاق المسامين ؛ حلاف 
الخلم ؛ فاته قد ست بالسنة وار الاه أن المدة فعا استراء حضة » وهو 
مذهب إسحق › وان المنذر » وغيرها » وإحدى الرواتين عن أحمد . 
وقد ردان عباس اموا غل زوا بعد طلتنین وخلع مرة قبلآز تكح 
زوجا غیره › وسال اراھ ن سعد ن ى وقاص لا ولاه الز بير على المن 
و أ وقال له : إن عامة طلاق أهل المن ۾ هو القداء ؟ فاا ان 
عباس ان القداء لس بطلاق : ؛ ولكن الناس غلطوا فى اسمه . واستدل 
ان عباس بان الله تمالی قال : ( آلطی متا نامسا مغ روي أو ع اخسن 
ولل ڪڪ أن تدوأ كا٤‏ اتوه سا أ أن يا أل قيا دود نينف 
مقا خد و الہ جاح عله ماف قدت بتك دود آنه اک سد وهاو من يعد حدود 


اله أو کیک هم اللو * فان طلقھ ا جل لمن بعد حى تنك رَوْجاعَرة ) 

قال ان غباین Te‏ 
الله تعالى الفدمة سد الطلاق مر تین » شم قال : ( إن طلقھا لا تل لرن بعد حى 
تنح رَوْجًاعیره ) وهذا ندخل نى الفدية خصوصاً وغيرها عموما > فلو 
كانت الفدية طلاقا لكان الطلاق أربعاً . وأحمد نى المشهور عنه هو ومن تقدم 
اتہعوا ان عباس 


۳۹۰ 


واختلف هولاء فى « الختلعة » هل علا عدة اة قروء ؟ أو ر 
محرطة ؟ على قولین : ها روايتان عن امد » أحده| » لستىرئ محيضة 
وهذا قول عمان . وان عباس ؛ وابنعمر فی | خر روايتیه “وهو قول غير 
واحد من السلف ؛ ومذهب إسحق , وابن المنذر وغبرها » وروى ذلك 
عن النى صلى‌الته عليه وسل فى السان من وجوه حسنة » کا قد ینت طرقہا 
فى غير هذا الوطم . 


وهذا ما احتج به من قال : إنه لبس من الطلاق الفلاث › وقالوا 

او کان منه اوجب فيه تربص ثلاثة قروء بنص القر آن » واحتحوا به 
عى ضعف مرن اقل عو عیان : اله خطلا طافة اة ؛ فأنه قد 
ثبت عنه بالإسناد امرض أنه جملا نستبرئ بحيضة » ولو كانت مطلقة لاوجب 
علما ترص "لاثة قروء . وإن قيل : بل عثان جلها مطلقة تستبرئ محيضة . 
فہذا ۾ بقل به أحد من العاماء ‏ فاتباع عثان فى الرواية الثابتة عه تى وافقه 
علما ابن عباس » ويدل علما الكتاب والسنة : أولى من رواية راوا پول 
وھی رواة جمہان الأسامی عنه أنه جلها طلقة بائنة . وأجود ماعند من جمكا 
طلقة بائنة من النقل عن الصحابة هو هذا النقل عن عنمن » وهو مع ضمفه قد 
ثبت عنه بالإسناد الصحيح مايناقضه ‏ فلا عن اع بينها ؛ لما فى ذلك من 
خلاف اانص والإجماع . 


وأما النقل عن على ء وان مسعود فضعيف جدا ء والنقل عن مر حمل 
لادلالة فيه » وأما النقل عن ان عباس أنه فرقة ولس بطلاق . فن اصح النقل 
ائابتباتفاق اهل الم الآثار» وهذاما اعتضدبهالقاثلونبانفسخ: كأ حمدوغيره 


والذين اتبعوا مانقل عن الصحابة من أ نه طلقة بائنة من الفقباء ظنوا تلك 
تقولا صحيحة ؛ ولربكن عند من نقد الآثار واليز بين يما وضعيفما ماعند 
اجو و اتال اه الو اك فا هو ارون آ الان ع ا ان 
ا ا ا ا 
خلافه عن أحد من الصحابة » مع آن انی صلی الته علیه وسل قال : « الم فته 
ف‌الدن > وعامه التأو بل » وكان مااستنبطه فى هذه المسالة من‌القر ان » واستدل 
به من السنة عن كال فقبه فى الدن وعلمه بالتأو يل » وهو أ كثر الصحابة فتيا . 
يل للامام أحد : أي الصحابة أ كثر فت ؛ قال : ابن عباس . وهو أعل وأفقه 
طبقة فى الصحابة » وكان عمر بن الحطاب يدخله مع أ كابر الصحابة A‏ 
وع » وان مسعود» ومحوم-ف الشورى وم یکن تمر بفعل‌هذه بغیره من 
طبقته » وقال ان مسعود لو أدرك ان عباس أسناننا لا عشره منا أحد . اي 
مابلغ ا 


والناقلون هذه السالة عله اج ا صا ره 1 وأعامبم أقو اله مثل طاووس ¢( 
و : فان هذن کا یدخلان عله الحاصة لاف غظتء وکمرو ں‌ 
دنار ومحو ها » فقد کانوا يدخاون عليه مم العامة . ومعلوم انت خواص العا 


4۲ 


عندھ من‌عاهه مالس عندغیره کڳاعند خواص الحا نه 8 مل الحلفاء الراشدن 
الأربعة > وان »سعود › وعالشة » واي ر » ومعاذ ن جبل » وغیرم - 
من الم ماليس عند من ليس له مثلبم من الاختصاص باني صلى اله عليه وسل . 

والمقصو د ذا : ان ڪٿيراً من‌الناس بظن ان ابن عباس خالفه فی هذه 
السألة كثير من الصحابة أو أ كثرم » ولا يمامون أنه م ثبت عن الصحاة 
إلا ماوافق قوله ؛ لامابناقضه . وإِن قدر أن بعضهم خالفه فالمرجع فا تنازعوا 
فيه إلى الكتاب والسنة. 


قالهؤلاء : والطلاق الذى جمله الله اا هو الطلاق اأرجمي “ وكل طلاق 
الق رآن فی‌المدخول ما هو الطلاف الرجمى غير الطلقة الثالثة ؛ ولذلك قال أحمد 
فى أحد قوليه : تدبرت القر آنفإذا كل طلاق فيه فهو الرجمي . قال هؤلاء : من 
قىم الطلاق المعسوب من الثلاث إلىرجمى وبان فقد خالف الكتاب والسنة ؛ 
بل كل مافيه بينو نة فليس من الطلاق الثلاث ؛ فإذا سمي طلاقا بائدا و مجمل 
من اثلاث فہذا معنی صصح لانازع فيه . قالوا : ولو کان املع طلاقا لما جاز فی 
ا ميض * فان الله حرم طلاق ا لاض » وقد سل لنا امنازعون أوا کرم أ 
جوز فا ميض ؛ ولأنالاجة داعية إليه فالميض . قالوا : واننه تنعالى إنما حرم 
امرأة بعد الطلقة ال_الفة عقو بة للرجل لقلا بطلق لبر حاجة ؛ فإن الأصل فى 
الطلاق الحظر ؛ وإعا ایح منه قدر الحاحة . والحاحة تندفع ثلاث ص ات ؛ 
ولحذا أبيحت المجرة تلاا “ والإحداد افير موت الزو ج لاتا ء ومقام المباجر 
عك بعد قضاء نسكه لاا . والأصل ف المجرة ومقام الاجر كل تحر . 


4۳ 


ماختلف هؤلاء . هلمن‌شرط کو نه فسخاًآن یكون بنير لفظ الطلاق 
ونيته ؟ على لاة أقوال . 

«أخدها » : أنه لابد أن يكون بنير لفظ الطلاق و يته . فن خالم بلفظ 
الطلاق أو نواه فو من الطلاق الثلاث » وهذا قول أ كر التأخر بن من 
أصعاب الشافعي وأحمد » قد قول هؤلاء : إذاعري عن صر الطلاق و نبته 
فهو فسخ . وقد بقولون : إه لايكون فسخ إلا إذا كان بلفظ الللم. والفسخ 
والمفاداة دون سار الألفاظ . كلفظ الفراق ؛ والسراح » والإبانة وغير ذلك من 
الألفاظ التى لابفارق الرجل اصرأته إلاماء مع ان ان عباس ل يسمه إلا فدية 
وفراقا وخلما » وقال : الم فراق ؛ وليس بطلاق . وم يسمه ابن باس 
ا ٢‏ ل ی ال کاب رات رف وکت ور اط 
الفسخ صرحا فيه دون لفظ الفراق ؟! وكذلك امد ن حنبل أ كر مايسميه 
« فرقة » ليست بطلاق . وقد يسميه « فسخا » أحيانا ۽ لظمور هذا الاسم فى 
عرف المتاخر ن . 

« والثانى » أنه إذا كان بنير افظ الطلاقكلفظ « انلع » « والمفاداة» 
« والفسخ » فو فسخ » سواء وى به الطلاق أو ينو . وهذاالوجهذ كره 
غير واحد منأصعاب الشافمى وأحمد . 

وعلى هذا القول + فيل هو فسخ إذا عري عن صرح الطلاق بأي لفظ 
وقم من‌الالفاظ RR‏ بلفظ الع والفسخ والمغاداة ؟ على 
وجہین › کالوحہین على القول الاول . 


۹٤ 


وهذا القول أشبه بأصولما من الى قبله ؛ فإن اللفظ إذا كان صرحا 
ف باب ووجد معاداً فيه ) یکن كناية فی غيره ؛ وطمذا لو وى بلفظ الظہار 
الطلاق لقع عند عامة الماماء > وعى هذا دل الكتاب والسنة . وكذلك عند 
مد : لو نوی بلفظ المرام الطلاق ) يقم ؛ لبه صرح فى الظبار ؛ لاسماعلى 
ال اة وألفاظ الللع والفسخ والفدية مع العوض صريحة ف الللم فلا 
تكو نكناية فى الطلاق » فلايقم بها الطلاق بحال ؛ ولت افظ الام 
وامغاداة والفسخ والموض إما أن تكون صر حةفى الللع ؛ وصرمحة ف 
الطلاق » أو كناية فيه * فإن قبل الأول - وهو الصحيح -( بقع ا الطلاق 
ون نواه . وان قیل بالثانی : ازم أن بكون لفظ اللملم والفسخ والمغاداة من 
صرربح الطلاق » فيقع بها الطلاق کا بقع بلفظ الطلاق عند التحرد ؛ وهذا ‏ 
بقله أحد» وم يعدها أحد من الصراتم . فإن قيل : هي مع الموض صرحة فى 
الطلاق . قبل : هذا باطل على أصل الشافمى ؛ فإن ماليس صرح عنده لا بصير 
صر ححا بدخول الموض ؛ ولمذا قال الشافعى ومن وافقه م. أصعاب أحمد : إن 
النكاح لا ينعقد بير لفظ الإنكاح وال زوج > لأن ماسوى ذلك كناية 
والكنا بة تفتقر إلى النية » والنية لمكن إلا بإشماد علها ء والكاح لا بد 
فيه من الشهادة ؛ فإذا قال : ملكتكما بألف » وأعطكبا بألف » ومحو ذلك 
أو وهبتكا حمل دخول الموض قر نةف كو نه نكاحا: لاحنال عليك الرقبة. 
كذلك لفظ امغاداة محتمل المفاداة من‌الأسر . ولفظ الفسخ إن كان طلاقا مع 


۹0 


العوض فمو طلاق بدون العوض ؛ ول يقل أحد من اعاب الشافعي : إه 
صرح ی الطلاق يدون العوض » بل غابته أن يكون كنابة . وهذا القول مم 
ن ارا ا دوت 


« القول الثالت » أنه فسخ بأي لفظ وقع ؛ وليس من الطلاق الثلاث . 
وأصعاب هذا القو ل م يشترطوا لفظاً ممينا » ولاعدم نية الطلاق ؛ وهذا هو 
امقول قن ان ان واه ؛ وهو القوك غ امد ن‌حنبل وقدماء صا ره 
ى الملوع بين لفظ ولفظ ؛ لا لفظ الطلاق ولا غيره ؛ بل ألفاظبم صرمحة فىأ نه 
فسخ بأي لفظ كان » أصرح من لفظ الطلاق فى معناه الحالص . وأّما الشافعي 
فل يقل عن أحد من السلف أنه فرق بين لفظ الطلاق وغيره ؛ بل لماذ كر 
قول ان ءاس وغیره وأصعابه ذ کر ع ال کل 
فليس بطلاق . قال: وأحسب من م مجعله طلاقا إعا تقول ذلك إذا ) يكن بافظ 
الطلاق . 


ومن هنا ذ كر محمد بن نصر » والطحاوي ومحوها :مم لاوت 
نزاعا ى املع بافظ الطلاق . ومعاوم ان ممل هذا الظن لا ينقل ه مذاهب 
السلف » ويعدل به عن الفاظم » وعامبم ؛ وأدلمم البينة ف التسو ية 
ین جیم الالفاظ وا ا فکلامه ن فی أله لا بعتبر لفظا ٤‏ 
ولا فرق بين لفظ » ولفظ »› وهو متب لان عباس فی هذا 


۲۹٩ 


لقول وبه اقتدی . وکان أحد قول : إباك أن تکل ف مسألة ليس لك فا 
امام . وإمأمه فی هذه السا هو ابن عباس › ونقله هد وغیره عن ابن عباس 
وأصا هه . فتبین أن الاعتبار عندھ مال ا العوض » وطلما الفرقه . وقد 
کتبت آلفاظہم فی هذا لباب فى الكلام المبسوط . 


« وأبضا » فقد روي البخاري فى صيحه ؛ عن ان عباس : آن النى صلى 
اقه عليه وسل قال لثابت بن قيس بن شماس - وهوأول من خالع فی مېد الي 
ا اجات اض إلى الني صلى اله عليه وسل وقالت له 
: لاأ قم عليه خلقاً ولاديتا ءولكن كرهالكفر بعد فى الإسلام ؛ فذ كرت 
a‏ . فقال لما الني صلى الله عليه وسل : » اا ( 
فقالت : نعم . قال : « اقبل المحديقة » وطلقہا تطليقة » 


وابن عباس الذى بروى هذا اللفظ عن النى صلی الله عليه وسل 
وروى أيضا عن النى صلى الله عليه وسر أنه « أرها محيضة » استبراء . وقال 
: لاعدة علبك . وأفتى بأن طلاق أهل الين الذي يسمونه « الفداء » ليس من 
الطلاق الثلات » مع أن إبر اهم ن سعد قال له : عامة طلاق أهل المن الفداء 
فقال له : لس الهداء بطلاق ؛ واعا هو فراق » ولكن الناس غاطوا فى امه . 
فأخبره السائل أن طلاقيم هو الفداء » وهذا ظاهر ف أن ذلك بكون بلفظ 
الطلاق » وأدلى أحواله نيعم لفظ الطلاق وغبره » وان عباس أطلق ال واب 


1۹۷ 


وتمم » ول يستثن الفداء ء بلفظ الطلاق ولا عبن له لفط » مع عامه بأن وقوع ذلك 

لفظ الطلاق أ كثر منه بغيره ؛ بل العامة لا تمرف لفظ الفسنخ واللع و حو 
ذلك إن ) مامه ذلك مع » ولا يفرقون بين لفظ ولفظ ؛ بل کثیر مہم اذا 
قیل له : خالع اراتك ؛ طلقها بلا عوض » وقال : قد خلعمما . فلا بعرفورتف 
ارق بين لفظ ولفظ إن م بذ كر لمم النرض فى أحد اللفظين . وأهل المن 
الى اليوم تقول المرأة أزوجما : طلقنى . فيقول نما : ابذلي لي فتبذل له الصداق 
او غیره فيطلقہا » فہذا عامة طلاقمم » وقد أفتام ابن عباس بأن هذا فدية وفراق 
ولمس بطلاق. ورد امرأة على زوجما بعد طلقتين وفداء صرة . فہذا نقل ابن 
عباس وفتیاه واستدلاله الةران ع بوافق هذا القول . 


و ی ی د ا الشرع › 
ونصوص الشارع ؛ فإن الاعتبار فى المقود عقاصدها وممانما ؛ لا بألفاظبا . 
فإذا كان المقصود باللفظين واحداً ( جز اختلاف حكه| . ولو كان المعنى الواحد 
انالد طلاقا وان شاء لم حمل طلا | کان تلاعبا ] وهذا باطل 


وقد أوردوا عل اا ا ا رعا رر ن نما آن اطا 
فسا » وما أن تفخ الكاح لأجل عتتا . قالوا :فبي خير ة بين الأمربن 
وكذلك الزوج مہ العو ض علك بقاع فسخ » و علكإبقاعطلاق . وهذ القاس 
ميف ؛ فإن هذه إذا طاقت تفسما نما بقع الطلاق SI RRE ET‏ 


۹۸ 


بقاع فرقة بأئنة » وبين بقاع طلاق رجمي . وهذا مستقم کا خير الزوج بین 
أن خلعما مفارقة فرقة بائة » وسن أن طلقا بلا عوض طلاقا رجعيا ؛ 
وإنما المخالف للا صول أن علك فرقة بائئة إن شاء جملا فسخا » وإن شاء جعلبا 
طلاقا » والمقصود فى الموضي واحد؛ وهو الفرقة الباثئة ؛ والأمر إلبه ف 
جعلبا طلاقا » أو غير طاق : فمذا هو انكر الذى يقتضى أن بكون المبد إن 
ا ا د د وان شاء جمله غير طلاق › مم أن القصود فى 


« وأيضا » فالى برجم إلى المبد هو قصدالأفعال وغايتما ؛ وأما الأحكام 
فإلى الشارع . فالشارع برق بين حكم هذا الفعل وحكمهذا الفعل ؛ لاختلاف 
الملقصو د بالفعلين Sa.‏ واحداً ۾ یکن غیرا ف‌(ثبات 
الحكم ونفيه » ومعلوم أن مقصود الفرقة واحد لا مختلف . 


» ا ەى الافتداء ابت فما إذا سألته أن يفارقها ونوا 
علق حكم انلع عسمى الفدة “ ميث وجد هذا المعنى فېو الللع الد کر 
فی کتاب اللهتعالی . 


« وأبضاً » فإن الله جعل ارجعة من أوازم الطلاقف القرا ن ؛ فر س 
الله تعالى طلاق المدخول ما إلا وألبت فيه الرجعة ؛ فاو كان الاقتداء طلاقا 


۹۹ 


شت فيه الرجعة وهذا رزيل ممنى‌الافتداء ۽ إذ هو خلاف الإجماع ؛ء فإنا ممن 
قال: إن الم الطلق علك فيه الموض ويستحق فيه الرجعة . لكن قال طائفة 
هو غير لازم ؛ فإن شاء رد العوضوراجما ؛ وتنازع العاماء فما إذا شرطالرجعة 
ف الموض :هل يصح ؟ على قولین : ما رواتان عن مالك . و بطلان امم 
مڏذهت أي حثيفة والشافعي »وهو قول متأخر ىعاب أحمد. 2 منهولاءمن 
وجب الموض ورد الرجعة. ومهم من يبت الرجعة وببطل العوض . وها 
وحپان ف مذهباً جمد والشافعي ؛ ولسعنأحمد ذلك نص . وقیاس مذهت 
أحمد ته ذا الشرط »ا لو بذلت مالا على أن غلك أمرها . فإنه نص على 
جواز ذلك» ولأن الأصل عنده جواز الشرطف المقود » إلا أن قوم علىفسادها 
دلبل شرعى» ولس الشرط الفاسد عنده ما خالف مقتضى المقد عند الإطلاق ؛ 
بل ما خالف مقصود الشارع وناقض حكه ؛كاشتراط الولاء لغير المعتق » 
واشتراط البائع للوطء مم أن الك لمشترى » ومحو ذلك 


Oy‏ » فالفرق بين لفظ وافظ فى الللع قول محدث ) بعرف عن 
أحد من السلف : لا الصحابة » ولا التابعين “ ولا تا بهم . والشأفمى - رضى 
ال عنه = م ينقله عن أحد ؛ E‏ : أنه محسب أن الصحابة بفرقورٺب. 
ومعاوم أن هذا ليس نقلا لقول أحد من السلف . والشافمي ذ كر هذا فى 
أحكام الةرآن . ورجح فه أن الحلع طلاق ولس بفسخ » فلل جز هذا القول 
لا ظنه من تنناقض أصصابه » وهو آم محملونه بلفظ طلاقا بائنا من الثلاث ؛ 


۳.. 


و بلفظ لبس من‌الثلاث‌فاماظنه من تناقضه عدل عن ترح حه. ولكن‌هذا التناقض 
أ بنقله: لاهو ؛ ولا أحدغيره عنأحد من‌السلف القائلين به ولا مناتبعه . كا جمد 
ان حنبلوقدماء أصحاءه ؛ وإنما قاله بض المتاخر ن من أصحاب أحمدء لماوجدوا 
غير ندذ کروا الفرق فيه بین لفظ الطلاق وغیره ؛ وذ کر بعضهم کحمدن 
نصر والطحاوي : أنهم لايملمون فى ذلك تراعا ؛ وإنما قاله بمض المتأخرين من 
أصحاب أحمد > والمنقول عن السلف قاطبة : إما جعل الللم فرقة بأئمة» 
ولبس بطلاق . وما جمله طلا . وما رأيت كلام أحدمنهم آله فرق 
ين لفظ ولفظء ولااعتبرفه عدم نيةالطلاق؛ بل قديقواون كا يقول عكرمة: 
كلا جازہ الال فليس بطلاق » ونحو ذلك من المبارات : ما بين أ هم 
اترو قد اا ا سا را ن ا حاف 
لاصو ل والنصوص . وبطلان هذا الفرق يستدل من مجحعل اجيم طلاقاً : 
فيبطل القول الذنى دل عابه الكتاب والسنة . وهذا الفرق إذا قبل به 
كان من أعظم المج على فساد قول من جعله فسخا ؛ ولهذا عدل 
الشافمى - رضى الله عه - عن ترجيح هذا القول ؛ لما ظېر له أن 
أهله فرقون . 

« وأيضاً » فقي الستن أن فيروز ادیلی اسل وتحته اختان › فتال له 
انی صلی الله عليه وسلم : « طاق أیتہما شات و د فت ال اس 


صحبة ففارقما . وهو حديث حسن » فقد آعره الني صلی اله علیه وسل 
أن بطلق إحداها » وهذه الفرقة عند الشافعي وأحمد فرقة بأئنة » ولست ٠‏ 


۳۰١ 


من الطلاق الفلاث . فدل ذلك على أن لفظ الطلاق قد تتاول ما هو 
فسخ لس من اثلاث . ويدل عل أن الى أسل SA,‏ من اربع 
إذا قال : قد طلقت هذه كان ذلك فرقة ما واختيارآً للا خرى ا اف 
ما بقوله من بقوله مر أصصاب الشافى وأحمد : أنه إذا قال لإحداها 
اتبا كان ذلك اختبارا ما . قالوا : لن الطلاق لاإبكون إلا ازوجة . 
فان هذا القول الف للسنة والمقول ؛ فإن المطلق لامرأة زاهد فما » 
راغ عنہا OEE‏ عختاراً ها > صدا لبقاہا ؟!! ونا آو قعہم 
ی مثل هذا ظنهم أن لفظ الطلاق لا يستعمل إلا فا هو من الطلاق 
الثلاث » وهذا ظن فاسد الف للشرع واللنة وإجاع الماماء. 


« وأيضاً » فإن الطلاق ل بجعل الشارع له لفظا معينا؛ بل إذا وقع 
الطلاق باي لفظ بحتمله وقع عند الصحاة والسلف وعامة العاماء م بنازع 
فى ذلك إلا بمض متأخر ي الشيمة » والظاهربة ؛ ولابعرف ف ذلك خلاف 

الف . فاذا قال : فارقتك . أو سرحتك . أو : سيبتك . ونوی به 
الاق ونم »رثات سائر الکفبات. ا نی بن اكناك م انوا 
E‏ ارق لافار ال ار لى اف 
فی فرق بین هذا وین أن شرل قادن لفاو اغ الم واف 
نكا حى بألف . وكذلك سائر ألفاظ الكنايات . مع أنلفظ الملم والفسخ 
إذاکان بنير عوض ونوى بها الطلاق وقع الطلاق رجميأ » فها من ألفاظ 
الكناة فى الطلاق . فأي فرق فى ألفاظ الكنابات بين لفظ ولفظ ؟! 


۳۰۲ 


وقد اختلف الهاماء فى صصة الع بغير عوض !على قولين : هما روايتان 
عن أحمد. « أحدها » كقول أف حنيفة والشافمى » وهي اختيار أ كثرأصابه. 
« والثانية » يصح» كالمشهور فى مذهب مالك » وهي اختيار المرق . وعلى هذا 
اقول فلابد أن ينوي بلفظ اللع الطلاق » ويقع به طلاق باثن لايكون 
فسخا على الروايتين » نص على ذلك أحمد رجه اله ؛ فإنه لو أجاز أن كون 
فسخا بلاعوض لكان الرجل علك فسخ النكاح ابتداء ولامحسس ذلك 
عليه من اثلاث » وهذا لايقوله أحد؛ فإنه لو جاز ذلك لكان هذا 
يستازم جعل الطلاق بير عدد » کا كانوافى الماهاسة وف اول الإسلام 
يكن لاطلاق عدد . فلوكان لفظ الفسخ أو غيره يقم ولامحسب من الثلاث 
لكان ذلك يستعمل بدل لفظ الطلاق » ومعناه مى الطلاق يلاعد . 


وان قيل : هو طلاق بائن . قيل : هذا أشد بطلا ؛ فإنه إن قل 
إنه لا علك إالاالطلاق الرجمي ولاعلك طلاة باثاً بطل هذا . وإنقل : 
انه علك إيقاع طلاق بائن فلو جوز له آن بوقعه بلفظ الفسخ ولابکون 
من الثلاث ازم امحذور ء وهو أن بطلق المرأة كلا شاء » ولامحست عليه من 
اثلاث . ولمذا م يتنازع الماماء أن لفظ الملم بلاعوض ولاسؤال لإبكون 
فسخ ؛ ولعا التزاع فما إذا طلبت المرآة أن ,طلقا طلقة بائنة بلاعوض : هل 
علك ذلك ؟ على قولين . 


فان العاماء تنازعوا على "اة أقوالف‌الطلاق البائ . فقيل : إن شاء ازو ج 
طلقطلاقا بائنا » وإن شاء طلق طلاقا رجعيا ؛ بناء على أن الرجعة حق له . وإن 
E‏ . وإن‌شاء نفاها . وهذا مذهب آفی حنيفة وروانة عن امد 
وأظنه روامة عن مالك . وقيل : لا علك الطلاق البائ ابداء بل إذا 
طلبت منه الإبانة ملك ذلك »› وهذامعروف عن مالك » ورواة عن أ مد 
اختارها ارق . وقيل : لا ملك إباتما بلا عوض ؛ بل سواء طلبت ذلك 
آو م تطلبه » ولا علك إباتما إلا بعوض. وهذا مذهبأً كثر فقهاء ا لمحديث » 
وهو مذهب الشافعي وأحمد فی ظاهر مذهبه › وعليه جور أصحاه » وهو 
فول إسحاق » وأي ثور ٠‏ وان المنذر » وان خزعة , وداود وغيره »> وعه 
أ كر النقول القابتة عن أكثر الصحاة » وعلى هذا انقول يدل الكتاب 
والسنة ؛ فإن اله ) حمل الطلاق إلا رجعيا » ولس فى كتاب الله طلاق 
بان من الثلاث ؛ إلا بعوض ٠»‏ لا بنير عوض » بل كل فرقة كور 


باة فلست من اللات¿ 


و «أيضا » فإن انلم والطلاق يصح بنير اللفظ المرلى باتفاق الأغة » 
ومماوم آنه ليس ف لنة العجم افظ فرق مم العوض بين ما هو خلم وما هو 
طلاق ليس حلع ؛ وإعا فرق ينها ما مختص بالحام من‌دخول الموض فيه 
وطلب المرأة لفرقة . فلفظ الطلاق يضاف إلى غير المرأة »> كقو هم : 


طلقت الد نا > وطلقت ودك . وإذا اضف إلى المرأة فقد راد به الطلاق من 


غير الز وج » کا تقول أ نث : طالق من وثاق » أو طالق من‌المموم والأحزان 
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ولو وصل لفظ الطلاق ذلك )بقع به بلا ریب »› وإ نواه وځ بصله بلفظ 
دين › وف قبوله فی المج نزاع . 


فإذا وصل لفظ الطلاق بقوله : أنت طالق بألف . فقالت : قبلت . أو 
قالت : طلقنى بألف . فقال : طلقتك . كان هذا طلاقا مقيدً بالموض ؛ ول 
بكن هو الطلاق المطلق فى كتاب الله ؛ فإن ذلك جعله الله رجميا » وجل 
فيه تربص ثلاة قروء؛ وجعله لاا . فأشيت له ثلاة أحكام . وهنا ليس 
برجعي بدلالة النص والإججاع “ ولا تتربص فيه المرأة ثلاثة قروء بالسنة فلذلك 
حب أ لاجمل من الثلاث ؛ وذلك لأن هذا لا دخل فى مسمى « الطلاق » 
عند الإطلاق ؛ وإغا يعبر عنه بلفظ الطلاقمع قيد كا يسمى اللف بالنذر « ندر 
اللجاج والنضب » فيسمى نذرآً مقيدا؛ لأن لفظه لفظ النذر » وهو فى الحقيقة 
من الأعات ؛ لا من النذور : عند الصحاءة » وجهور السلف “ والشافى 


ع 
واحمدوغیرها . 


و كذلك لفظ « الماء » عند الإطلاق لا بتناول الى ؛ وإ ن كان يسم ماء 
مع التقبید؛ کقوله تال : ( لقن او داف ٭ جرج نالب 


وكذلك لفظ « الحف »لا بتناول عند الإطلاق مقطو ع > واف 
كان يقال خف مقطوع . فلا يدخل المقطو ع فى لفظ المسح على المفين ٠‏ 
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ولا فا نى عنه امحرم من لس الف على الأصح من ارال ا فا اجر 
ا امحرم أولاً بقطع المفين ؛ لأن المقطو ع ليس خف › 
ثم رخص فی عرفات فی لس السراول ولمس اماف › ول لشترط فتق 
السراويل »ولا قطع المفاف . والسر اويل المفتوق » والحف المقطوع : 
لا دخل فی مسی , الحف » و «السراويل » عندالإطلاق . 


وكذلك لفظ « اليح » ااطلق لا تناول 2 الجر والميتة والحنزير » 


وإن کان يسمی عا مع التقييد . 


وكذلك « الإيان » عند الإطلاق إعا بتناول الإيمان بالله ورسوله ؛ 
وأماءم التقیید فقد قال الله تعالى  :‏ ( اَلوَترل لال أووا نيبام 
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الڪ تب ومنو ن يالجِبَتِ والطعَُوتِ ) لا يدخل فى للق الإيمان . 


وكذلك لفظ « البشارة » عند الإطلاق إغا اول الإخبار عا يسر : 
وأما مم التقييد فقد قال تمالى :( قَبَيَرهُم يداب آليي ). وأمثال ذلك كثرة. 


فالطلاق المطلق فى كتاب الله بتناول الطلاق الذى بوقعه الزوح بغير 
عوض فتشىت له فيه الرجهة › وما کان بعوض فلا رجعة له فه ؛ ولیس من 


ااطادفق الطلى : واعا هو فراء هتدی ه اا نفسا من و ي 
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کا تفتدى الأسيرة نفسما من أسرها ؛ وهذا الفداء لس من الطلاق اثلاث 
سواء وقع بلفظ الملع » أو الفسخ »أو الفداءء والسراح ؛ أو الفراق »أو 
الطلاق » أو الإبانة » أو غير ذلك من الألفاظ . 


ولهذا جاز عند الأمة الأر بعة وال مور من الأجني : فيجوز ارج أن 
مختلمبا »كا جوز أن يفتدي الأسيرة ؛ا جوز أن بذل الأجني لسيد المبد 
عوصا ليعتقه ؛ وطهذا ينبنى أن بكون ذلك مشروطا عا اذا كان قصده نخليصا 
من رق الزوج ؛ لمصلحتما فى ذلك كا فتدى الأسير . وفى مذهب الشافمى 
وأحمد وجه أنه إذا قبل : إه فسخ : ) يصح من الأجني . قالوا. لأنه حينشذ 
بكون إقالة ؛ والإقالة لا تصح مع الأجنى . وهذا النى ذ كره أو امال 
وغيره من أهل الطريقة المراسانية . والصحيح ف المذهبين أنه على القول بأنه 
فسخ هو فسخ › وان كان من الأجني “ کا صرح بذلك من‌ صر ح به مرن 
فقباء المذهبین » وإ ن کان صاحب « شر ح الوجز » ۾ يذ كر ذلك فقدذ کرہ 
أعة المراقيين »كأنى إسحق الشيرازي فى « خلافه » وغيره . وهنا لمم 
جعلوه كافتداءالأسير “ وكالبذل لإعتاقالمبد؛ لا كالإقالة ؛ فإن المقصود له رفع 
ملك الزوح عن رق المرأة لتعود خالصة من رقه ؛ لبس المقصود منه تقل ملك 
إليما ؛ فو شبيه بإعتاق العبد ؛ وفك الأسير ؛ لا بالإقالة ف البيع ؛ فلمذا مجوز 
باتفاق الامة بدون الصداق المسى ؛ وجوزه الأ كثرون بأ كر مسن 
الصدقات ؛ و جوز أبضا بنير جنس الصداق » وليست الإقالة كذلك ؛ بل 
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الإقالة المقصود ا تراد الموض.ولذا كرهنا أو حرمتا أخذ زيادة على صداقبا 
فهذا لأن الموض المطلق فى خروجما من ملك الزوج هو اللسمى فى الكاح 
إن بضع لا .باع ولایوهب ولا ورثکا باع الال و وهب وورث › وکا 
تۇجرا نافع وتعا روآتورث .والتجارةوالإجارةجائزةنالاموا ل بالنص‌والإ جماع 


وما التحارة الجردة فى نافع : مثل أن ر دارا وٍوجرها ب کڑر 

من اة من غير عمل محدثه . ففبه قولان للعاماء ها روايتان عن أ جمد 

« شه رها » عنه جوز ؛ وهو قول أ كثر الماماء :ا لك والشافى . 

‹ وانثانى » : لا جوز كقول أبي حنيفة . قالوا . لأنه يدخل فى ر بح ما( 

وو الل أصح ؛ لان هذه النافع مضمو نة على المستأجر . إععنى 

أنه إذا سل إلبه المين المؤجرة ولم ينتفع بالمين تلفت على مللكه ؛ مخلاف ما إذا 
تلفت العسل الو جرة ؛ فان هذا عنزلة تلف المر قبل صلاحه . 


والمقصود هنا ان نافع التی تورث قد تنوزع فی جواز التحارة فما ٤‏ € 
الأبضاع التىلا توهب ولا تورث بالنص والإجماع ؛ واا كان أهلالجاهلية 
برأثون الأبضاع » فأ بطل اله ذلك . فلو أراد الزوج أن بفارق اارأة ويزوجها 
ره لأخذ صد اقا ۾ علك ذلك . ولو وطئت شه لكان ال ا دو ده ٥‏ 
فلمذا نحي عن الز بادة.وإذا شالم بالإقالة ؛ فالإقالة فى كل عةد محسبه.وهذه 


الأمور مدسوطة فى غير هذا الموضع . 
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وهذا القول الذى ذ كر ناه من أن الملع فسخ تبين به الرأة بأي لفظط 
كان : هو الصحيح الذى عليه تدل النصوص والاصول . وعلى هذا فإذافارق 
امرأة بالع وض عدة مات کان له ن زوجم ا ؛ سواء كان للفظ الطلاق 
أو غيره . وإذا قيل + الطلاق صرح ف إحدى الفلاث فلايكو ن كناة ف 
الحلع . قيل : عا الصرح اللفظ المطلق . فاه المقيد بقيد خر جه عن ذلك : فهو 
صرح فی حب المقيد »ا إذا قال . انت طالق من وثاق . أو من المموم 
والأحزان ؛ فإنهذا صر م ف ذلك ؛ لا ف الطلاق من النكاح.وإذا قال : انت 
طالق بألف . فقالت:قبلت . فهومقيدبالموض وهوصر حف الم ؛ لاحتمل 
أن کون من الثلاث آلبتة »فإذا نوى آرت بكورن من اكلاث فقد 
نوی باللفظ ما لا محتملہ »کا لو نوی بالملم آن حرم عله حتی تكح 
زوحا غيره . فنته هذا الم باطل » كذلك نته أن ,ڪون 
من اثلاث باطل » و كذلك لو نوى بااظمار الطلاق » أو نوى بالإيلاء 
الطلاق مؤحلا › مع ان أهل الجاهلية كانوا بعدون الظار طلاقا » والإيلاء 
طلاقا : فأ بطل الله ورسو له ذلك وخی «الإیلاء» أن سك مروف 
أو سرح بإحسان › مع تربص أربعة أشهر : وح ف « الظار ٠»‏ باه إذا 


عاد کا قال : كفر قبل الماسة > ولا ةم به طلاق . 


ولهذا كان من جعل الإيلاء طلاقا مؤجلا » أو جمل الحرم الذى فى 
معنیالظہا ر طلاقا : قوله م رجو ج ( فيه شبه لا کانوا عله اول > حلاف من 


۳۰۹ 


فرق بين حقىقة الظہار ؛ وحققة الإبلاء » وحققة الطلاق ؛ فإن هذاعل 
e, E e‏ فل يدخل فى الحدود مالس منه “ و خر 
منه ماهو فه . 

و كذلك « الافتداء » له حقيقة اين ا معنى الطلاق الثلاث : فلا 
غور ان دغل دة لادی قى ا الادا رلااق ج 
الطلاف ؛ وان عبر عن أحده) افم الأخر نوی بأحدها حج الآخر 
ہو کا اذا نوی بالطلقة الواحدة ؛ آوالملم أن تحرم عليه حتی تنكم 
زوجأ غيره . فنية هذا الح باطل؛ وكذلك نيته أن سكو ن من الثلاث باطل ؛ فإن 
اله لحر مماحتى تنك زوجاً غيره إلا بعدالطاقة الفالثة هن نو ىمذاا ل ٠‏ 
هذا الطلاقفقدقصد مابناقض 5 انءورسوله ؛ كذلاك من نوى بالفرقة الباثنة 
ان الفرقة نقص بعض من الثلاث فقد قصد ما يناقض حكم الله ورسوله » و ليس 
لهذلك. وإذا كان قصد هذا أو هذ الله محکم ا وسوا ان E‏ اصدا 
المقود مامخالف حكم الله ورسو له و 
کا قال عمر نن الحطاب : ردواالجالات إلى السنة . و ا قال طائفة من 
السلف فيمن طلق "لابا بكلمة : هو جاهل بالسنة » فيرد إلى السنة 


وقول انی صلی الله عله وسل محالم :¢ » وطلقما تطلقة ( اذل اه ف 
الاه الواحدة ءوض ¢ و هي له عن اأزبادة ۴ 
کا قد بين دلالة الكتاب والسنة على أن « الطلاق السنة » أن بطلق 


طلقه و أحدة ٤‏ براحہبا ¢ او ندعها حت نة عدا : و می طلقا 
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ن او قل رة او ةدح : فو طلاق بدعة “ حرم عند جور 
السلف والللف » كا هو مذهب مالك وأنى حنيفة » وأصايم| * وأحمد 
فی خر قوله واختبار ا کثر أصضا به وهل بقع الطلاق الحرم ؟ فيه نزاع 
بن السلف والللف ؛ کا قد سط في موضعه وذ کر مات فی الصحيح 
عن اان‌عباسانه قال : کان الطلاقالثلاث على عهد رسو ل الله صلی‌النهعلیه وسل 
واحدة » وزمان أبى بكر » وصدرا من خلافة عمر ؛ فاما تتا بع الناس على 
ذلك قال عمر : إن الناس قد استعحاوا فی اأص كانت ممم فيه أناة فلو 
نفذناه علهم “ فأنفذه علهم . وقد تكلمنا على هذا الحديث وع ىكلام‌الناس 


فيه عا هو ماسو ط ف مومه . 


وذ كر نا الحديث الآخر الذي بوافقه الذى رواه الإمام امد وغیره من 
حدیث مد ن إسحق » عن داود بن المصين » عن عكرمة ؛ عنابنعباس 
أن رکانة طلق امر آله لوا ٤‏ فما تى الني صلى النه عليه وسل قالله : الني صلی 
اله عليه وسل : « فی علس ؟ م حالس » قال : بل فی علس واحسد 
«فردها عله » وقد ست هذا الحديث أحمد ن حنبل : ونا صح من 
رواءة من روى ف حديث ر كانة . أنه طلقما ألبتة » وأن النى صلى اله 
عله i‏ اروت الاو اة فل ارت 
إلاواحدة . « فردها عليه » فأان رواة هذا عاهيل الصفات لا عرف 


ا 


من تة المد حدم ؛ حلاف حديث الفلاث فإن إسناده جد ؛ وهو 
من رواية ان عبأس موافق لدثه انى ف الصحيح ؛ والذن رواه عاماءفقاء 
وقد عملوا عوجبه » کا أفتى طاووس » وعكرمة ؛ وابنإسحاق : أن الثلاث 
واحدة . وقد قال من قال مهم ها اعا ال > قرو الا وما 
ذڪره أ بو داود فى سننه من تقد م رواية ألبتة ؛ فإغا ذاك لاله ۾ يذڪر 
حدیث داود ,ن الحصين هذا عن عكرمة عن ابن عباس » وا كر طرق 
خر ن عكرمة من رواية جهو ل . فقدم رواية جہول على مجهول . وأما 
رواية داود ن المحصين هذه فهى مقدهة على تلك باتفاق هل المعرفة ؛ 
هذه الطر یق م تبلغ أ کنر الماماء »> کا أن حدیث طاووس لا عرفه 
کشر من الفقہاء ؛ بلا شرم . وقد لسط اكلام عل هذا ف مواضہ 
وبين الكلام على ما تقل عن عمر وابن عباس وغيرها من الصحابة فى الإقاء 
:ازوم اثلاث : أن ذلك کان | ما ] أ كثر اناس من فعل الحرم وأظبروه » جمل 
عقوبة هم . 


وذ کر کلام الماسعلى « الإلزام بالثلاث » : هل فعله من فعله من الصحابة 
لان سرح لازم م الني صلی اله عله وسل أو فله عقو به ظہو ر المتكر 
وكثرته ؟ وإذاقيل : هو عقوبة : فمل موجبما دام لا يرتفم؟ أو حتاف 
باختلاف الأحوال ؟ وبين أن هذا لا جوز أن بكون شرعا لازماء ولاعقو بة 
احنهادية لا زمة ؛ لی غا يته آنه اناد سايغ مجو ¢ أو عقو بة عارصضة 
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شرعية » والعقوبة عا تسكون لمن أقدم علا عالا الحرم . فما من م بعل 
بالتح رم » ولا عامه تاب منه : فلا يستحق المقوبة › فلا يجوز إلزام هذا 
اثلاث الجموعة ؛ بل إعا لزم واحدة . هذا إذا كان الطلاق بغير عوض  .‏ 


فأما إذا كان بعوض فهو « فدية » كا تقدم » فلا محل له أن يوقم الثلاث 
ضا بالموض » کا آعم النی صلی الله عليه وسل ن لا بطلق بالموض إلا 
وإحدة لا أ كر كا لا بطلق بثبرة إلا واحدة لا أ كر ؛ لكن الطلاق 
الموض طلاق مقيد : هو فدية » وفرقة بائئة ؛ لبس هو الطلاق المطلق فى 
كتاب الله ؛ فإن هذا هو الرجمى . فإذا طلقا ثلاث بموعة بعوض » وقيل ' 
إن اثلاث بلا عوض واحدة » وبالعوض فدية لا محسب من اللاث ٠‏ 
كانت هذه الفرقة بفدية لا حس من الثلاث » وكان لهذا المفارق أف 
بتزوجپاعقدا جدداً ؛ ولا ا عليه ذلك الفراق بال وض من الثلاث ؛ فلا 
ام الطادق لكر هة رما > راان غرمة . وال دة اة ي ولک 
نستحب الواحدة بالموض من الثلاث ؛ لأا فدية » وليست من الطلاق الذى 
جمله الله لاا ؛ بل يجوز ن يتزو ج امرأة وتكون ممه على ثلاث . 


و جماع الأ » ان البننونة نوعان : «البنونة الكبرى ٩‏ وھ 
إبقاع الببنو نة الحاصلة إريقاع الطلاق الثلاث‌الذى حر . را حتی تنکح زوحا 
غيره . و «البينو نة الصغرى » وهي : النى تبين مها المرأة وله أن تزوجما بمقد 
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حد؛د فى العدة وبعدها . فالملم ع به البينو نة الصغرى ؛ دون‌الكبرى. 
والبينونة الكبرى الماصلة بالثلاث تحصل إذا أوقع لثلاث على الوجه المباح 
المشروع وهو أنيطلقما طلقة واحدة فى طهر م بصبهافيه ؛ أويطلقبا واحدة 
وقد تین ملاو یدعماحق تنقضي العدة ؛ م بز وجا بعقد جدید . وله أن 
براجعباف العدة . وإذا تزوجما أو ار جما فله أن يطلقما الثا نة على الوجه 
الشروع . 


فإذا طلقما لاا بكلمة واحدة أو كلات قبل رجعة أو عقد فو عرم 
عند امور ؛ وهو مذهب مالك وأ حنيفة ف المشهور عنه ؛ بلوكذلكإذا 
طلقا الثلاث فى أطار قبل رجمة أو عقد ؛ فى مذهت مالك وأجمد فى 
الشمور عنه . ولو أوقع الثلاث إبقاعا عرما : فہل بيقع الشلاث ؟ أو واحدة ؟ 
على قولین معروفين السلف واللف ؛ کا قد سط فى موضعه . فإذاقيل إنه 
لابقع م لك البينو نة الكبرى بكلمة واحدة » وإذا ) ملكا م جز أن ذل 
له العوض فا لا علكه » فإذا بذلت له العوض على الطلاق الفلاث الحرمة 
بذلتله اموض فما بحرم علبه فعله ولا علکه > فأذا أوقعه قم منه 
إلا المباح » والمباح بالعوض إغا هو باليينو نة الصغرى دون الكبرى ؛ بل 
لو طلقا نتين و بذلت له الموض على الفرقة بافظالطلاق أو غير الطلاق م تقم 
الطلقة الثالةعل قو لنا :إن الفرقة بعوض فسخ محصل به البينو نة الصغرى ؛ فإذا 
فارقما بافظ الطلاق أوغير مق هذه الصو رةو قعت به«البينو نةالصغرى» وهو الفسخ 


٤ 


دولا وجاز له أن بتزوج المرأة بعقد حدرد ؛ نکن ان صرحت 
ببذل الموض فى الطلقة الفالعة المحرمة و كان مقصودها أن حرم عليه حتى 
تنكح زوجاً غيره : فقد بذلت العوض ف غير اليبو نة الصغرى » وهو يشبه 
ما إذا بدلت العو ضف الم دشر ط الرجعة فان اشتراطه الرجعة فى الحلع يشبه 
اشتراطما الطلاق الحرم فما فيه > وهو فى هذه الجال علك الطلقة المالكة 
امحرمة ما » كا كان لك قبل ذلك الطلاق الرجمي . والله سبحانه أعل . 


وقال صو اہر ہہرم رع ال 
> ا اکآ کے 
رار ر 


و ا ور افا و 
سیقات آعمالنا » من ده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادی له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له »> وأشهد أن مدا عبده 
ورسوله » صل الته عليه وعلى اله وسل تسلا . 


فصل 


فى « الفرقة » التى تكون من الطلاق الفلاث » والتى لاتكون من 
اثلاث ؛ فإن انقسام الفرقة إلى هذبن النوعين متفق عليه بين المسلمين - 
فیا آظن ‏ فا نه لوحدث نها ا التحر ع امو بد بدون اختيار ها 
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كا لمصاهرة ‏ كانت فرقة اتعتبر طلاقا ؛ لكن ”نازع العاماء في أنواع 
رة من « ا لمغارقات » مثل : « لحلع » ومثل « الفرقة باختلاف الدين » 
و « الفرقة لمبب فى الرجل » مثل جب » أو عنة » وحو ذلك : هل هو طلاق 
من الثلاث ؟ أم ليس من ذلك ؟ 


وسبب ذلك « تنقيح » « مناط الفرق » بين الطلاق وغيره . ومذهب 
الشافمى وأحمد فى هذا الباب أو سم من مذهب أبى حنيفة ومالك ؛ 
ومذا أخلف قو ما فى ال لملم : هل هو طلاق ؟ أم لبس بطلاق ؟ والمشهور 
عن أحمد أله لبس بطلاق »ك قول ان عباس » وطاووس » وغیرها» وهو 
ا ن فرق من فرق » من أصحاب الشافمى وأحمد بين أن 
بكو ن بلفظ الطلاق أو بغبره . فإن کان بافظه : فہو طلاق منقص . وإِن کان 
بلفظ اخر ونوى به الطلاق فو طلاقأيضا . وإن خلاعن لفظ الطلاق ونبته : 
فهو محل النزاع . وهذا موضم محتاج إلى محقيق » کا بمحتاج مناط الفرق 
إلى حرير » فإن هذا إبنى على أصلين 


« أحدها » أث لفظ الطلاق لاععمكن أن ينوى به غير الطلاف 


ادود . 


« الفای » محر بر معن اللملم المغالف لمنى الطلاق المعمدود» وإلا فإذا 
قدر أن لظ الطلاق بحتمل الطلاق المعدود. وبحتمل معنى آ٤‏ ورف 


۳۹٦ 


ذلك انى : م يقح نه الطلاق المعدود . وقد قال الفقباء : أنه إذا قال 
نت طالق ونوی من واف » أو من زوح قبل : م بقعم به الطلاق فيا 
يدنه ویښ‌الله . وهل بقبل منه ى المحكى ؟ على قولین معروفین »› ها 
روايتان عن أحمد. فل ات ای العا ال ا اة سی ج طاق 
امعدود »وى به غير ذلك . وقد يضاف الطلاق إلى غير المرأةء کا 
. روی عن عل رضى الله عنه أنه قال : ادنا قد طلقتك لاا > لارجعة لى فك. 
ومثل الشعر الأثور عن الشافمى : اذهب فودك من ودادی طالق 


وامنع من ذلك ؛ لا جاءت به السنة من أن لفظ الطلاق المضاف إلى امرخ 
راد به الفرقة » ولا يكون من الطلاق المعدود :كا روى الإمام أحمد» وأهل 
الستن الفلاة : أ بو داود » والنسا ي » واین ماحه من حدبث ريد ن آی 
حیبب › عن آفی وهب الميشالی» عن الضحاك ن فیروز » عن بيه قال : قلت 
بارسو ل اله ! إلى سامت وتحتی آختان ؟ قال یا ق 
افظ ای داود قال . حدثنا محی ن معین » حدنا وهب إن جر یر » عن بيه » 


قال : معت حى بن أيوب دت کن ردن ای خب 


وروی أبو داود وی بن المختار » عن ابن ى لى »عن 
خخيصة بن الشمر دل » عن قس ن المارث أنه قال : أسامت وعندي مارت 
نسوة» فذ كرت ذلك للنى صلى الله عليه وسل » فقال : « اختر منهن أربما ( 
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وروا ان ماجه ابا .وقد رو أ جد وار مني وان ماجه والفظ ل ران 
ان مر قال : سل غيلان وتحته عشر نسوة » فقال له النى صلى الله عليه وسل: 
ر ےار ول ال ی ف ا کے :ھا کے 
عفوظ »والصحیح ماروی شعبب وغیره عن الزهري قال : حدشت عن مد ن 
سويد أن غیلان . ... فذ كره .. وف لفظ الإمام أحمد . فاما کان ف عمد 
مر طلق نساءه » وقسم ماله بن بنيه » فبلغ ذلك تمر » فال : إلى لاظن 
الشطان فما بسترق من السمع مم عو تك فقذفه فى نفسك » ولعلك لاأعلك 
الا قليلا » وح الله لتراجمن نساءك » ولترجمن مالك »أو لأورممن منك ؛ 


ولآصن بقبرك فیرج مکا رجم قبر أي رغال . 


وقد روى هذا المحديث مالك فى الموطاً عن الزهرى عرسلاء» وقد رواه 
الشافعي وأحمدف مسندیعا ی حدیث مدن جعفر وغیره » عند معمر » عند 
الزهري رسلا ؛ لكن بين الإمام امد وغيره : أن هذا ما غلط فيه معمر لا 
عدم البصر » فانه حدم به من حفظه » وکان معمر بغاط إذا حدث من حفظه 
NE E‏ 
ايا و الان تجو مي كه كمد اا زان وغرد وروغ اواب 


فی حدیث فیروز : ‹ 0 انی صلی اله عليه وسل قال له : طلق ایتا شنت» 
لبس المراد بذلك الطدق الممدود على قول الشافمي وأحمد وغيرها ؛ بل المراد 


۳۹۸ 


منه فراقا ليس من الطلاق العدود ؛ فإنه لاحب عليه أن ,طلقا بنص الطلاق 
العدود؛ بل بفارقما عندم بنير لفظ الطلاق » وأما لفظ الطلاق فلهم فيه كلام 
ا که انشا انه وھک اء حدر لان + < امك ارما 
وفارق سارهن » ولبس عليه أن بفارقما فرقة تحسس من الطلاق الممدود. 
وقد تنازع الفقہاء من آصعاب الشافعي وأحمد ( ١‏ ) 


والدليل على أن النى صلى اله عليه وسل م برد ذلك أنه طلقم بنص الطلاق 
ادرو راذاا رة :وود : 


aes‏ قال فی الدٹث الأخر : « خذمهن ا » فدل 
على أنه إذا اختار منهن أربعا كنى ذلك » ولاحتاح إلى إنشاء طلاق ف‌البواقي 
فلو کان فر قهن من الطلاق المعدود لاحتا ج إلى إنشاء سببه » ک) لو قال : والله . 
لأطلقن إحدى اصأني . فإنه لابد أن حدث نما طلاقا ؛ فاو قال أخذت‌هذه 
يكن هذا وحده طلاقا للأٌخرى . اللہ إلا أن قال : هذا عا قد يقم به 
ااطلاق بالاخری مع الة . 


» الما « أن بقال مازاد على الأربع حرام علیه‌بالشر ع › وما كانت 
محرمة بالشر ع م تحت إلى طلاق ؛ لكن المعرمة لما م تكن معينة كانت له 
ولاية اتن . 


)۱( ساض ار السفحة 


« اثالث » أن بقال : إن اله قد ذ کر فی كتابه خصبائص الطلاق › 
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وهى منتفية مى هذه الفرقة › فقال تعالى : ( والمط لقت يربص بأنفسهنّ 
ةرو ) إلى قوله : ( لابين ن َلك ) فمل المطلقة 
زوا اخ راف الد ؛ ومازاد على الأربع لاعكنه أن بحتار واحدة 
مهن فى العدة + إلا أن قول قائل : له ف المدة NOE‏ 
و بطلق غبرها : وهذالاأعامه قولا . 


» الرابع ( أن الل قال . ) الطلى ع ان امسا روفي 
ونرب يخسن ) خعل له بعد الطلقتين أن ¿ عك مروف » أو يسر حبإحسان 
وهذا لبس له فى مازاد على الأربم إذا فارقهن ؛ إلا أن قال : له الرجمة بشرط 


لدل . 


e a 


« المامس » أناله قال : ( إداطلقتم السا یلوتم ) 
وهذا الفرتق لايقضى على العدة ؛ بل عليه إذا اسل أن پفارق مازادعل لا 
وهذا دل ظاهر . 


0 


, السادس » أله قال : ( لاعرجوش مر سوتھن ولا 
أنيأتونَيَحِسَوِميَةر ) وهذه المفارقة ليست كذلك . 

السابم »أنه قال : ( طلقا تكن امهم تنما 
sS‏ وهذه لبس ت كذلك 


۰ 


, الثامن » أن فراق إحدى الأختين ومازاد على الأربع واجب بالشرع 
عینا . والله ) وجب الاق عا ط :ل رجب اا الإمعاك اروف 


التاسع » : أن الطلاق مكروه فى الأصل . ولهذا م برخص اله 
فيه إلا ف ثلاث . وحرم الزوجة بعد الطلقة الثالثة : عقوبة لارجل ثلا طاق 
وهنا الفرقة ما أ الله ہا ورسوله» فکیف ممل مامبه الله ورسوله داخلا 
فى الجنس الذى يسكرهه الله ورسوله ؟ ! وصار هذا كا أن مجرة المسامبن 
كانت عظورة ف الأصل رخص الشار ع ما فى الثلاث . فأما المجرة المأمور 
بها : كمجرة الني صلى الله عليه وسل وأصحا به للثلاة الذسن خلفوا خسن ليلة 
فما کانت رة محا الله ورسوله “ فلا کون من جنس ماهو مکروه 
أبيح منه الثلاث للحاجة » و كذلك إحداد غير الزوجة لا كان محرماً فى 
الأصل ای اللات لاح فما أخذادازوجة ار اکير 
وعشرا فلا کان ما مر الله به ورسو له )یکن من جنس‌ما کر هه‌الله‌ورخص 
منه فى ثلاث للحاجة » فكذلك الفرقة التى .يأر الله سما ورسوله لا تتكون من 
جنس الطلاق الذى بكر هه الله ورسوله ورخص منه فى ثلاث للحاجة . 


ی کی ان ای او ار ادات ن کی فت الیل ادا 
وسم فقالت بارسول الله ! ابت ن فقس ماأعيب عله من خلقی ولادن › 


۳۲١ 


واكنى أ كره الكفر فى الإسلام . فقال رسول الت صلى الته عاي وسل 
وا غاد ؟ » قالت نعم . قال رسول الله صلى‌الله عليه وسل : 
ا ا ا کا روا کرو کن ن 
ا وول ا عليه وسلم قال : ر اقبل الحديقه . وطلقب 


تطلقه » . 


وقد مت عن ان عباس وعكرمة وغيرها : اوا مجعلول 
الللع من الطلاقات اثلاث ا ن ا حى ن سعید 
القطان» عن سفيان » عن عمر ون دبنار › عن طاووس “ عن ان عباس قال : 
انلم تفر بق ؛ ولس بطلاف . الىك بن أحمد: راان يدهب إلى 
فول ابن عباس . وهو قول إسحاق ؛ وأبى ثور ؛ وداود وأصابه ؛ غير ان 
حزم . وروی عبدالرزاق . عن ان عيغية > عن عرو نن دنار »عن طاووس 
أنه سأله ابراه بن سعد عن رجل طلق امرأته تطلیقتین ؛ ثم اختلمت منه : 
اأبکحبا ؛ قال ابن عباس : نمم . ذ كر الله الطلاق ف الا وفى| خر 
والللم بین ذلك . وروی عبدالرزاق عن أن جر ج > عن ان‌طاووس › قال : 
کان أي لاری الفداء طلاقا ؛ وتخیر له بینها . وقال ابن جرم : أخبرلى ترو 
ابن دينار : أنه مع عكرمة ؛ مع ابن عباس بقول : ماأجازه الال فليس 
بطلاق . فهذاعكرمة بقول : إن كل فرقة وقعت بال فليست من الطلاق 
وت 6ك ماهر ا هه الد كردن ابه 


۲۲ 


و « الفدية » ليست من الطلاق الثلاث کا ينه ان عباس ؛ مع أن اعاس 
وعكرمة ها اللذان روى البخاري من طر بها حديث اعرأة هابت بن قس » 
کا تقدم ( ۱ ). 


قال : وحدرنهم روه 2 رسلا . قال او یکر دال 
هو ضعبف صرسل . فقال . هذا فی بعض طرقه » وسار طرقه لس فہا 
إرسال . ثم هذه الطريق قد رواها مسندة من هو مثل من أرساما إن م سكن 
أا ق ل ری دوت 
ال کہ فی صعیحہ السى « بالستدرك » وقال : هذا حديث صصيح الإسناد 
غر أن عمدالرزای ار هر وخرحه القشرى فیا حکامه اتی شرط فما 
أن لاروي إلاحدیث من وق امام من عن کی رواة ارو کن د 
فل طرمة مض اهل المدت ألفاظ زا غه الففه الظار 


قال : وقول عمان وان عا س قد خالفه قول مر وعلی فا ناقالا ا 
لات حن ان مر فقد روی مالك عن نافع عنه قال : عد المختلىة 
عدة الطلقه ؛ وهو اص عنه 


فبقال : اما انقو ل عن تمر وعلى (۲) وبتقدر ثبوت النزاع بين الصحابة 
قاو حت رد ماتنازءعوا وه یاز والرسول ۹ والسنهة فد سنت أا ا 
(۳) وا ذلك ان الي صل اله عله وسل افا ا بت بن قس أن بض 


(۴()۲()۱) بباض بالأصل 


۳ 


وتر بص حبضة وأحدة ولح ا : فلو کان قد طلقہا إحدی الطلقات 
لثلاث لازمتها عدة مطلقة بنص القرا ن واتفاق المسامين ؛ خلا ف الحلم فإنه 
قد ست عن غير واحد من السلف واللحلف آنه لس له عدة؛ واغا فيه استبراء 
بحيض . والتزاع فى هذه المسألة معروف. 

اماتا دو و اقا ا ن کی 


e 
e 


الروزی ؛ حدی شاذان ن عمان اخو عبدان › حدنا آي » حدنا على بن (۱) 
عن حى بن انى كثير . أخبرنى مد بن عبد الرحمن . أن الريع بنت و 
عفر اء ET‏ ان بعقوب إن إ راهم ن سعد » حدانی 
می ؛ حدائنا أي ؛ عن ابن إسحاق . ورواه ابن ابی عاصم ٤‏ عن مد ن سعد 
وعن بعقوب بن مهران » عن اريم نت معو ذ . ورواه ابن ماجه عن على بن 
سامة النيسابوري » حدثنا بعقوب ن إبراهم ن سمد؛ حدثنی آي » عن ابن 
إسحاق ؛ حدتنا عبادة ن الوليد »> عن عبادة بن الصامت + وكلدها زعم أن 
ات ن کس ی کاش ری ااه فک پدھا > فأتت ا 
صلی الله عليه وسل عد الصبح - وهی جيلة بنت عبد الله بن ابي فأتى 
أخوها يشتكيه إلى الني صلى الله عليه وسل : فأرسل إلبه > فقال له : « خذ 
اذى لما عليك » وخل سيبلا » قال :نعم . فام ها رسول اله صلى الله عليه وسل 


» ان تترلص حضة واحدة ؛ وتلحق اهلا ۰ ی عد حرضة ورواه 


١ ۱‏ ) بیاض بالاصل 


أو داوود فی سننه » والترمذي ف جامعه وأو بکر بن ای عاص فی « کناب 
الطلاف » له : اتمم عن محمد بن عبدالر حن البغدادى» حدثنا على بن حي القطان 
أخبرنا هشام ن إوسف »عن معمر » عن مرون مسل » عن عكرمة عن ابن 
عباس : أن اصأة ابت ن قيس اختلمت منه « مل الني صلى اله عليه وسل 
عدم| حيضة » وقال الترمذى حديث حسن غر بب . ورواه الماك ف 
صحبحه . وقال أو داود : هذا الحدیث رواه عبد الرزاق »عن عمرو بن 
مسل »عن عكرمة » عن انی صلى الله عايه وسل » وروی الترمذي أٍبضا عن 
الربیع بنت معوذ بن عفراء : انا اختلمت على عهد رسول الله صلی الله علایه 
و ادا النی صلی الله عا.4 س س أو ا ا لعتد مضه » 
وقال الترمذي حديث الربيع الصحيح أا أمرت أن تمتد محيضة »> وروى 
اتسا وان أف عاص وان ماجه عن الریع بنت معوذ بن عفراء قلت 

اختلعت من زوحی . . م جشت عمان فسألت ماذا على من العدة ؟ فقال : لاعدة 
عليك إلاأن کون حدیث عہد بك فتمکشین حتی E‏ . ولفظ 
ان ماجه : کر د ¢ حتى حيضى حيضة 1 واما لاف > وان 
أ عاص : فل بقولا « عنده » قالت : واا تبع فى ذلك قضاء رسول اله 
صلى الته عليه وسل ف المعالية ٭ كانت حت ا بت ن قبس فاختلعت منه . 


فہذه ثلاث طرق ج دیث اصرأة ابت ن قیس بن ماس التى خالمها 
» أن الني صلی الله عليه وسل مها أن تمتد بحيضة واحدة » وروا أو بكر 


o0 


ان ابی مادم کا > ما ت امع سول اتل 
لله عليه وسم أربع طرق . فکون للحدين خمسة طرق ا ا 
حديث الربيع الذي فيه ذكرمر م المعالية ؛ ول يذ كر حديث الريع المتقدم 
انى فيه ضرب "ابت لامرأته جملة . 


وقد صححه ابن حزم ETT‏ فال خد امد بن د ن عر 
دنا عمر بن ولس ٤‏ عن سلمان بن ای سلجان 4 حي ن اي کٿر 
عن مد بن عبد الرحجن بن وبان » عن اريم : « أن النى صلى اله عليه 
وسل أمر الختلعة أن تعتد محيبضة » . وقال أيضا : حدانا مد بن سامات 
حدنا عبد الله بن وسف » حدثنا ابن لميعة ؛ حدلنا أو الأسود ؛ عن حى 
yS‏ عن ألى سامة بن عبدالرحمن ومد ن 
عبد ارح بن ثوبان ؛ عه ن الر بيع بشت معوذ ن عفراء : فت وسو ج 
الله صلی الله عليه وسل محدث عن اا :ابت ن قس ٠‏ آنه کان بنا و ین 
زوجہا بعض الثی ود انت مول اط اعا 
زک فأ رسل إلى ابت ؛ م نه قبل ميا الفدبة فافتدت منه « فار ها 
رول ايل اغا وسل أن متد حيضة ( 


قال ابی بکر بن ابی عام : مادل على أن اتلم فخ ؛ لاطلاق 


مات ه الاشاد ( Ka r‏ اک م صنی ٤‏ ا سو د 5 عد العز ر 


۳۲٢ 


¬ هو جى ِن سعيد - عن عمرة » عن حبيبة ت سل + فلت :ارا 

کانم ان بزوجېا رسو ل الله صلی ا ؛ لطم | ابت بن قس‌فتزو جا 
وکان فی خلق “ابت شدة » فضرما . فأصبحت بالغلس على باب رسول اله 
صلی الله عليه وسل ترج رسول الله صلی اله عليه وسل ؛ فقاأل : « من 
هذه ؟ » فقالت حيببة : أنايارسول الله ! لا نا ولاثابت . قال : فل يكن 
ان جاء ابت ؛ فقال له رسول الله صلی الله عليه وسل : « ضرت ) ؟ » قال 
نعم . ضربما › فقال له رسول اله صلی الله عليه وسل : « خذمنہا » فقالت: 

بارسول الله : إن عند یکل شیء أعطا نبه . فقال . فأ ذم نما »وجلست فی 
یما . قال ابن آھی عاصم : وم یذ کر : « طلاقا » . قال : وفي « حيضة 
واحدة » دلبل على آنا ليست إعطلقة ؛ وكذلاك فى عدتم ا فى يما » ولو 
كانت مطلقة لكان لما السكنى والنفقة . 


قلت : هذا على e‏ إذا کان طلاقا › 
وکا n.‏ اة بت 
فس“ قال ابن آي عاص : ون قال تعد محضة : عمان بن عفان وان ر وکن 
قال : فسخ ؛ ولیس بطلاق : ابن عباس » وابن الزبير . 


قلت : وقد ذ کر ابن المنذر عن أجد بن حنپل . أنەضع ف کل ‌ماروی عن 
الصحا بة عخالفا لقول ابن عباس 


۳4 


وقد ذ كر الشيخ أو مر فى « مننبه » هذه الروابة الى aE‏ 
بكر عبدالعز نز في « الشاف » عن أحمد» منه نقلها أبو مد ؛ وهي موجودة فى 
غير ذلك من الكتب » فقال : وأ كثر أهل العم قولون : عدة امختلعة عدة 
اللطلقة : منهم سعيد بنالمسيب. ومنهاطائفة من الماماء منم مالك والشافسى. قال : 
وروی عن ان بن عفان » وابن عمر؛ وان عباس وآبان بن عمان واسحاق 
راق اردان غا حا ورو ا أمر کا روی 
ان عباس اة اتن قن اعات مه ل الى ان 
وسل عدا حيضة رواه النسائى » وعن الرييع بنت معوذ مثل ذلك » رواه 


سے کے کر کے 


لاف وان ماحه . قال : ولا قو له فا :( ملت ری اهن 


سر سے سے سے وہ 


تلثه قرو ( ولا ذرقه عد الدخول ف الحياة ف YN‏ فروء › 
کاللملع . 

فبقال : أما الأية فلا جوز الاحتجاج سا حتى بين أن الختلعة مطلقةء 
وهذا ڪل الزاع ولوقدر شمول نص نما فالحاص بقضى على العام » والأية 
قد استثنى منبا غير واحدة من المطلقات : كنير المدخول بهاء والحامل ء 
والأمة » والتى م حض ؛ وإغا تشمل المطلقة التى لزوجما علا الرجعة . 


وأا اا اذ كور . فيقال . لانسل ا ا عرو الف 
اذكور ولانسل ا ف جمیح صور الناس ؛ م هو منقوض بالمفارقة 
زوجما » وقد دلت السنة على أن الواجب فبها الاستبراء 


۳۲۸ 


وأما الرواية : هل هى جيلة بنت أبي؟ أو سہلة بت سيل ؟ أو 
أخرى ؟ فبذا ما اختلفت فيه الرواية ؛ فإما أن بكو نا قصتين » أو لا ؛ وإما 
أن أحد الراو بين غلط فى اسما » وهنا لايضرمع بوت القصة ؛ فإنا لحك 
لاتعلق باس اصرأته . وقصة خلمه لاص أنه ما تواترت به النقول » واتفق 
عليه هل الع . 


وقد روى مالك » والشافى » وأحهد » وأبوداود » والنساي » عن حبيبة 
ام ااا ات حت ابت بن قس ن ثماس » وت 
رسول الله صلی الله عليه وسم خرح إلى الصبح فوجد حبيبه بنت سهل عند 
باه فی النلس » فقال رسو ل اله صلى الله عليه وسلم : « من هذه ؟ » قالت 
آنا حبیبة بنت سهل یارسو ل‌الله! قال : « ماشأنك؟ » قالت : لاأًنا ولا ابت بن 
قبس . ازوجما » فاما جاء ابت قال رسو ل النه‌صلی اله عليه وسل : « ا 
ینت سمل قد ذ کرت ماشاء الله‌ان ت ذکر » فقالت‌حبیبة پارسول الله ! کل 
اطا ى قال شولا ا عله وسم لثابت : « خذمنما » 
O‏ 


وقد ذکر ان ر ھا ادت وحدلث الاعتداد ره ف 
حجة من قول إن الم فسخ » وقال : قالوا : فذا ببين أن الملع ليس 
طلاقاً ؛ لکكنه فسخ ؛ و ذڪر حديث ابن عباس إلا من طريق 
عبدالرزاق الرسل ؟ وقال: أما حديت عبد الرزاق فاقط ؛ لانه مرسل ٠‏ 


۳۲۹ 


وهه مرون چ ولس لشیء ؛ وأما خبر ارح وحييبه فلو )بات غير ها 
لكانا ححة قاطمة ؛ لكن روا من طريق البخاري . وذ كر ماتقدم من قول 
النى صلى الله عليه وسل : « اقيل الحديقة وطلقما نطلقة » قال : كان هذا 
الجر فيه زيادة على المبرن المذكورين لا جوز ت ركا ء وإذ هو طلاق فقد 
ارا عدة الطلاق » فو زاثد على مافى حديت الربيع » والزيادة 
لامجوز رکہا. 


فال ا قولك عن حدیت عبد الرزاق : انه عسل . فقد رواه 
أو داود »> والترمذي : من حدیث هام ن وسف مسنداً > کا تقدم > ومن 
أصلك : أن هذه زيادة من الثقة » فتڪو ن مقبولة » والديت قد حسنه 
الترمذي . وأماقولك عن مرو بن مسل . فىقال : ا 
والبخاري فى « كتاب أفعال العباد » وأو داود » والترمذي واا 
وذ کره ان حبان فی‌الثقات > وقال جحي بن معين ف روابةإبراهم بن المسند : 


N‏ الأخر ( الذى أءترفت لصحته ¢ وحعلته ححة قاطعة ولا 
امعارض : فهو نص فى المسألة › حىث اھا لني صلی الله عليه وسل » أن 


و و 


۳ 


وأما ما كرت ٠‏ أن الطريق الأأخرى فبه زبادة > وهو أنه أمره أن 
بطلقما تطليقة واحدة » والمطلقة جى علما العدة : فليس هذازيادة ؛ بل إن 
أ يكن المراد بالطلقة هنا الفسخ : كانت هذه الروابة ممارة لتلك ؛ إن تلك 
ارواية فما نص بأ تلحق بأهابا مم الميضة الواحدة » ولو م يكن إلا قوله. 
» اھا أن تعتد حضة واحدة » لكانهذا بنا فی أنه اع‌ها حرضة وأحدة 
لابا كثر منها ؛ إذلو مها ثلاث لا جاز أن يقتصر على قوله : « آمرها 
يحرضة واحدة » فکف وقد قال : « وللحق اها ¢ ؟! 


ل یں غا > وهو ا الملفاء الراشدن بدلك وقد تقدم بعص 


طرق حديثه » وأنه اتبع فى ذلك السنة فى اصرأة ثابت بن قيس . 


وانتافاوفدر ا قال ى الرواث الاخرى :» اھا أن تعتد ثلاث 
حبض » لكان هذا تعارم فى الرواية » ينظر فيه إلى اصع الطر بقن . 
فكف ولس فه إلاقوله : « وطلقما تطليقة » ؟ ! والراوي لذلك هو ان عباس 
وصاحيه وھا برویان أبضاً » آنه مرها ا بحر ضه » وھا اس 


وقوله : « وطلقما تطليقة » إن كان هذا عفوظا ممن كلام النى 
صلی الله عليه وسل مع ماقیله . فلايد من أحدأصرن : إما أن يقال : الطلاق 


اقرف 


بعوض لامحسس فيه العدة بثلاةأشهر ؛وبكون هذا خصوصا منلفظ القر ان . 

وإذا قيل : هذا ف‌الطلاق بعوض : فهو فى انلم بطر يق‌الأولى . وإماآنيقال : 
ماده بقوله « طلقا تطلىقة » هو الملم ونه لافرق عند الشارع ہن لفْظ 
الم والطلاق إذا كان ذلك بعوض ؛ فإن هذا فدية ؛ ولس ‌هو الطلاق اطلق 
ی کات کا قل ت ما ا وها رداك ا الول 
وبکل حال فاه إذا ا حمل الشارع ذلك عده ع أنه لس من ‌الطلاق الثلاث ٠‏ 
فان الق آن صرح بأن ما كان من‌الطلاق الثلاث ففيه المدة . 


وأيضا : فهذا جاع فما نمامه» لانمل أحداً نازع فى هذا وقال : 
إن اللم طلقة محسوبة من الثلاث » ومع ذلك لا عدةفه ا 
الم فسخ » وقد تقدم عض المنقول عن عجان وغيره . وروی محی ن بکیر 
حدانا الث ن سعد» عن نافع موی ابن مر : a‏ مع اريم نت معوذ ن 
عفراء »› وهی حبر عبد الله ن عمر : اا اختلعت من زوجها على عمد 
ن > اء عمها الى ا > فقال : إن ابنة معوذ اختاعمت من زوحما اليوم» 
Ve as E: ES Î‏ 
لاتتكح حى بحبض حيضة ؛ خشية ان ڪون بها حبل » فقال عبد اله 
ان عمر : ولعثان خیر نا »وأعامنا . قال ان حزم : فہذا عمان » والریم وها 
صحبة » وعم اأ وهو من كبار الصحابة > وان عمر : کلہم لا ری ف 


الفسخ عده . 


۳۲ 


فان قىل : فقد نقل عن عجان وان عمر ۽ انه طلاق › کا روی حماد 
ان سامة » عن هشام بن وة عن آبه »عن جهان . ان ام ڪر ة 
الأسامة کانت تحت عبد اله ن سد فاختلعت منهء فندماء فار تفعا إلى عمان 
ابن عفان فأجاز ذلك ٠‏ وقال : هي واحدة ؛ إلا أن تكون ميت شيقا » 
فہو على ما میت . وقد روى مالك . عن نافع » عن ابن عمر قال : دة 
المختلعة عدة المطلقة . دروت او زوفل : حدنا عمان ن ای شسة › 
E‏ 
بررة کان عبد أسود « رها رسول الله صلى الله عليه وسل » مرها ان 
د هكد اروا ان ای عاص : حدانا هدبة بن خالا حدانا همام 
عن قتادة» عن عکرمة ع ابن عباس قال : « کی رول اج ا عليه 
وسل فی بوبرة ربع ا اغا ان ار ر اغ ر در وال :> 
حدثنا ا لملواني » حدانا مرو بن(۱) » حدثنا همام » عن قتادة » عن عكرمة » 
عن ابن عباس ذ كر النى صلى‌النه عليه وسل قال : أحسبه قال فيه: « تعتديءعدة 
الل » فمذا فسخ وجب فيه العدة ؛ ولمذا قال ابن حزم : إنه لا عدة فى 
شيء من الفسوح ؛ إلافى هذا؛ لأنه لا قول بالقياس ؛ ولس فى النص 
إ جاب العدة فى فسخ 


(۱) حرم بالأصل 
(۲) الحدیث ورد في مسند الإمام آحمد ججلد ۱ ص ۲۸۱ ٠‏ ص ۳١١‏ وفيه " تعتدى عدة 


الحرة " 


ارا 


e‏ لفظ « الاعتداد » پستعمل عندھ الاغداد حه اف 
حديث الختلمة م غير وجه « أعرها أن تعتد بحيضة » وقالت عالشة فى 
قول( والمْحْصک مالسا ل مامَد گت انڪ ) آي فن ك ول 
إذا انقضت عدن » والمراد ا: « الاستبراء » ۽ فإن المسية لا بحب فى 
حقما إلا الاستبراء بحيضة » كا قال صلى الله عليه وسل فی سبایا أوطاس : 
, لاوطا حامل حتى تضم ؛ ولا غير ذات حمل حتى لستبراً بحيضة » وقال 
REE SA‏ 
وهکذا فى المحديث المعروف عن ای سعيد الحدري فی سباب آوطاس من رواب 
أي الیل (۱) « حلال إذا ا نقضت عدتہن» وف هذا قال النى صل الله عليه وسل : 
« لا و حامل حتی تضم > ولا غبر ذات مل حى e‏ « وأبو سید روی 
هذا وهذا . وعى المحدقين: أم الولد تعتد بحبضة ؛ وقال عمر و بن عام : 
وأحسبه قال : تعتد عدة الحرة . شك لا تقوم به ححة . 


وعن أحمد نى عدة الختلعة روا ذ کرھا ابو ڪر فى ١‏ ا 
الشافى » قال أبو بكر فى الشافى: « باب عدة الختلعة والملاءةواصأة 


عصی ) وروی باساده عن الاترم ( وإراهم ت الات أ نەقىل لاف عبد الله 
عدة كل مطلقة لات حيض ؟ قال: نعم ؛ إلا الأمة . قبل له : المحختلعة ء والملاعنة 
واصرأة المرتد؟ قال: نعم کل عدا ات ص .ور ات ظاات ان 


)١(‏ خرم بالأصل 


۳٤ 


اا دال قا ا د ا ات ج وروی عن اع 
ابن القاس قال أو عبد اه : عدة الختلعة حيضة . قال عبد العزيز : والعمل على ٠‏ 
رواية الأثرم» والعبادي: أن كل فرقة م‌المرائر عدتما ثلاتحيض»وحديث ٠‏ 
عليه وسل» وا قلت اذهب » وهو قول عتا بن عفان : 


فلت ان القاس کشرا ما روی عن اذ الأقوال المتأخرة لى ر الا ( 
کا روی عنه ان جم الثلاث حرم » وذ کر أنه رجم عن قوله : انه مباح « 
وأنه تدبر القرا ن فل جد فيه الطلاق إلا رجعيا. وهكذا قد ,كون أ جمد 
تت عنده فى الختامة فرجم إلا » فقوله : عدتما حيضة . لا يكون إلا إذا 
لات عنده الحدث؛ واذا ات عند 2 عله .و لأصعا بأ حمدفوط: الشمه 
وجہان - وكذلك ان عمر کان قول أولا : إن عدتما ثلاث حیرض »فاما بلغه 


قول عمان ن عفان اما فستبراً حيضه رجع اله ان مر 1 


وما ذ كره أو بكر عن عثان رواية مرجوحة . والمشور عن عمان 
ما تعتد بحيضة » وهو قول ان عباس : وا خرالقولین عن ان عمر » ول 
ثبت عن عابي خلافه , فا نه روی خلافه عن عمر وعلې پاسناد ْيف » وهو 
قول أبان بن عمان» وعكرمة » وإسحاق ,ن راهو ه .وغیرہ من فق اء 


الد ّ 


o0 


وقد روی البخاری فی حه عن ان عباس قال کان « ال « 
عل منزلتین من الني صلی ال عليه وسل والمؤمنون: کانوا مشر کین آهل حرب 
بقاتلېم ویقاتلونه » ومشر کین آهل عېد لا بقاتلېم ولا بقاتلونه » فکان اذا 
O eT‏ المرب ل مخطت حتی محیض وتطہر › فإذا طہرت 
حل ما النکاح › فإن ھاجر زوجہا قبل آن تكح ردت اليه ؛وإن هاجر عبد 
مهم أوأمة فما حران . وما لامېاجرین ؛ م ذ کر فی « ھل العہد » مثل 


حدیث عاهد. وان هاحر د مشر کین آهل العهد ۾ ردوا و ردت 


اعام 


فى هذا المحديث أن المباجرة من دار المرب إذا حاضت م طبرت : 
حل ماالشسكاح »فل يكن بحب علا إلا الاستبراء بحيضة ؛ 
لا شلالة قروء ؛ وهي معتدة من وطء زو ج؛ لکن زال نکاحه عا 
بإسلامما . فف هذا أن الفرقة الحاصلة باختلاف الان کاسلام 
اصرأة الكافر — إا وجب استبراء بحيضة : وهى فسخ من الفس وح ؛ 
ليست طلاقا . وف هذا نقض لعموم من قول : كل فرقة فى المحياة 
بعدالدخول وجب لاثة قروء . وهذه حرة مسامة ؛ A‏ معتدة من 


و طء کافر ۰ 


i 


وقد نازع العاماء ف ا الكافر هل علا عدم ؟ م استہراء ؟ عل 


قولین مشهورن ؛ ومد هت ان حنفة ومالك لاأعدة علا 


ومافی هذا الحدث من رد إناث عبد المعاهدن : فهو نظير رد مور 
لفسا الاجر ات من أهل الد وهن الححات الان قال اهن( د 
جڪ ليث مهدج رت اموه ) الأبة . ومن أنه كان إذا هاجر زوجب 
تبل أن تتکح فہو احق . فېذا أحدالأاقوال ف المسألة » وهو أن الكافر 
إذا أسامت اءرأته : هل تتعحل الفرقة مطلقا ؟ أو فرق بين المدخول مها 
وغيرها ؟ أو الأمر موقوف ما تتزوج » فإذا أسل في اءراًته ؟ والأحاديث 
إا تدلعلی هذا القو ل » ومنہا هذاا ل دیث» ومنہا حدیث زینت‌بنت رسو ل الك 
صل الله عله وسل > فان الثات فى الحدست أنه ردها بالتکاح الال دت 
سن کاردا امد فی مسنده > وروأه أهل السنن : أو داود وغيره وال ماک 
فى صحیحە‌عن ان عباسقا ل: « رد رسو ل الله صلیاله ا زین علا الما ص 
التكاح الأول محدث شيئاً » وف رواية « بعد ست سنين » وف إسناده ان 
إسحاق ؛ورواه الترمذي وقال : لیس بإسناده بأس ؛ وروی أو داود وال ٣‏ 
فی‌صحیحه ع ان عباس قال : « أسامت اءرأةعلی عد رسول الله صلی الله عليه 
وسل فزوجت ؛ اء زوجہا إلى انی صلی انه و ؛ فقال : يارسول 
اه ! إل كنت أسامت ؛ وعامت بإسلامي : فانتزعبا رسول الله صلى الله عليه 
وسل من زوجما الأخر ۽ وردها إلى زوجما الأول » وف إسناده ماك . 


TY 


فقد ردها لا ذكر أنه أسل وعامت بإسلامه > و يستفصله : هل أساما 
ما ا او عل امامت فل أن دي آل و ر الا فال دل عل 
ان الجواب عام مطلق فی کل ما تنناوله صور الال . وهذا لأنه متى أسل على 
شىء فېو له . وإذا أسل على »وار يث م قم قسمت على حكم الإسلام» 
وكذلك على عقود ) تقبض فإنه محكم فما محكم الإسلام » ولو أسل رقيق 
الكافر الذمي م بزل ملكه عنه ؛ بل يوع بإزالة ملك عنه ؛ و حال ينه وین 
بوت ده عليه ؛ واستمتاعه بإمائه : أم ولاه » وغيرها والاستخدام » فكذلك 
إذا سامت المرأۃ حیل یما وبین زوجہا ء فان اسل قبل آن ,تعلق بما حق غیره 
فہ وکا لو اسل قبل أن باع رقيقه فو أحق بم » والدوام قوی من الابتداء ؛ 
ولان الةول بتعحيل الفرقة خلاف المعلوم بالتواتر من سنة رسو ل الله صلى أ 
عليه وسلم » والقول بالتوقف على انقضاء المدة أبضا كذلك » فإن النى صلى 
لله عليه وسلم لم يوقت ذلك فيمن اسار على عده من النساء والرجال مع كثرة 
ذلك » ولأنه لا مناسبة بين المدة وبين استحقاقما بإسلام أحدها . وقياس ذلك 
على الرجعة من أبطل القياس من وجوه كثيرة . 


« وأبضا » فالنبی صلی الله عليه وسل قال اا ولال 
حتی تضم : ولا غیر ذات مل حتى بحيض » وهذاالحديث بقتضى أنه لا 
مج فى الاست براء إلا ايض ؛ أو الجل ف الصنيرة التى لا حيض ؛ والامة 
لا تصور هذا فی حقہما › فلاس ادت إ حاب استبراء على ملا محيض 


۳۳۸ 


وإ حاب ذلك بعيد عن القاس ؛ ولهذا اضطرب القائلون به على أقوال كل 


منهامنقوض . 


al »‏ ( فم يقل أحد عن الي صلی اله عليه وسل آنه آعربالاستیرا. 
ی غير هذا ؛ لاہن کن موطو ءات طمن آزواج.وآما الإماء اللاى ڪن ربعن 
ع عہدہ فلل یکن وطن فی المادة ؛ بل کن للاستخدام ی الفالك . وهذا 
بقتضى أن الأمة التى ¿ بط _أها سي دها لا جب على المستبرئ استبراڙها »کا 
لا جس استبراۇها إذا تزوجت ؛ فإذا ) بجحب فى التزويج : فى التري أولى 
وأحرى ؛ وقد قال ابن عمر : لا استبراء على المسامة » وذلك لا تو طا > فمن 
لا حب عايما عدة ولا استبراء إذا زوجت م بحب علا استبراء إذاوطثت 
علك المين » و _كذلك قال الليث بن سعد قال : إن كانت ممن لا يحمل مثلها 
ل جس استبرا وها لا حیض › ولامحمل . فهذا موافق للنص . وقال 
أو حنيفة إذا استبرأًها( ١‏ ) استبراء عليه » وقال مالك إذا كانت فى يده 
كالودية وتحوها وع أنما م توطاً ميحج إلى استبراء إذا استبرأها ( ٠‏ ) 
و كذلك الذی قال لا بجی الاستبراء إلاعل حامل أو موطوء ة. وإليه مال 
الرو ساي . 


(۱) حرم الأصل () کذا الاصل 


۳۹ 


والذى يدل عليه التص أن الاستبراء مشروع حيث أمكن أن تكونحاملا 
فإنه أمر باستبراء المامل وال مائض من اسبيات اللاي لا تلم حالمن . فأما 
مع ل براءة الرحم فلا معنی للاستبراء . وحدیث ابن شہاب الذى فى 
ا 


« والقر ان » لبس فيه إبحاب العدة بثلاة قروء إلا على الطلقات ؛ 
لا على من فارقبا زوجما بير طلاق » ولا على من وطئت بشمة » ولا على المزلي 
ها . فإذا مضت السنة بأن الختلعة إنغا علا الاءتداد محيضة النى هو استبراء 
فالموطوء ة بشهة والمز ني هاأولى بذلك »كا هو أحد الروابتين عن أ جمد فى 
المختلمة ؛ وفى المز ني مها . والموطوء ة بشبهة ء دون المزف مما ؛ ودون المختلعة . . 
فأبها ألمقت ل E O E EO E‏ 


الوجال . 


« والاعتبار » بويد هذا القول › فإن المطلةة أزوجها علما رجعة وهُا 
ا و د و ق ر لدعا مرت ان رف 0 و 
لق الزوج ؛ ليتمكن من اربجاعا فى تلك المدة : کان هذا مناسباء وکان له 
E) Ea Id‏ 
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من لان تسوه فما لک علَنهنَمنْعدوتعند وتا  )‏ فين سبحاله أن 
لال ا ت ا م E‏ ا ا و ل 
لما »> و كان له الرجعة علمما » وها بإزاء ذلك النفقة والسكنى » كا لها متاع 
لأجل الطلاق . أما غير الطلقة إذا ‏ يكن لما نفقة ولاسكنى ولامتاع › 
ولا للزوج المحق برجمما: [ فالتا كد ] من براءة الرحم تحصل محيضة واحدة» 
کا محصل فى املو كات ٠‏ و كونما حرة لاأترله » بدليل أن أم الولد تعتد 
بعد وفاة زوجا محيضة عند أ كثر الفقباء > کا هو قول ابن عمر وغسيره » 
وهى حرة : فالموطو ءة بشمة لست خيرآمنما . والتى فورقت بنير طلاق » 
ولبس لما تفقة » ولا سكنى » ولارجمة علها ‏ ولامتاع : هي مزلم . 


فإن قىل : هذا بنتقض بالمطلقة اخر ثلاث طلقات فانه لانفقة ها 
ولاسکنی ولارجعة » ومع هذا تعتد حيضة ؟ قبل : هذه الطلقة لما المتمة 
عند الشافمى » وأحمد فى إحدى الروايتين »و كثير من السلف أو آڪثرم 
ولها النفةة عند مالك والشافمي ٠‏ و كثير من فقباء المجاز » وهو إحمدى 
الروايتين عن أحمد »› وها السکنی مع ذلك عند کر من فقہاء العراق کا بي 
حنبفة وغيره : فلابد لها من متاع ۾ اسك عدفامة الان فاا وت 
العدة بلزاء ذلك كان فيه من المناسبةماليس ف إمجابهاعى من لامتاع لماولانفقة 
ولاسکنی وقد ثبت عن النى صلى الله عليه وسل « أنه أ فاطبة بنت قىس 


١ 


لا طلقہا زوجما خر ثلاث طاقات « أن لعتد » “° و « اها ال 
فی بیت ان آم مکتوم ¢“ ٤‏ » اها بالانتقال إلى ست أُم شريك ( 


والحديث وإن ) كن فى لفظه أن تمتد ثلاث حبض فمذا هو المعروف 
عند من باننا قوله من العاماء ؛ فإن كان هذا إجاعا : فهو المحق »› والأمة 
لا نجتمع على صلالة . وإن كان من العاماء من قال : إن المطلقة لا العا علا 
الاستبراء لا الاعتداد ثلاث حيض : فذا له وجه قوي بأن يسكون طول 
المدة فى مةابلة استحقاق الرجعة ؛ وهذا هو الست فى کو نما جعمت خلا به 
قروء . هن لارجعة علا لاتتربص الاة قروء ؛ ولیس فی ظاھ القر ان 
إلا ماوافق هذا اقول ؛ لاخالفه »> و كذلك ليس ف ظاهره إلا ماوافق 
القول المعروف لامخالفه . فأي القولين قضت السنةكان حقا موافقا لظا 
القر أن . والمعروف عند الماماء هو الأول › مخلاف الختلعة فإن السنة مضت 
فہا عا ذ کر »ثبت ذلك عن أ كابر الصحابة BE E‏ 
مذهب غير واحد من أ عة الم ؛ ولس ف القرا ن إلا ماوافقه لاخالفه ؛ فلا 
يقاس هذا ذا . والمعاني المفرقة بين الاعتداد بثلاثة قروء والاستبراء إن 
عامناها وإلا فيكفينا اتباع مادلت عليه الأدلة الشرعية الظاهرة المعروفة . 


وما موضح هذا أن المسبيات اللالى بتدئ الرق علهن قد تقدم الإشارة 
إلى حديث أهى سميد الذى فيه : أن اله أبا ح وطا هن لامسامين لما حرجوا من 
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وطثهن » وأتزل فى ذلك : ( حضتت می السا ل مامکت اشم ) 
وقال فيه : إن أجل وطن إذا انقضت عدتهن . وروى أن النى صلىالله عله 
وسل قال فی سبي أو طاس : « لاتوطاًحامل حتی تضم » ولاغیر ذات حمل 
حتی لستبرا » وروی : « حتی ميض حيضة » 


والملماء عامة إا وجبون ف ذلك استبراء محيضة »وهو اعتداد من وطء 
زوج باحقه النسب ۰ ووطؤهحترم ون کان کافرا حر با » فان عار بتهاًباحت 
قتله » وأخذ ماله » واستراق اصرأنه . على نزاع وتفصيل بين الماماء ؛ لسكن 
لاخلاف أن نسب ولده ثابت منه » ون ماءه ماء حترم لاحل لأحد أن يطا 
زوجته قبل الاستبراء بأتفاق السامين * بل قد لمن النى صلى الله عليه وسل من 
فمل ذلك كا فى الحديث الصحيح فى مسل : « أنه نى على اص رأة عبج على باب 
فسطاط » فقال : «لمل سيدها بل بها » قالوا : نمم . قال : « لقد ممت 
أن ألمنه لمنة ندخل معه قبره» کف بوره وهو لاحل له ؟! کیف يستعبده 
وهو لاحل له ؟! » و « نهى أن يسق الرجل ماءه زرع غيره » . 


لكن هذه الزوجة ‏ يفارقما زوجما باختياره ؛ لابطلاق ؛ ولاغيره ؛ 
لکن طریان الرق علہما آزال ملك إلى السترق » أو اشتباه زوجبا بضيره 
أآزال ذلك . فمل آنه لبس بنکاح زال عن امراۃ ؛ فإنه يوجب العدة بثلالة 
قروء . ولو أن الكافر حا ك إلينا EI‏ ف المدة ثم طلق امرأنه 


Er 


لألزمناها ثلاة قروء : فع أن المطلقة علمما لاالة قروء طلقا EN‏ 
زال نکاحما بغير طلاق م سكن علا ثلاثة قروء . فلا يقال : إن كل 
معتدة مرن مفارقة زوج ف الياة عليما اة قروء ؛ بل هذا منقوض بهذه 
إالنص والإججاع . 


فصل 

وهذا الذى دل عايه القرا ن والسنة وا تار أ كار الصعابة ‏ كمان 
وغيره س من أن عدة الختلعة : حيضة واحدة : بزول هه الإسكال فىمثاة 
« بداخل العدتين » : ا إذا زوحت المر ةفق عدا عن أصا ہا فان ا لماو ر 
عن الصحاية كعمر وعلى : EL‏ : م تعتد من وطء الثای 
فعلما مام عدة الأول » وعدة للثانى . وبه أخذ جور الفقاء : كالك 
والشافعي واد واختلف عمر وعلى : هل باح للا و لبعد قضاءالعر تین ؟ 
فقال عمر : لايتكحا أبداً . وبه أخذ مالك . وقال على : هو خاطب من 
الحطاب. ونه أخذ الشافمى . وعن أحد روايتان. وأما أو حنيفة فمثده لاج 
علما إلا عدة واحدة من الثافى » وندخل فما بقية عدة الأول » وذ كر بعض 
أصابه أن هذا القول منقول عن ان مسعود ؛ لكن ل نعرف لذلك إسنادا . 
فنقول بتداخل الءدتین ؛ فان المدة حق له ؛ إذ لو أر اد الزو ج إسقاطہا ) 
عكته ذلك » فدخل بعضها فى بعض : كالدود ؛ واللكفارات ؛ فإنه 


E 


لو سرق » ثم سرق : لم بقطم إلا يد واحدة › و كذلك او شرب ؛ م شرب 
یکن عليه إلاحد واحد . فالدود وجبت فى جنس الذنب؛ لاف قدره. 
ولهذا تحب بسرقة امال الكثير والقليل ؛ وجب بشرب الةليل والىكثير ؛ 
لأن الوجب له جنس الذنب ؛ لاقعره . فإذا م ترق الك بين قليله و كثره 
فی القدر ل بفترق بين واحده وعده ؛ فإن اليم من جنس القدر و كخلك 
كفارة اجماع فى رمضان إذا وطيئع ثم وطيع قبل أن بسكةر . فن قال بتداخل 
العدتين قال : عدة المطلقة من هذا الباب » فإن سبم) الوطء › ليست مثل عدة 
لوفاة اتى سبما المقد ؟ وهي بحب مع قلبل الوطء و ۳ فإن 2 
با جاس الوطء ؛ ولافرق بين أن کون الواطلئ واحدا أو 

وطرده لو اشترىأمة قد اشترك فى وطثما جماعة ) بسكن علي إلا استبراء 
واحد ؛ وإٺ کان الواطيع جماعة . وقد نوزعوا فی هذه الصورة. فقيل : 
بل ستیراً لکل من الشر کین استبراء واحدآ اذا کانت فی كما . فأما إِذا 
اعاها لغيرها : فنا لاجس عل المشترى إلا استبراء واحده ول بقل أحدعامناه إن 
الأمة الممل وك بسي أو شراء أو إرث وبحو ذلكعليما استبراءاتمتعددة بعدد 
الواطئین . وکذلك لو اشتری رجل جارة وباعپا قبل أن یستبر ها م یکن على 
المشتري الها ني إلا استبراء واحد. قالالفقماء: ولانقول ءاه أن إستبر ئها ص تين . 
واعتدر عضیم أن الاستيراء سببه تمدد الماك ول بتعدد ؛ وطمذا لا پوجبون 
الاستبراء إذا أعتقا وتز وجا لذا م یکن الاثم قد وطتما ۰ ويوجبو نه ذا( 
بعتقما؛ خلا ف العدة فإن سبما الرق . والكلام فى عدة الاستبراء لمو ضع | خر 
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«والمقصود » هنا : أنه لابتعدد » وما عامتا أحدآً قال بتعدد ؛ وإِن کان 
أحدقال هذا فإن السنة تخصمه ؛ فإن النى صلی الله عليه و سل ) | ام 
إلاعحرد الاستبراء حيث قال > تضع » ولاغیر ذات حمل 
حتی نستبرأ » ملق المل عجرد الاستبراء ول يفرق » وإذا كان الاستبراء من 
جنس المدة » ولا يتعدد بتعدد الواطع : فالمد ةكذلك . هذا ما محتج به لي 


حنقه رجه الله . 


ا امور فقالوا : المدة فما حق لأدمي . واستدالوا بقوله تمالى : 


رص > مدو ےر چ > > ر ص e‏ ا 
ENO ACE )‏ نلان تمسوه فما لک مهمعد 
رورو ر رعا سے سے یں چ ٠‏ ۰ 
E‏ فمتعوهر ( الابة . قالوا: فقد انر 


لارجال على النساء عدة فى هذا الموضع ؛ وليس هنا عدة لنير الرجال » فمل 
أن المدة فما حق للرجال حيث وجبت » إذلو م يكن كذلك ) يكن 
ف نی أن کون للرجال علمهن عدة ماين أن بكون له عدة» فلو كانت 
المدة حقا محضا ل م يقل : ( فماكََيَهّمنْعِدَوٍ )إذلاعدة مم لاف 
هذا الموضع ولاغيره و کت لدو وع رعا وا 
الازاج :یکن فی ني عدة الأزواج ماينني المدة الأخرى » فدل ال رانعل 
أن المدة حيث وجبت ففما حقللا زواج > وحتځذ فإذا کا ت المدة فما حق 
ارجلین م يدخل حق أحدها فی الآخر ؛ فان حقوق الآدمیون لا تتداخل › کا 
لو کان لرجلین دنان عل‌واحد أو کان ا أوغصب؛ فان عله أن 
بعطي کل ذیحق حقه . فېذا الذي قاله ا مہو ر من عاب الشافمی و أمدوغيرم . 
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واحتجوا على أي حنبفة باه بقول : لوتروج السلل ذمية وجبت علي 
المدة حقا محضا للزوج ؛ لأن الذمية لاتا خذ بحق الله : ولهذا لاإيوجما 
اذا کاٺ زوجم ذمیا » وم لا بعتقدون وجوب العدة» وهذا النى قاله له 
الأ كثرون حسن » موافق لدلالة القر ات » ولا قضى به الملفاء الراشدون 
لاسا ول شت عن غیرم خلافه ؛ وإن مت فإ اللفاء الراشدين إذا 
خالفہم غير ۾ كان قولمم هو الراجح ؛ لان النى صلى الله e‏ 
« عليكم إسنتى » وسنة الملفاء ااراشدن المہدبين من بمدى : عسكوا با 
وعضوا علا النواجذ › وإیا ک ومحدثات الا مور » فإن کل بدعة طلالة » . 


لكن من تما مكون المدة حقا للرجل أن يكون له فيما حق على المرأًة 
وهو بوت الرحعة ؛ کا قال تعالى : ( والمطلھدت ربصت پامسھن نه فروءٍ 
ولا هنن نيكم ماحلىا#ف أرَحَامهنّ ) ( وغول ن حى رهن ف 
لِك ) فأمرهن بالتربص ؛ وجعمل الرجل أحق بردها فى مدة التربص » 
ا 
لھا کک ل لمن بعد حى کح زجاع وذلك طلاق أوجب محر عا 
فلا محل له بعقد ایکون برصضاها ورضا 8 ؛ فكيف باح بالرجعة.. ؟ 
أما امرأة التى تباح ازوجها ف المدة ذإن زوجه ا أحق ر و ال دون 
عقد» ولیس ف القرا ن طلاق بائن تباح فيه بعقد ولا یکون ازوج آحق با 
بل متی کانت حلالا لہ کان احق ہا . 


وعلى هذا فيظهر كون‌المدة حقا لارجل . فإنهيستحقما الرجمة ؛ مخلاف 
ما إذا أوجبت فى الطلاق البان التى "باح فيه بعقد ؛ فإنه هنا لاحق له إذ 
الكاح إا باح برصاها جميما ؛ ولمذا طرد أو حنيفة أصله ؛ لا كان الطلاق 
نده نقسم إلى : بان » ورجمي وله أن يوقم لبان تلا رضاها.. خلال حمة 
حقا محضا للروج : له أن يسقطبا ء وله ألا يسةطبا ؛ خلاف المدة فإنه ليس 
إسقاطها ؛ فلا تکون حا له 


وهذا يؤيد أن اللم ليس بطلاق ؛ فإنه موجب للتسوية . ويد أنه 
لبس للرجل فيه عدة على الرأة كا ريكون ف ‌الطلاق ؛ بل علا استبراء محرضة ؛ 
فان لاسرا هة ن ف ` لأجل براءة الرحم فلابد منه فى کل مو طوءة › 
و اوت بنکاح صحیح a‏ أو علك عين فإنه جب لبراءة 
رحبا من ماء الواطيى الأول ؛ ؛ ثلا محختلط ماه عاء غيره ٠‏ وكذلك بج على 
أصح قوي الماماء على الموطوء ة باازهى ؛ لأجل ماء الواطيى الثاني ؛ لغلا تاا 
ماۋه عاء الزانی وهذامذهب مالك وأحمد وإذا لم حى على اختلمعة الا عدة 
محيضة : فعلى امكو حة تكاحا فاسدآ أولى ؛ فإنه لارجعة علما : ولا فقة ضما . 


فإن قيل : فى حديث طليحة أن عمر بن امطاب قال : أعا امأة كحت 
فى عدتما فإن م يدخل با الفاف أبعت عدة زوجما » وإن دخل مها أعت بقة 
عدتما للول م اعتدت للعای . وكذلك عن ا BETE‏ تی 
ET‏ انى لقا ني بعدة مستتقباة ONE‏ 


نکحت وإن شاءعت م تكح ؟ 


E۸ 


قیل : نعم . لكن لفظ « العدة » ف كلام السلف يقال على القروء 
الثلاثة » وعلى الاستبراء بمحيضة » كا تقدم نظابره . وحينئذ فعمر وعلى إن 
کان قو | فى الختاىة وها اا يحرضة فیکو نان أرادااًنہا تعتد بحبضة . 
وإنكان قو لما انها تعتد بثلاة قروء : فيكون هذا فيه قولان للصحابة ؛ فإن 
عمان قد ست عنه أن المحختلعة تعتد بحيضة . وإن قبل : بل قد نقول : تعتدالختلمعة 
بحيضة » والمنكوحة نكاحافاسداً بثلاثة قروء : فهذا القول إذاقيل مه بحتاج 
إلى اث الفرق بسن المسالتين . 

فإن قبل : فقد اختلف عمر وعلي هل تبح للقانی ؟ فقال عمر : لاينكحا 
ادا . وقال عل : إذا انقضت عدتہا - بمنی من الثانی ‏ فإن شاءت کت 
وإن شاءت م تكح . ولو كان وطء الان ى كوطء الشمة م عنم الأول أت 
بءزوجما ؛ فإن اأرجل لو وطئت ام أته بشمة ( بزل نكاحه بإلإجماع ؛ بل 
سز ها حت تعتد › ولو وطثت الرجعية بشمة ) يسقط حق الزوج شيء ؟ 


قل : أولا هذا الس ال لانعلق له بقدر المدة ء فسواء كانت المدة استبراء 
بحيضة » أو كانت بتربص لاثة قروء . هذا وارد فى ‌الصورتين . ولاربب 
أن ازو جالمطلق الذى اعتدت من وطثه إن كان طلقا الطلقة المالهة فقد حرمت 
عليه حتی تنکح زوجاغیره › فلا عکنه أن براجمہا ف عدتما منه » وأّما إن 
فارقبا فرقة بائئة كاللام - ونکحت ف مد اعتدادهامنه : مثل أنتتکح 
فلاا ا ا قو اا وی ع و و 
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ا ولیس له أن زوج بعدة من غيره بعقد حديد ؛ فإن المدة مرن 
الغبر عنم اتداء كح > ولا عنم دو امه فلس لاحر أن زوج بعد ؛ 
لا من وطء شبهة ؛‘ ولا نكاح فاسد ؛ بل ولاز » وان کانت امراته اذا 
وطثت بشبمة أو زف ل ببطل نکاحه ؛ بلیجتنبما حتى وستبرتماء م 
بطؤها . 


وإذاقيل : فهذه معتدة من الوطء ٠‏ فكيف عنع من نكاحها 
فى المدة ؟ 


قىل : E‏ » هذا لا تعلق بقدر العدة . وقيل « "انيا » لا نص ولا 
إجاع يبيح لكل ممتدة أن تكح في عدتما ؛ لكن الجاع انمقد عى ذلك 
فى مل الختلعة ؛ إذ لا عدة علمما لغير النا كح . فأما إذا وجبت عليما عدة من 
اراو ٠‏ فہنا ا لانم كو نها معتدة من غير ه» کا عنم فد اا ف وه 
فان الللية من عدا له أن يكحا ؛ وإذا كان بعدة من النير ے سک له 
ذلك . فالمدة ليست ما نعة من النكاح ولا موجبة لله ء وانتفاء مانم 
واحد لا بي النير إذا وجد مانم آخر ؛ ولكن بظن الظان أن المدة منه 
وجبت لاباحة عقده . وهذا غلط . وأما إن كات الطلاق الأول رجميا 
فارتحاعه إباها فى بقية عدتها منه كارتجاعه لو وطئلت بشبهة فى عدمما من 
الطلاق اأرجمي » لا فرق يبنا . 
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وكذلك النى قضى به عل : أن الثاني لا ينكحما حتى تنقضى عدتها 
منه. وهو ظاهر مذهب أحمد وأما مذهب الشافبى فذحوز عذده للشالى 
أن كما فی عدتما منه » کا يجوز للواطۍ بشبهة أن يزوج الموطو.ح فى 
غد ا مته وكذلك کل من نکح امرأۃ نکاحا فاسدا له أن بزوجپا فی 
عد مامه . 


وأحمدله فى هذا الأصل رواتان . 


« احداها » لا يجوز » وهو مذهب مالك ؛ لميز ہیں ماء وطء الشهة ‏ 
وماء الاح امحض ۰ ) 


« والثای » يجوز ككذهب الشافی ؛ لأن النس لاحق فی کلسھا 
وعل‌هده اأرواءة من اعاب حمد من حور لعاف ا د ف عدتهامنه ك 
هو قول الشافمى »كا يجوز ذلك لكل معتدة من نكاح فاسد على هذه الرواية . 


ومنهم من نكر نصه › وقال ھنا: کان یذ کر فبا دة من الواط ء 
الأول » وهذا الواطيع القانى ) تمتد منه عقب مفارقته ها ؛ بل تخلل بينل 
مفارقته وعدته عدةالأول » وهي قد وجب عليما عدتان لاء وتقديم عدة 
الأول کان لقدم حقه ؛ والافلو وضعت ولد ألمحق بالثانى لكا نت عدةالثالى 
متقدمة على عدة الأول » فهي فى أيام عدة الأول علا حق للثا ف »وف الاعتداد 
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من اكا غلا حى للاول؛ فلل اوخت اا وداد اها ال 
وا اف والثاى عرض على القافة . فإذا كان الاول حق فی 
مدة عدا من الفا يكن للثانى أن زو حا فى مدة العدة 


فذا شمر الأقوال فى هذه السألة ( ق عن الصحا به »> وهو 
نص احمد» وعليه جمېو راه » وقد تبعه الح س رحمه الله = فی « عحرره» . 


وأما مقدار العدة فقد ذ كر نا عن أحد روابتين فى المختلعة فإن | ك 
بدا و ب ل المنكوحة نكاحا فاسدا فرق شرعي وإلا وجب ا 
الكو حه اسا : إا تمتد بحرضة ت کا مضت هه السنة . 


واه أعر . 


وسل ہی ابر ہرم رع الد 

عن رحل مخاصم مم روحله رهی مه رطلقة وأحدة ٤‏ فقالت له : 
طلقنی . فقال : إن أ برأتينى فأ نت طالق ء فقالت . أ برأك الله مايدعى النساء عى 
اذھ ؟ 

فأجاب : نمم هو برىء ما تدعى النساء على الرجال إذا كانت رشيدة . 
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دسل ہگ الہ تمای 


عن رجل قالت له زوجته : طلةني وأًناأبرأتك من جيم حقوق علىك ؛ 
E,‏ البنت بکفا تا > بكون نما عاك ماثة درم .کل ومان در . وشېد 
المدول بذاك فطلقها على ذلك محكم الإبراء أو الكفالة : فل ها أن نطاليه 


فأجاب . إذا خالمها على أن تبره من حقوقبا » وتأخذ الولد بكفالته . ولا 
تطالبه بنفقة . صح ذلك عند جماهير الماماء : كالك» وأحد ف اأشهورمن 
مذهبه وغبرها ؛ فإ نه عند اجهور يصح الل با مدوم الذي بنتظر وجوده 
كا تحمل امتا وشجرها . وأما نفقة هلما ورضاع ولدهاء ونفقته . فقدانءقد 
سیب وجوده وجوازه ؛ وکذلك إذا قالت له : طلقنی وأا أبرأتك من حقوقي 
وأناا خذالولد بكفالته . وأنا أبرأنك مى نفقته » ومحو ذلك ما يدل على 


اأقصو ر 


وإذا خالع ينها على ذلك من برى عة مل هذا الللع — US‏ 
e‏ ج جر وره أن اقضه ( وان 3 دا ولا حوز له أن فر ض له 


ror 


عله بعد هدا لا فل اط لاور کلت مک ق أصح قول 
العاماء ٠‏ والما ك متى عقد عقدا ساغ فبه الاجتهاد ؛ اوفسغفغا o‏ 
الاح ماد e‏ لغر ه اهصضه ٠.‏ 


دسل رگ الد 


N I TENA 
لاا ۽ اء له بکتاب غير ڪتابه + فقطعه الزوج ول بم هل هو کتابه‎ 
؟ فقال : أو الزوجة : اشد واعلیه ن بنتی حت حجری »› واشهدوا‎ ۴ 
عل أن اہرآ نه من کتابہا » وم بعین ماق الكتاب ثمإنه مكث ساعة‎ 
وجاء أو الزوجة بمحضور الشهود ؛ وقال له : أي شىء قلت يازوج ؟ فقال الزوج‎ 
اشہدوا علي آن بنت‌هذا طالق لاا » ثم إنالزوج ادعى أن هذا الطلاق الصرح‎ 
بناء على أن الإبراء الأول صحیح : فل قم ؟ أم لا ؟‎ 


فأجاب : قوله الأول ملق على الإبراءء فإن م ببره م بقع الطلاق . 


واا ب فو رار منه ؛ بناء على أن الأول قد وقمم ٠»‏ فإن 


ot 


وش رہ الا تماف 

عن رحل له زوحة › لف بو ها أنه مامخليها معه ٠‏ وضر بها : وقال 
لها أبوها : أرثبه . فأر أنه » وطلقما طاقة : ثم ادعت أنا م تبر ئه إلا خوفا 
من أيبها : فل تقع على الزوجة الطلقة ؟ أم لا . 

اعات الجد له ان کات اراته مكرهة غر حق ل يصح الإراءء 
ول يقم الطلاق اعلق به . وإن كانت تحت ححر الأب وقد رأى الأب 
آن ذلك مصاحة لها فلن ذلك جائز فى أحد قولي الماماء» کا فى مذهب 

دسل کے الہ تمای 


صداقك فأنت طالق "لا : فن شدة الضرب والفزع أو هبته . ثم رجمت 
فندمت : ھل ما آن ترج . ولا محنث ؟ آم لا ؛ 


فأجاب : إذا أ كرهبا على المبة ‏ أو كانت بحت المحجر : ) لصح 
الهبة ؛ و الطلاق . وال عل 
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دسل م الہ تمای 


ع رج مرا اها کا مثل مصاع » وحلي ٬‏ وقلائد» 
وما أشبه ذلك غرجاغن كة اة واه ا وه عل 
کشر مستحق لما عليه » وطلب حلية مها لیستعین به على حقہا أو على غير 
حقېا ء فان کرته» وبمل أا کا و تاد الىد كر مدهاء وان رت 
وم يكن له ببنة علما ؟ . 


اجات : إن كانقد أعطأها ذلكالزاند عن الواجى على وجه المليك هما فقد 
ملكت » وليس له إذا طلقها هو ابتداء أن بطالما بذلك ؛ لكن إن كانت 
الكارهة لصحته › 8 ادٽ الاختلاع a akla‏ من ذلك 
ومن الصداق الذى ساقه إلما » والباقي فى ذمته ؛ ليخامها » كا مضت سنة 
رسول الله صلی الله عليه وسل ف امرأًة ابت بن قبس ن شماس »حيث «أمرها 
Ey‏ 


وإن کات قد اعطاها لتتجمل به »کا ب رکا دابته » ومحذیپا غلامه» 
ونحو ذلك ؛لاعلى وجه العليك للعين : فمو باق على ملكد» فله أن ر 


-h 


فه متى شاء ؛ سواء طلقا أو بطلقبا وإن ”نازعا هل أعطاها على وجه 
اليك ؛ أو ى وجهالإباحة ؛ وم يكن هناك عرف يقضى به : فالقول قول 
مع نه آنه م ملكا ذلك. وإن تنازعا هلأءطاها شيا أو م بعطبا » ول يكن 
ححة بقضی له ما ؛ لا شاهد واحد › ولا إقرار » ولا غیر ذلك : فالقول قوضما 
مع عینما آنه م طا . 


ستل رگ الا 


عن رجل باع شیا من ققاشه » تغاصمته زوجته لأجل أنه باع قاشه » وحصل 
پینه) و عله وج فی الحصام جاء ناس من قرا تما »> فقال الرجل للناس 
الذن حضروا : مذه المرأة إن ل تقعد مشل الناس وإلا خلى وتزوج . م قال : 
إن أعطیتتی كتابك ما الرجل کنت طالقا لاا وکان نیته اھا تبره » 
غنقت وأعطت الكتاب لارجل : فہل بقع الطلاق ؟ املا 


فأجاب : إذا كان مقصو ده إعطاء الكتاب على وجه الإءراء فأعطته ءطاء 
حرداً ولم تبره منه : م بقع به الطلاق وإذا قال : كان مقصودي الإعطاء 
ف ذلك ؛ إذ لاغرض له إلا فى الإبراء > وتسلم الصداق عنم من الادعاء ه 
وعرد ایداء» لا غرض له فه . وال أعل . 
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فدام القاضى . فقال الزوج لوالد الزوجة : إن أبرأتي ابتتك أوقعت علما 
ا(طلاق . فقال والدها أنا أبرأتك . خضر الزو ج ووالد الزوجة قدام بعض 
الفقهاء » فابرأه والدها بنير حضورها » وبغير إذنها : هل بقع الطلاق ام لا ] 


فاجات : الجدله . أصل هذه المسثلة فيه تزاع بين العاماء »> ذهب 
ا حديفة والشافعى وأحد فى المنصو ص العروف ءام o,‏ 
مخالم على شيء من مال ابنته » سواء كانت حجوراً علا أو م تكن ؛ لان 
ذلك تبر ع الما فلا علكه »ا لاعلك إسقاط سار دونها . ومذهب مالك 
جوز له أن يخالع عن ابنته الصغيرة بكرأ كانت أو ثيا » لكو نه بى ماهاء 
ورو آن له أن خالع عن ابنته البكر مطلقا ؛ لكوله بجبرهاعل 
النكاح . وروي عنه : بخالع عن ابنته مطلقا » کا جوز له أن بزوجپا بدون 


- 


فى حق البكر الصنيرة أن محالم عنما بالا براء من نصف مهر ها إذا قلنا: إن الذى 
بيده عقدة النكاح هو الولي _ وخطأه بمضهم : لاله إلا علك الإبراء بعد 
الطلاق _ لاه إذا ملك إسقاط حقا بعد الطلاق لغير فائدة غو ازذلك نفا 
وهو بخلعہا من الزوح أولى؛ وهذا جوز عدم کلہم آن حختلعا من الزو جح 
لشیء من ماله ؛ و كذلك ما أن تخالعه عاها إذا تعن ذلك الأب . فإذا جاز 
له آن محتلمما ل ربق علا ضررإلاإسقاط نصف صداقما . 


ومذهب مالك يخر ج على أصول أحمد من وجوه 1 


ا الأب له أن بطلق وخم اصر اة ابنه الطفل فی إحدی‌الرواتین؛ کا 
ذهب إليه طواثف من السلف . ومالك جوز الللم دون الطلاق ؛ لان في 
الملع معاوضة . وأحمد بقول : له التطليق عليه » لأنه قد يكون ذلكمصلحة 
الله ىال وزغا و كاك قى اا قەن 
امال وغبر الال 


« وأبضا » فأ نه جوز ف إحدی الروايتين للحكم ف الشتاف أن محلم 
المرأة شيء من مالا بدون إذما ؛ ويطلق على الزوج بدون إذنه : كذهب 
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مالك وغبره . وكذلك جوزلاب أن يزوج المرأة دون فن الل : 
وعنده فی إحدی الروا تین أن الاب سه عقدة النکاح › وله انظ امف 
الداق . ومذهه أن الاب أن تملك لنفسه من مال ولده مالا ضر بالولد› 
حتی لو زوجہا واشترط لنفسه بعض الصداق : جازله ذلك . وإذا کان له من 
التصرف فى المال والملك هذا التهرف ل ببق إلا طلبه لفرقها ؛ وذلك 
علكه بإجاع السامبين . وجوز عنده للاب أن بمتق بعض رقبة المولى 
عله للمصلحة . 


ققد مال + الاظهر أن الرأة إن كانت تحت حجر الاب له أت 
مخالم معاوصة وافتداء لنفسما من الزو ج فبملكه الأب . كا علك غيره من 
لمعاو ضات 1 وک علك أف داءها هن الاسر لفن له أن قعل ذلك الا اذا کان 
مصلحة فما . وقد قال : قدلا بكو نمصلحتما فى الطلاق ؛ ولكن الزو جح علاك 
أندطلقبا وهو لا بقدر على منعه ؛ فإذا بذل له الموض من غیرها م عکنها 
يكون عليها فى ذلك ضرر . والأب قد کون غرضه باختلاعا حظه 


لاللصلحتها » وهو لا علك إستاط حقبا عجرد حظه بالاتفاق . 


فى قول من لصحم الإ راء قم الإراء والطلاقق . وعلى قول من 
لا جوز إبراءه إن سمنه وقح الطلاق بلا براع ؛ وان على الأب لازوح 


۳٠ 


مثل الصداف عند أي حنيفة » ومالك » وأحمد » والشافمى ف القدى . وعنده 
فى الجديد : إنغا عليه مر امل . وأما إن م يضمنه إن علق الطلاق بالإبراء . 
فقال له : إن أبرأتى فهى طالق . فالمنصوص عن أحمد أنه بقع الطلاق 
إذا اعتقد ازوج أنه برا » يرجم على الأب بقدر الصداق ؛ لأنه غره ؛ وهو 
احدی الرواتین ف مدهت أي حنيفة » وفى الأخرى لابقع شىء . وهو قول 
الشافمي . وهو قول فى مذهب أحمد ؛ أنه ) يبرا فى فس الاض .وألا ولون 
قالوا : وجد الإبراء . وأمكن أن ممل الأب ضامنا ذا الإبراء . وأما إن 
طلةبا طلاقا م يملقه على اللإإبراء فإنه بقع ؛ لكن عندأحمد يضمن ازوج 
الصداق ؛ لأنه غره . وعند الشافعى لابضمن له شيشا ؛ لاه ۾ بارم شيا . 


وال عل 
وسل گے الا 


عن اصرأة طلقا زوجما لاا وأ برأت الزوج من حقوق الزوجية قبل عامما 
با جل » فلا بان ا لجل طالبت الزوج بفرض ال مل : فہل جوز ما ذلك أَم لا ؟ 


فأجاب : إذا كان الم كا د كر م تدخل نفقة ا جل فى اللإبراء . وكان ضما 
ُن تطلب نفقة ا جل . ولو عأمت اا ورا من حقوف الزوحة فةط ل 


۳۹1 


بدخل فى ذلك نفقة ا لمل ؛ لاما ج بعد زوال النكاح › وهي واجبة للحمل 
فی اظهر قولي العاماء : كأجرة الرضاع . وفى الأخر هي للزوجة من أجل الجل 
فتكون من جنس نفقة الزوجات » والصحيح أا من جنس فق ة الأقارب 
ا الرضاع . الل الا ل رر ارا ع ا لابقی سنها مطالبة 
بعد الاح أ بدا فإذا كان الأم ر كذلك ومقصودها المبارأة محیث لا ببق 
للأخرى مطالبة بوجه : فهذا بدخل فه الإبراء من نفقة الجل . 


"خر الل الثاني والالائين 
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فر رس ایر التاف والتہر ی 
کتاں النكاح 
صفحة الوضوع 
سئل عمن أصابه سهم من سهام إبليس. ' 
٥‏ الآأدوية التى يعالج بها العشق المحرم ثلاثة. 
٦1‏ سئل عن عازب تتوق نفسه إلى الزواج ويخشى عدم القدرة على 
الموؤنة ويكره أن يقترض هل يأثم إذا ترك الزواج ؟ 


« من استطاع منكم الباءة فليتزوج إلخ » ٠‏ 
سل عن رجل خطب على خطبة رجل آخر هل يجوز ویصح النكاح؟ 


۸ سئل عن امرأة فارقت زوجها وخطبها رجل فی عدتها وهو ينفق 
عليها 

۸ سئل عن رجل طلق زوجته لاتا تم تزوجت وطلقت فهل يجوز 
للأرل أن يتفق معها إذا أوفت عدتها أن يراجعها ؟ 

۸ التعريض والتصريح فى خطبة الرجعية والبائن. 

۹ سئل عن رجل خطب ابنة رجل واتفقا على المهر وقبض المعجل منه 
نم جاء رجل فزاد عليه فى المهر ومنع الزوج الأول. 

۹٩‏ سئل عن رجل بدخل على امرأة أخیه وبنات عمه وبنات خاله 

۰ سئل عن رجل املك على بنت ولم يعقد له ومن مدة سنين وهو 
ينفق عليها فلما عزم علي الدخول وجد والدها قد زوحها. 

۱۱ ) سئل عن رجل طلق زوجته للاثا ولها ولدان وهی عند الزوج فى 


بیته فهل بحل لها أکله ؛ وهل له علیها حکہ ؟ 
\Y 11‏ التصر يبح بخطبه المعتدة من غيره والمتزوجة بغره والمطلقة ثلاثا 
لا بحوز . 
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الموضوع 
سئل عن رجل يتكلم شبه كلام النساء وهو طنجير همل يحل 


دخوله علبهن . 
وقال فصل فى الأسباب التى بين الله وعباده وبين العباد الحلقية 
والكسبية. 


ر 
ر 
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( اعا الاس اتقو ریک ا یلقن ںوي ) الآية , 
حق الله مقدم على حق الوالدين » حق الوالدين » التبرى من 
الأبونن کفر »> صلة الأرحام 


ء 
بای اریہ اناع رر رط 

قال رحمه الله عمدة من قال لا يصح النكاح إلا دافظل الإنكاح 

والتزويج و أن ما سواهما كناية إلخ ٠‏ 

سئل عن رجل وكل ذميا فى قبول نكاح مسلمة . 

إذا و كل عبدا أوسفيها أو مميزا فى قول أو قبل نكاحا لنفسه > 

أو وكل فى تزويج الأمة من لا يجوز له تزوجها . 

هل يتولى الذمى عقد نكاح ابنته من مسلم أو يزوجها الحاكم › 

يزوج الذمى ابنته من ذمى . 

استحباب عقد النكاح فى المسجد . 

حقوق العقد تتعلق بالمو كل والملك يحصل له . 

سئل عن مریض تزوج فی مرضه هل بصح وترثه ولها مهر . 

سئل عن رجل له بنت دون البلوغ فزوجوها فى غيبة أبيها 

وشهدوا أن خالها أخوها هل يصح ولهامهر . 

بحوز أن بزوجها الأب فى عدة النكاح الفأاسد. 

سئل عن امرأة لها أب وأخح وو كيل أبيها فى النكاح حاضر وجاءت 

بأجنبى ادعت أنه أخوها فما بجحب عليها وعلى الأجنبى والشهود 

والمعرفين ومن بقوم بتعزبيرهم . 

تكرار التعزبر على الفعل اذا اشتمل على عدة محرمات . 

تسويد وجه شاهد الزور . 

مسقل عن إجبار الأب لايتتة اليك الالح > 

مناط الاجبار عند من قال به . 
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الموضوع 
إذا عينت كفوا وعين أبوها كفوا عندهم . 
» الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صماتها » 
« لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر » . 
الحكمان ليساوكيدن ر( فابعواحكمان اهلو وحَكمامًنآهلها ) . 
تطليق الأب عن ابنه الصغير والمجنون وخلعه للمصلحة . 
إذا طلقها قبل الدخول فهل للأب العفو عن نصف الصداق . 


چو KT‏ ر e‏ رام ر 
( اوَععَمَواً آلَذِىبيَدِوِءعمَدةالێکاج ). 


کل للقة لھا ll‏ ) وللمطلقتِ متم الْمَعرف  (‏ 


سئل عن بنت بالغ وقد خطبت لقرابتها فأبت فقال أهلها للعاقد 
اعقد وأبوها حاضر فهل يجوز تزویجها . 

سئل عن رجل تزوج بكرا لم يستأذنها أبوها حين العقد وكان قد 
عقد عليها لزوج قبله فطلقت قبل الدخول فهل يكون العقد الثانى 
مفسو غاب 

الثيب لا تنكح إلا بإذنها وإذا أجازت العقد جاز . 

الثيب من الزنا كالثيب من النكاح » وإذا زالت البكارة بأصبع 
أو وثية فكالبكر . 

البكر لا يجبرها أبوها إذا كانت بالغا وإن أجازت العقد جاز 
وقال رحمه الله ليس لأحد الأبوين أن بلزم الولد بتكاح من 
لا يربك . 

سئل عن رجل تحت حجر والده تزوج بغیر إذنه . 

إذا تنازع الزوجان هل نکح وهو رشید أو وهو سفیه . 

سئل عن رجل خطب امرآة ولها ولد والعاقد مالكى فتعذر الولد 
ا ع ل 

سثل عن امرأة خلاها أخوها فى مكان لتوفى العدة فلما انقضت 
العدة هريت وتزوجت بغر إذنه . 

سئل عن رجل تزوج بالغة من جدها وما رشدها فلما دنت وفاته 
وصى عليها أجنبيا فهل للجد عليها ولاية . 

سئل عمن برطل ولى امرأة ليزوجها إياه فزوجها فهل يصح النكاح. 


10 


YY 


الموضوع 
سئل عن رجل له جارية أعتقها وتزوج بها ومات ثم خطبها من 
يصلح فهل لأولاد سيدها أن بزوجوها ؛ واذا امتنعوا؟ 
ذا عضل الولى الأقرب فهل يقدم الحاكم أو العصبة ٠‏ وإذا امتنح 
العصبة كلهم . 
سئل عن رجل تزوج معتقة رجل وطلقها إلخ ٠‏ 
إذا زوجها القاضى بحكم أنه وليها وكانت خلية من الموانع ولم 
يكن لها ولى أولى منه صح ولو ظنها عتيقة وكانت حرة الأصل . 
هل بكون زوج المعتقه وليا. 
سئل عن أعراب نازلين على البحر وأهل بادية ليس عندهم حاكم 
وعادتهم عقد الأنكحة فى القرى المجاورة لهم فهل يصح عقد أئمه 
القرى مع تمام الشروط ولو كانوا غير مأذونين إلخ ٠‏ 
ولى المرآة عصبتها من السب والولاء. 
الابن ولى عند الجمهور ٠‏ وإذا وجد الولى لم يحتج إلى حاكم. 
سئل عن رجل أسلم هل ببقى له ولاية على آولاده الكتابيين فى 
النكاح والميراتث . 
إذا كان المسلم مالكا للامة أو ولى أمر زواجها بحكم الولاية زوجها 
المسلم يزوج الآمة بحکم املك و بحکم الولابة. 
النصرانى لا يزوج اننته المسلمه ولا برتها. 
الولاية بين ذوى الأرحام مشسروطة بالإيمان . 
سئل عن رجل له معتوقة طلبها رجل ليتزوجها فحلف بالطلاق 
أن لا بزوجه فهل بلزمه الطلاق إذا وکل رجلا . 
إذا عضل الولى الأقرب زوجها الأبعد . 
سئل عمن بعقد عقود الأنكحة بولى وشاهدى عدل مل للحاكم منعه. 
من لا ولى لها لا تزوج إلا بإذن السلطان . 
العدالة المشترطة فى شاهدى النكاح۔ 
سثل عن قوله « لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى 
تستأذن قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال أن تسكت » إل ٠‏ 


لا ینعی لحد أن يزوج المرآة إلا بإذنها. 
ليس لغير الأب والجد تزويج البالغ بغر إذنها » الاستئذان واجب 
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الموضوغ 


لا يجوز للولى أن يزوجها ناقصا لصلحته وأغراضه. 
سئل عن المرآة التى يعتبر إذنها فى الزواج ٠‏ وهل يشترط 
الإشهاد على إذنها لوليها ٠‏ وإذا قال أذنت للعاقد أن يعقد 


إذا أنكرت الإذن فالقول قولها مع يمينها » ويستحب الإشهاد 


على إذنها. 
نائب الحاكم لا بزوجها حتى بعلم الإذن إلا إذا كان وكيلا. 

إن زوجها الولى بدون إذن فهو نكاح الفضولى . 

سئل عن ينت زالت بکارتها بمكروه ولم يعقد عليها وقد طلبها 
من e‏ له ذلك فرضی فهل يصح العقد إذا شهدوا 
إذا زالت O‏ فهل إذنها الصمت أو النطق . 

سثل عن بنت يتيمة ولها عشر سنين ولم يكن لها احد فهل 
يجوز لأحد أن يتزوجها بإذنها. 

( ومات يمف الكتبفيتى السا ) الآية . 

تخار إذا تلفت عند تعض العلماء . 

سئل عن صغيرة دون البلوع مات أبوها هل يجوز للحاكم أو تائيه 
أن بزوجها بإذنها ولا خبار لها إذا بلغت. 


( خف الائقيطوافآّ ) الآية ( ويسكفغوتكف الس ) الآية. 


سئل عن يتيمة ليس لها أب ولا ولى إلا أخوها ولم تبلغ الحلم 
وقد عقد عليها أخوها بإذنها هل يصح العقد ولاخيار لها. 

« لا يتم بعد احتلام » . 

سئل عن بنت دون البلوغ وحضر من برغب فى تزوجها فهل 
للحاكم تزويجها. 

سئل عن رجل تزوج يتيمة صغيرة وعقد عقدها شافعى ولم تدرك 
إلا تعد النقد قهري فمل هدا المقة جا : 

سئل عن رجل وجد صغيرة فرباها فلما بلغت زوجها الحاكم له 
ثم وجد لها أخ . 

سئل عن بنت يتيمة وقد طلبها رجل وكيل على جهات المدينة 
وزوج آمھا کاره للو کیل هل يجوز أن يزوجها عمها أو أخوهما 
بلا إذن منها. 
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اضوع 


البالغ لا يزوجها الأب والجد إلا بإذنها على الصحيح ٠‏ 
على الأولياء أن بنظروا مصلحة المرآة لا أهواء هم وأغراضهم . 
سئل عن رجل تزوح امرأة وقعدت معه أياما وجاء ناس فادعوا 
أنها مملو كة وأخذوها من بيته ونهبوه وهى حامل فهل هذا النكاح 
سئل عن زوج المماليك بالجوارى من غير عتق إذا كانوا لالك 
واحد ومن يتولى عقد النكاح لهما ولأولادهما وما بقول فی العقد لھما 
وهل بحر العبد على النكأح . 

تبعية الأرقاء فى الحرية والرق وتبعيتهم فى النسب والولاء. 


مالك الأم الاستمتاع ببناتها إذا لم يستمتع بالأم. 

وسئل عن رجل زوج ابنته وهی بالغ برضاها ورذنها لکن لم 
يشهد على رضاها قبل النكاح إلخ ٠‏ 

الشهادة على الولى والزوج * وإدا نكرت أو م تأذن حتى عقد 
النكاح وإذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فهى موقوفة على الإجازة 
الكفاءة فى النسب وهل ٠هو‏ حق للزوجة والأبوين أو حق لله. 
سئل عن رجل زوج ابنة أخيه من ابنه والزوج فاسق لا يصلى 
وخوفوها حتى أذنت ۰ وقالوا إن لم تأذنى وإلا زوحك الشرع بغر 
اختيارك وهو الآن يأخذ مالها ويمنع من يكشسف حالها. 

لو رضيت بغير كفۇ فلولى آخر الفسخ. 

من يكشسف حال الزوجة إذا ادعت تعدى الزوج عليها. 

سئل عن رحل له عبد وقد وقف نصفه وقصد الزواج فهل له أن 
بتزو ج ومن بأذن له فى النكاح . 

يحب تزويج الأمة إذا طلبت النكاح من كفو . 

سئل عن رجل تزوج عتيقة بعض بنات الملوك بغر إذن معتقها ٠‏ 
ومن يزوجها ؟ 


سئل عن رحل خطب امرأة فسئل عن نفقته فقيل له ه الحهات 


السلطانية شىء : فهل للولى رد هذا الخاطب . 

نور الدين محمود الشهد : 

ل ن رل وج اه ل وا مل ا ع عه ن 
الفساد إلا بعد سنين فبانت منه الزوجة فهل يجوز تزويجه الآن 


مع إصراره على الفسق . 
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الوضوع 


سئل عن الرافضة هل تزوح ؟ 

إذا تزوج رافضة رجاء أن تتوب إلخ ٠‏ 

سئل عن الرافض ومن بقول لا تلزمه الصلوات الخمس حل يصح 
نکاحه و[ذا زوج على آنه سنى تم أظهر رفضه. 


المحرہات ف اناع 


سئل عن المحرمات فى النكاح نسبا وصهرا . 

ضابط المحرمات بالنسب والمحللات . 

( يكايهاالتىإًاً ملاك أروجك ) الآية . 

من تزوجت بلا مهر صح ووجب لها المهر إن دخل بها أو مات عنها. 

إذا شرط فى النكاح نفى المهر ٠‏ « نكاح الشغار ». 

انعقاد النكاح بلفظ الهبة والتمليك ٠‏ امرأة المتبنى حلال. 

ضابط المحرمات بالمصاهرة. 

الربيبة لا تحرم حتى يدخل بأمها وما عداها يحرمن بالعقد. 

ر وزيي يڪم اين جور ڪم نيساي کم ا نيه ون لم 
ككوواً.. ) الآبة . 

بنات المحرمات محرمات إلا نات العمات والخالات وأمهات النساء 

وحلائل الآباء والأيناء. 

إذا وطيء امرأة يما بعتقده نكاحا لحق به النسب وثبتت المصاهرة. 

كل وطه اعتقد أنه ليس محرما بلحق به النسب. 

لو تزوج امرأة فى نكاح فاسد وطلقها وظن أنه لا يقع به الطلاق 

فوطئها ؟ 

حرية الولد تتبع اعتقاد أبيه ٠‏ الولد يتبع أباه فى النسب ويتبح 

أمه فى الحرية ويتبع خرهما دينا 

إذا تزوج الكافر امرأة نكاحا براه صحيحا فى دينه وأسلم بعد 

ذلك ابته فليس له أن بتزوج بامرأة ابنه. 

من وطيء أمة غيره بنكاح أو زنا فالولد للسيد. 

اذا اشتراها ممن بظن آنه مالك لها أو تزوجها بظنها حرة فهو 

المغرور وولده حر 
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الموضوع 
الزنا المحض هل ينشر المصاهرة . 
سئل عن رجل کان له سرية بکتاب ثم توفی وله ابن ابن فتزوج 
مره چو 
وقال الشيخ ( فصل ) وأما تحريم الجمع فلا يجمع بين المرأة 
وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ولو رضيت إحداهما. 
الضابط فيما يحرم بالجمع بين كل امرأتين . 
من حرم جمعهما فى النكاح حرم فى التسرى . 
لا بتسری من تحرم عليه بنسب أو صهر . 
( اومامدگت يسنك ) ر( دلكادكا تولو ) 
العدل الذى بطبقه عامة الناس ينتهى إلى أربع ما عدا الرسول. 
أخحت امرآته أجنبية منه لا يخلو ولا يسافر بها كما زاد على الأربع . 
إذا كان بينهما حرمة بلا نسب أو نسب بلا حرمة جاز الجمع . 
هل يكره الجمع إذا كان بينهما رحم غير محرم كبنت العم والخال. 
هل له أن يملك ذا الرحم المحرم أو يفرق بينهما فى البيع . 
تحريم الجمع يزول بزوال النكاح » لا بالطلاق الرجعى . 
لا تنكح الخامسة فى عدة الرابعة ولا تنكح الأخت فى عدة أختها. 
إذا قال إن لم تلدى فى هذا الشهر فآنت طالق وقد بقيت على 
واحدة فهل له وطؤها وكذلك الرجعبة. 
سئل عن فوم يتزوج هذا أخت هذا وهذا أخت هذا وكلما أنفق 
هذا أنفق هذا وإذا ظلمها هذا ظلمها الآخر . 
سئل عن رجل جمع بین خالة رجل وابنته. 
سثل عن رجل جمع فى نكاح واحد بين خالة رجل وابنة آخح له 
من الأبوين ٠‏ وإذا كانت من أبيه فقط ؟ 
إذا تزوج إحداهما بعد الأخرى كان نکاح الشانية باطلا . 
إذا أراد نكاح الثانية لم تحل له حتى تنقض عدة الأولى ٠‏ وإن 
کان الطلاق بائنا ؟ 
هل يتزوج الموطوء ‏ بالنكاح الفاسد فى عدتها منه . 
سئل عن رجل اشترى جارية ووطئھا ثم ملكها لولده هل يجوز 
لولده وطؤها . 
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الموضوع 


سئل عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها وطلقها فهل له أن 
يدخل بالام . 

ستل عن رجل طلق امراته فلبشت ثمانية اشهر ثم تزوجت بآخر 
فلبشت معه شهرا تم طلقها فمكثت الاثة أشهر ولم تحض ثم تزوج 
بها المطلق الأول . 

سئل عن رجل تزوج امرأة من ثلاث سنين وولد له منها ولد 
وذكرت أنها لما تزوجت لم تخحض إلا حيضتين وصدقها الزوج إلخ٠‏ 
سئل عن مطلقة ادعت أنها قضت عدتها فتزوجت ثم زعمت امرأة 
أنها حاضت حيضتين وصدقها الزوج . 

سئل عن امرآة بانت فتزوجت بعد شهر ونصف بحيضة واحدة 
سشل عن رجل عقد على أنها تكون بالغا ولم يدخل بها ثم طلقها 
ثلاثا ثم عقد عليها شخص آخر وطلقها كذلك فهل تحل للأول ؟ 
سثلی عن رجل تزوج بکرا ثم طلقھا ثلاثا ولم يصبها فهل يجوز 
آن يعقد عليها انيا ٠‏ 

سثل عمن يقول إن المرأة إذا وقع بها الطلاق الثلاث تباح للأول 
بدون نكاح ثان فهل قال هذا أحد من المسلمين وماذا يجب على من 
قال ذلك وما صفة النكاح الذى ببيحها للأول . 

حکم جحد مبانى الإسلام أو تحريم المحرمات أو تحليل المحللات 
التى لم يتنازع فيها المسلمون. 

نموذج مما تنازع فيه العلماء أو اتفقوا عليه من مسائل النكاح 
والطلاق والنذور والعتق . 

العتق المعلق بالشرط . 

الحلف بالعتاق أو الطلاق . 

إذا قال إن فعلت كذا فعلى أن أطلق امرآتى لم يقع وهل عليه 
كفارة ؟ 

إذا قال إن فعلته فعلى عتق عبدى فلا يقع » لكن ماذا يجب عليه ؟ 
ذا حلف الله أو بالظهار أو الحرام أو النذر أن لا يفعل شيشا 
ففعله اسيا أو حاهلا. 

إذا اعتقد أن امرآته بانت بفعل المحلوف عليه ثم تبي له أنها لم 
ہن . 
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الرجوع 
إذا حلف بالطلاق أو غره عل شیء بعتقده کما حلف عليه فتبين 
بخلافه 
إذا حلف على شىء يسك فيه ثم تبین صدقه. 
إذا حلف ليفعلن كذا اليوم ثم مضى اليوم أوشك فى فعله. 
يرجع فى اليمين إلى نية الحالف ٠‏ وهل بيرجع الى سببها ؟ 
الطلاق المحرم بيقع . 
هل کل ما نهی عنه بقع فاسدا أو فيه تفصیيل ؟ 
إذا حلف على معين بعتقده على صفة أو طلق امرأته بصفة فتبين 
بخلافها. 
الطلاق الثلاث وحكمة تحديده بثلاث. 
اذا طلقها فى الحيض بدون سؤالها الطلاق . 
اليهود والنصارى لا يطؤونبملك اليمين. 
أصل ابتداء الرق من السبى . 
النصارى بحرمون النكاح على بعضهم » ومن أباحوه له لم يبيحوا له 
الطلاق . 
النصاری لا طلاق عندهم والنهود لا رحعة بعد أن تتزوح غاره . 
طلاق الهازل بقع بخلاف طلاق المكره . 
إذا حلف بالكفر لم يكفر. 
الخلح فسخ وليس من الثلاث ويباح فى الحيض . 
الخلح مع الأجنبى كهو مع المرأة » وكذلك العتق والصلح . 
إذا أوقع التلاث حرمت إلا بنكاح مبيح » بخلاف نكاح المحلل. 
نكاح المتعة مع تحريمه خير من نكاح التحليل . 
التصريح والتعريض فى خطبة المعتدة والرجعية. 
( ولا جتاح عك ويمَاعرَض مم بو من خطبةاليسآو ) الآية. 
سئل عن رجل تزوج يتيمة وشهدت أمها ببلوغها ثم بانت منه 
فشىهد أخواتها أنها ما بلغت إلا بعد دخوله بها فهل له مراجعتها. 
سئل عن رجل تزوج امرأة بولاية أجنبى ووليها فى مسافه قصر 
معتقدا أن الأجنبى حاکم ثم طلقها ثلاثا ثم أراد ردها فهل له ذلك 
وهل عليه حد ويلحق به النسب ويجب عليه مهر. 
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الموضصوع 
لا يحصل الإحصان بالنكاح الفاسد » يقع الطلاق فى النكاح 
المختلف فيه إذا اعتقد صحته. 
سئل عمن تزوج امرأة من سنتين ثم طلقها لاتا وكان وليها 
فاسقا فهل تحل له بعد الثلاث . 
سئل عن رجل تزوج بامرأة وليها فاسق وقد وقع به الطلاق 
الثلاث فهل له مراحعتها. 
الناظر فى صفة العقد بعد وقوع الطلاق لا قبل معتد. 
النكاح صحيح بولاية الفاسق عند الحماهر . 
سئل عن رجل تزوج امرآة مصافحة بسلا ولي ولا شهود وكتما 
التكاح فهل يصح . 
إذا اعتقد الناكح صحته صار وطء شبهة ولحقه نسبه وورث . 
يستحق ناكح السر العقوبة. 
سئل عن رجل تزوج مصافحة وقعدت معه أياما فطلع لها زوج 
آخر فأرادت الثانى فطلقها الأول ورسم للزوجة أن توفى عدته 
وتم معها الزوجفهل يصح. 
سئل عن أمة مزوجة وسافر زوجها وباعها سيدها وشرط أن لها 
زوحا فقعدت عند الذى اشتراها أباما فاد رکه الموت فأعتقها 
فتزوجت ولم يعلم أن لها زوجا فجاء الأول من السفر فهل يبطل 
نکاح الأول أو الثانى . 
سئل عن رجل آقر عند عدول أنه طلق امرأته من مدة تزید على 
العدة الشرعية فهل يجوز لهم تزويجها الآن. 
سئل عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ولا أصابها فولدت 
بعد شهرين فهل يصح النكاح ويلزمه الصداق ويطؤها ؟ وإذا 
طلقها. 
سشل عن ركاض يسير فى البلاد فى كل مدينة شهرا أو شهرين 
ويعزل عنها ويخا ف أن يقع فى المعصية فهل له أن يتزوج فى 
مدة إقامته وإذا سافر طلقها 
« نكا المتعة » 
إذا اشترط الأجل قبل العقد أو نواه ولم بظهره للمرأة. 
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سئل عمن قال إن المرأة المطلقة إذا وطئها الرجل فى الدبر تحل 
لزوجها. 
وقال الشيخ نكاح الزانية حرام حتى تتوب ٠‏ 
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المختلعه تستبراً بحيضة » والموطوءة دشبهة. 
المهاجرة والمسبية تستبرآن بحيضة . 
« عدة المعتقه » 
الرد على من تأول آية ) لزانلا ملا انيه ( أو رأی أنها 
منسوخه 
إذا أكرهت المرأة لم تكن زانية » وإذا زنت بنائم لم يعتبر زانيا. 
الإجماع لا ينسخ النصوص » كل منسوخ فمعه نص محفوظ . 
« إن امرآتی لا ترد ید لا مس » بکره نکاح من فیها تبرج . 
اللمس والملامسة 
( ولراتة اهاز ارانأومشرلڭ ) 
قذف المرأة طعن فى زوجها » براءة عائشة. 
قذف أم النبى وسبائه وجب القتل» ترك الرسول لقتل من قذف عائشة 
) لافلا یکلا اناو مغرکة 
امرأة الزانى تكون زانىة u‏ 
( والْحَصتتمنَ ليت ). 


RA‏ ھە سے س و ي ا 
) ولامتخدۍ آخدان ) ) صت عار موحت ولا متخڌات اخدان (. 


تحقق توبة الزانية لا بكون بالمراودة. 


نكاح السركان يضرب عليه عمر . 

ما يتميز به النكاح عن السفاح. 

الإشهاد وحده فی النکاح لیس شرطا ويكفى عنه الإعلان . 
الإشهاد فى الرجعة وفى البيع . 

لا بحتاج النسب إلى الإشهاد على الولادة. 

قد يجب الإشهاد على النكاح لأنه به يعلن وبظهر. 

ما يشترط فى الشاهدين عند من أوجب الشهادة فيه. 
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اموضوع 
وجوب الصداق وتعجيله. 

اشتراط الولى فى النكاح. 

» نکاح الشغار » وتفسيره وعلة تحريمه. 
لا يشترط أن يكون النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج أو بالعربية. 
بعض أهل الرأى وسعوا باب الطلاق فتوسع الآخرون فى الاحتيال. 
سشل عن بنت الزنا هل تزوج بأبيها. 

هل يقتل من تزوج بها ولو متأولا ؟ ويجلد من شرب النبيذ متأولا؟. 
( حرمت لمڪم أك وبتاثكم ) الآية. 

الفرق بين العموم فى آية التحريم وآية الفراثض. 

لا يثبت بالرضاعة إلا التحريم والحرمة. 

( امال مِنْ اكم ). 

الخلاف فى استلحاق ولد الزنا إذا لم يكن فراش . 

هل يعتق ولد الزنا بالملك. 

الأقوال الضعيفة لا تحكى عن الأئمة لا على وجه القدح ولا على وجه 
المتابعة. ا 

سئل عن رجل زنى بامرآة وقد رآى معها بنتا وهو يطلب التزوج 
بها ولم یعلم هل هی منه أو من غیره 

سل عمن زنی بامرأة وحملت منه فاتت بأنثی فهل له أن يتزوج 
الت 

ينت الملاعنة لا تحل للملاعن. 

الزنا هل ينشر حرمة المصاهرة. 

سئل عمن طلع إلى بيته ووجد عند امرآته رجلا آجنبيا فوفاها 
حقها وطلقها ثم رجع وصالحها وسمع آنها وجدت بجنب أجنبى . 
سئل عن رجل تزوج ابنته من الزنا. 

سئل عن رجل زنى بامرأة ومات الزانى فهل يجوز للولد أن 
يتزوج بها. 

سشل عمن کان له آمه يطؤها ولا يحصنها. 

سئل عن رحل له جارية تزنى فهل بحل له وطؤها. 

سئل عن حدیث « إن امرآتی لا تردید لا مس » هل هو ما ترد 
نفسها عن أحد آو ما ترديدها فى العطاء. 
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الموضوع 


( آل لا ي كم إل انيأر مشه ) الآية 

( ليث ) الآية.« ما بغت امرآة نى قط » 

« لا يدخل الحنه دبوث » 

وقال ( فصل ) فى اعتبار النية فى النكاح. 

نكاح التحليل » ونكاح المتعة. 

إذا أقام المسافر ببلد فتزوج وفى نيته أن يطلقها إذا. عاد إلى وطنه 
ٳذا تزوج امرأة بنية أنها إذا أعجبته أمسكها والا فارقها أو شرط 
ذلك فى العقد 

إذا شرط أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان 

إذا أحل الطلاق الذى بينهما هل تنحز الفرقة. 

الرحل هو الذى يملك الطلاق ولا تملكه المرأة. 

إذا نوى الطلاق بقلبه لم يقح . 

ین ما د 

سئل عن التحليل الذى يفعله الناس اليوم هل هو صحيج وإذا 
قلد من قال به ٠‏ وهل الأولى إمساكها. 

سئل عن إمام عدل طلق امرآته وبقیت عنده فی بیته حتی 
استحلت وتزوجها. 

سئل عن رحل طلق زوحته لاتا تم أوفت العدة تم تزوجت 
بالمستحل ثم أنت لبيت الزوج الأول فغلبها على نفسها ثم ادعت 
أنها حاضت فراجعها ثم أقام معها أياما فظهر عليها الحمل. 
رفاعة لم يتزوجها ليحلها للأول. 

إذا تزوجت بالمحلل ثم طلقها فعليها العدة › إذا علم المحلل أن 
الولد ليس منه فعليه أن ينفيه بلعان. 

سثل هل تصح مسألة العبد يطؤها ثم تباح. 

سئل عن رجل حنث من زوجته فنكحت غيره ليحلها فهل النكاح 
تغليظ النصوص والساف فى نكاح التحليل 


٠٠١١ >». ٥‏ سئل عن الصبى الصغر إذا استحلت به النساء وهو دون البلوغ 
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الموضوع 


٤‏ قال الشيخ ( فصل ) الشروط الفاسدة فى النكاح كثثرة منها 
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» نکاح الشغار » والمحلل و « المتعة » وأن بتزوج على أن لا مهر لها 
أو على مهر محرم ونحو ذلك ٠‏ 
أقوال العلماء وتعليلاتهم فيها. 


ا 
إدا شرط صفة فى أحدالزوجين ملك الفسخ . 


تعلیل نکاح الشغار والتحليل والمتعة ٠‏ وإذا أبطل الشرط فى 


هذه الأشياء هل بكون العقد لازما . 


إذا نكحها بنيه التحليل أو شرطه ثم قصد هو وهى الرغبة فهل 
يحتاج إلى استئناف عقد والمنكوحة على عوض لم يسلم لها. 
إسقاط الشرط الفاسد فى البيع وإذا عقد عقدا بدون من اشترط 
إذنه هل يقع باطلا. 

سئل عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه أن لا يتزوج عليها. 
سثل عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه أن لا يتزوج عليها 
ولا ينقلها من منزلها وأن ابنتها تكون عند آمها. 

« إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج » . 
الجهالة فى قدر الصداق لا تؤثر. 

لو اختارت الفسخ لم تحتج إلى حاكم وكذلك العنة ونحوما وإن 
رفع إلى حاكم برى إمضاءه أمضاه. 

سئل عمن شرط أن لايتزوج على الزوجة ولا يتسرى ولا بخرجها 
من دارها أو بلدها لكن لم يذكر ذلك عند العقد. 

النية المتقدمة كالمقارنة عند بعض الأئمة . 

سئل عمن تزوج بنتا عمرها عشر سنين واشترط عليه آهلها آنه 
بسكن عندهم ولا يدخل بها إلا بعد سنة فأخلف وضارما إلخ. 
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الأوضوع 
سئل عن رجل شرط على امرآة أن لا يسكنها فى منزل أبيه فعحز 
عن ذلك فهل لها الفسخ وهل يجب أن يمكن أمها وأختها من 
الدخول عليها والمبيت. 
سئل عن رجل تزوج وشرطوا عليه فى العقد أن كل امرأة يتزوج 
بها تكون طالقا وكل جارية يتسرى بها تعتق ثم إنه تزوج وتسرى 
سئل عن رجل حاف بالطلاق آنه ما يتزوج فلانة ثم بدا له أن 


بنكحها وفى رجل تزوج بامرأة وشرط عليه فى العقد أن لا يتزوج 
عليها فتزوج . 


باب الميوب فى النلاع 


سئل عن امرآة تزوجت برجل فلما دخل رأت بجسمه برصا فهل 
لها الفسخ . 

إذا رض أحدهما بعد الدخول فلا خبار ٠‏ وإذا فسخت هل تأخذ 
جهازا قبل الدخول أو بعده ؟ 

سئل عن رجل تزوج بامرأة فظهر مجذوما. 

سئل عن رجل تزوج بكرا فوجدها مستحاضة لا ينقطع دمها 

ما يمنع الوطءأو كماله 

إذا كان الفسخ قبل الدخول أو بعده فهل عليه مهر ولها الصداق 
وة اا اة 

إن صدر منه دليل الرضا فلا خيار له إلا إذا كان جاهلا. 

سشل عن رجل تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا هل له الفسخ 


أو الأرش. 
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اس تاع لغار 
الموضوع 

سئل عن قوله « صلى الله عليه وسلم « ولدت من نکاح لا من 
سفاح € 
سئل عن النكاح قبل بعثة الرسل أصحيح يلحقه أحكام النكاح 
إذا أسلم الكافران لم يقرا على وطء شبهه. 
وقال الشيخ فى صحيح البخارى عن ابن عباس قال كان المشر كون 
على منزلتين من النبى والمؤمنين إلخ ٠‏ 
المهاجرة من أهل الخرب ليس عليها عدة إنما عليها الاستبراء 
إذا هاجر زوجها قبل النكاح ردت إليه وإن كانت قد حاضت 
المهاجر من عبيدهم يكون حرا. 
المهاحر من رقيق المعاهدين برد عليهم تمنه دون عبنهء 
( لاهن لاھم لود ) 


- ۱۸۱ سئل عن قوله ( ولا تنڪخواالمُشركتِ ) وق أباح العلماء التزوج 


EE 


\AY «< 


بالنصرانية واليهودية فهل هما من المشر كين . 

دعص ھل البدع. 

( اتن كبوص والگرافر ). 

( ادوا أآخارهم ورهت ته م ر رابا ) الآبة. 

سئل عن الإماء الكتابيات ماالدليل على وطئهن بملك اليمين وعلى 
تحر يم الإماء المحوسنات . 

النزاع فى كراهة نكاح الإماء الكتابيات مع عدم الحاجة 


۱۸١ » ۲ >‏ لا يجوز وطء الوثنيات والخلاف فى وطء الإماء منهن 
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ف 
المحوس لا تحل ذبائحهم ولا تنکح نساوهم . 
المجوس ليسوا من أهل الكتاب ولیس لهم كتاب 
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الوضوع 
الصابئون ليس لهم كتاب إلا أن يدخلوا فى دين أحد من أهل 
الكتابيس. 
متى يكون المرسل حجة. 


الحكمة فى أخذ الحزبة منهم دون النكاح والذبائح. 
«سنوابهم سنة أهل الكتاب غير ناكحى نسائهم ولا آكلى ذبائحهم». 
سئل عن رجل تكلم بكلمة الكفر وحكم بكفره ثم حلف بالطلاق 
من امرآته فان رجع إلى الإسلام هل يجوز له أن يجدد النكاح 
من غير تحلیل . 

إذا انقضت عدتها قبل عودته إلى الإسلام بانت منه فإذا عاد إلى 
الإسلام فله رجعتها ٠‏ وإذا وطئها فى زمن العدة ؟ 


باب الصرای 


وقال الشيخ السنة تخفيف الصداق وألا يزيد على نساء النبى 
وبناته. 

مقدار صداقهن والأحاديث فى ذلك. 

یکره للرجل أن يصدقها ما یضر به إن نقده أو یعجز عن وفائه . 
تكثير المهر للرياء والفخر. 

يستحب تعجيل الصداق كلهء 

من كان ذا ثروة فأحب أن يعطى امرأته صداقا كثرا فلا بأس . 
سثل عن الرجل يتزوج على صداق مكتوب ويتفقا على مقدم فيعطيه 
تم يموت هل بحسب من جملة الصداق . 

سئل عن امرأة عجل لها زوجها نقدا ولم يسمه فى كتاب الصداق 
نم توفی فطلب الحاكم أن بحسب المعحل من الصداق. 

سل عن رجل اعتقلته زوحته على الصداق شهرا ولیس له موجود 
هل يجوز للحاكم أن ببقيه أو بطلقه. 

سئل عن امرأة بكر تزوجها رجل ودخل بها ثم ادعی انها کانت 
ثيبا فوجدت بكرا فأنكر ونكل عن المهر. 


A: 


الموضوع 
سثل ع رجل خطب امرأة فاتفقوا على النكاح من غير عقد وأعطى 
أباها لأجل ذلك شيئا فماتت قبل العقد هل له أن يرجع بما أعطى. 


سئل عن امرأة تزوجت ثم بان أنه كان لها زوج ففرق الحاكم 
بينهما فهل لها مهر ٠۰‏ 


سئل عن معسر هل يقسط عليه الصداق ويقبل قوله فى الإعسار. 


سئل عن رجل تزوج امرأة وأعطاها المهر وكتب عليه صداق الف 
دينار وشرطوا عليه أناما نأخذ منك شيشا إنما هذه عادة وسمعة 
فتوفى الزوج وطالبت المرآة بذلك. 

سئل عن امرآة تزوجت برجل فهرب وتركها من ست سنين ولم 
بترك عندها نفقة تم تزوجت ففرق بينهما الحاكم فهل يلزم 
الزوج الصداق . 

وقال فصل إذا خلا الرجل بالمرأة فمنعته نفسها من الوطء ولسم 
يطأها لم يستقر لها مهر ولا نفقة. 

سئل عن مملوك فى الرق والعبودية تزوج بامرأة وادعى الحرية 
واقترض من الزوجه ثم ظهرت عبودیته فهل یلزمه شیء. 

إذا جنى العبد تعلقت برقبته وبخير سيده. 

سئل عن امرأة اعتاضت عن صداقها بعد موت الزوج فباعت 
العوض وقبضت الثمن ثم أقرت أنها قبضت الصداق من غير من 
الملك فهل يبطل حق المشسترى إلخ ٠‏ 

سئل عن رجل تزوج امرأة وکتب کكتابها ودقع لها الحال بكماله 
وبقى المقسط وطلبها للدخول فامتنعت ولها خالة تمنعها 

سئل عن رجل تزوج بامرأة فطلقها ثلاثا ولها كتاب إلى مدة وهو 
معسر . 

سئل عن رجل تزوج امرأة وفى ظاهر الحال أنه حر ثم طلقها 
وطالبته بحقوقها فقال إنه مملوك فهل يلزمه القيام بحق الزوجة. 
إذا ادعى الرق بلا بينة ولم يعرف خلاف ذلك فهل يقبل قوله 
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الموفوع 


باب وب المرص 


سئل عن طعام الزواج وطعام العزاء وطعام الختان وطعام الولادة. 
سئل هل يكره طعام الطهور وهل بينه وبين وليمة العرس فرق ٠‏ 
الإجابة إليهما. 

E E a e 
. غفر له » هل هو صحیح‎ 

سئل عن معنى قوله « من أتى إلى طعام لم يدع إليه فقد دخل 
سارقا وخرج مغیرا ». 

سئل عن شرب النبى صل الله عليه وسلم « ثلاثا » بعنى التنفس 
ولو شرب مرة هل يكون حراما وعن الشرب قائما هل يحرم أو 
بکره أو يجوز لعارض . 

النهى عن التنفس فى الإناء. 

سئل عن الأكل والشرب قائما هل هو حلال أو حرام أو مكروه. 
سئل عن رجل قال إن النبى صل الله عليه وسلم قال « ما أكل 
بطيخا أصفر عمره » وقال الآخر « إن النبى أكل العنب دو › دو » 
كان لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا » شكر النعم › الإسراف 
فى الأكل » إذا أكل بنية الاستعانة على العبادة. 

سئل عن قول النبى صلى الله عليه وسلم « إنه مكتوب على قشر 
البطيخ لا إله إلا الله > موس كليم الله إلخ ٠‏ وأآن من أكله بقشره 
كان له بكل نهشة عشر حسنات إلخ ٠‏ وأنه قال لأبى هريرة : 
« لك قميصان بع الواحد واشتر به بطيخا » وهل صح عنه أكل 
البطيخ بالرطب وما معنى ذلك. 

سئل عن رجل حضر عنده جماعه ليطعمهم فلما حضر الخبز قال 
قال النبى صل الله عليه وسلم « إذا حضر الخبز لا تنتظروا 
شيئا فأكلوا الخبز وحضر الإدام فبقى بلا خبز فهل هذا صحيح. 
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الموضوع 


سئل عن الرحل إذا كان أكثر ماله حلالا وفيه شبهة فإاذا أضاف 
رجلا أو دعاه هل تبه ؟ 
سئل عن رجل معه مال من حلال وحرام فهل يجوز لأحد أن 


يكل من عيشه. 

سئل عن اللعب بالشطرنج آحرام ؟ أو مكروه ؟ أو مباح وماالدليل 
على ذلك. 

( ليت همعن صلتوم ساهو  .)‏ ر( ينعي حف ) الآية . 


لا يكتب للعبد من فضل صلاته إلا بمقدار ما أحضر قلبه فيها. 
إذا شغل الشطرنج عن واجب أو كماله أو اشتمل على محرم أو 
استلزم محرما حرم بالاتفاق. 

إذا قدر خلوها عن ذلك فهى ممنوعة عند الصحابة والأئمة الأربعة 
وأكثر أتباعهم . 

اللعب بالنرد والحمام عند الشافعى. 

ما روى عن مالك فى التسطرنج والنرد ونحوهما. 

هل يسلم على لاعب الشطرنج . 

أيما شر النرد أو الشطرنج ٠‏ والتحقيق فى ذلك. 

المغالبات المشتملة على القمار من الميسر بالشطرنج أو النرد أو 
الجوز أو الكعاب أو البيض أو غير ذلك. 

بعض الشافعية لم يحرم الشطرنج والنرد إذا خلت عن العوض 
لظنه أنها لم تحرم إلا لما فيها من آكل الال الباطل وليست هذه 
علة التحريم الأصلية وحدها التدليل على ذلك . 

۲۲٢ >‏ « من لعب بالنرد شیر فکأنما غمس يده فی لحم خنزیر 
ودمه » وفى لفظ « فليشقص الخنازير ». 

ما جاء فى تحريم النرد. 

« کل شیء یلهو به الرجل فباطل إلا رميه بقوسه أو تأدیبه فرسه 
أو ملاعبته امرآته فإنهن من الحق ». 

جواز السباق بالأقدام وعلى الخيل والرمى بالنشاب والنهى عن 
أكل الال به والفرق بينه وبي النرد ونحوه. 
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الموضوع 


ت 2 وډ و Sa‏ 


> ۷ › ° - ۷ ( إتماالتروالمييرۇالاصابۇلاكم ) 
الآيتين ٠‏ 
ليس فى الخمر شىء محترم لا خمرة الخلال ولا غرها 
سد الرسول الذرائع المغضية إلى شرب الخمر بنهيه عن الخليطين 
والانتباذ فيما يدب فيه السكر ولا يشسعر به. 
المغالبات للاتة أنواع. 
قاعدة فی سد الذرائع. 
قد جعل الله للخلق من المباحات ما ترتاح به نفوسهم وأغناهم 
بذلك عن الألعاب المحرمة . 
( ومن یس الله جع للا * رزه حت لات ) 
صاحب الخمر يطلب الراحه بها ولا تزيده إلا هما وغما وإن 
حصل بها قسط من السرور الموقت فمضارها أكثر. 


E Arla‏ سے 
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« ألا وإن فى الحسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله » . 

( یت الصلوة نی عن الفحاء والسنگر ). 

بقصر نظر كثشر من المتفقهة والمتفلسفة عن معرفة ما بحبه الله 
ورسوله من مصالح القلوب ومفاسدمها وأنواع المعارف بالله 
وملائكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعمالها ولا يرى من 
الملصالح إلا ما يعود لمصلحة امال والبدن أو سياسة النفس 
وتهذيب الأخلاق . 

أصحاب رسائل « إخوان الصفا » وما ألفوافيه. 

O CN E) 

علة تحريم الربا ( يمح ا ليوا وير الصكقتِ ) . 

ظلم الفقر أشد من ظلم الغنى » والظلم الذى بتعين فيه الظالم 
اخ من ن لا ي ف 

حواز العدول إلى الخرص للحاجة. 

المعبن على الميسر كالمعين على الخمر والحضور عندهما سواء » يؤدب. 
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الموضوع 
عذر من استجاز الشطرنج من السلف كعذر من استجاز الدرهم 
بالدرهمين ۰ 
ليس لأحد أن يتبع زلات العلماء ولا يتكلم فيهم إلا بما هم له آهل. 
سئل عن رجلين اختلفا فى الشطرنج فقال أحدهما هى حرام 
وقال الآخر هى ترد عن الغيبة مع أنها حلال. 
إذا خلت عن عوض أو كانت بعوض »> عله تحریمها »› ما روی عن 
السلف فيهاء 
) مامز والتا ی لی نتداع كفو (. 
الكراهة فى كلام السلف. 
( بأمها لذبن منوا نماتىروالمبير ) الآية. ) 
النرد حرام وإن لم يكن بعوض »> الخلاف أيما شر هو أو الشطرنج. 
الشطرنج أصله من الهند وانتقل إلى الغرس. 
سئل عن رجل لعب بالشطرنج وقال هو خر من النرد » هل اللعب 
بالشطر نج حرام بعوض أو غير عوض وماقول العلماء فيه. 


سثل عن معنی قوله « من لعب بالنرد شير فهو کمن غمس يده فی 
فى لحم خثزبر ودمه » 
إذا أشرف اللاعب بالحمام على حريم الجيران أو وقعت الحجارة 


عليهم عزر 


سئل عن آقوام بعاشرون المردان وقد يقح من أحدهم قبلة 
ومضاجعة للصبى ويدعون أنهم يصحبونهم لله ويعلم قريب الصبى 
ولا بنهاه. 

الأمر د المليح كالأحنبية فى كشر من الأمور. 

يمكن تعليم المردان وتأديبهم بدون هذه المفاسد. 

مخالطتهم ضرر على الأتقياء وزيادة شر على الفجار. 
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الموضوع 


۲٣۵١ ۹‏ سثل عن رجلین تراهنا فی عمل زجلین وکل منهما له عصبية 
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ومن تعصبلهما وفى ذكرهما التغزل فى المردان وغير ذلك. 
المراهنة على ذلك محرمة سواء بذل العوض من احدهما أو من 
غرهما. 

« لا سبق إلا فى خف آوحافر أو نصل ». 

اللصارعة والمسبابقة جائزة لكن من غير عوض. 

كل ما فيه إعانة على الفاحشة والترغيب فيها فهو حرام. 

ضرب عمر للنائحة ونفيه لنصر بن حجاح . 

هذه الأ زجال فاسدة المفردات والتراكيب. 

تعلم العربية فرض كفاية » النرد والشطرنج حرام. 

كل المغالبات التى تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع العداوة 
والنفضاء مخرمة. 

الغالب على أهل هذه الأزحال الفسق أو النفاق. 

معاشر هؤلاء ومخادنهم بستحق العقوبة معهم. 

( ودر عمف آل کک أنإدامیمم ءات وريا ٠.)‏ 

لو نظمت هذه الأزجال فى غير الغزل لنهى عنها كيف وقد نظموها 
فى الفسق ووحدة الوحجود. 

كره السلف التكلم بغير العربية إلا لحاجة » وأمر مالك أن يخرج 
من المسجد من يتكلم بغير العربية. 

سئل عمن يتحدث بين الناس بكلام وحكايات مفتعلة ليضحك 
الناس أو لغرض آخر. 

وقال «د فصل » التشسبه بالبهائم فى الأآمور المذمومة فى أصواتها 
وأفعالها مذموم . 

علة النهى عن التشبه بالأعراب والأعاجم وأهل الكتاب. 

« العائد فى هبته كالعائد فى قيئه ليس لنامثل السوء ». 

( مَل لڪلب ) الآيتين . 

مناظرة الشافعى وأحمد فى الكلب هل يقال إنه مكلف أم لا. 

ما يستدعى الشياطين وينفر الملائكة لا يباح إلا لضرورة. 

« لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء 
بالرجال ». 
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وقال فصل قوله ( أَألصَيحَثْمَينَتٌ ) الآية يقتضى طاعتها 
لزوجها مطلقا فى الخدمة والسفر والتمكين وغير ذلك. 
طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين. 
سل عن امرأة تزوجت وخرجت عن حكم والديها فأيما أفضل 
برهما أو مطاوعة زوجها. 
أحاديث فى فضل طاعة الزوج ووجوبها. 
ليس لها أنتخرج من منزله إلا بإذنه. 
وإذا أراد أن ينتقل بها إلى مكان فعليها ذلك ولو أمرها والداها 
بخلافه . 
ليس لها أن تطيح أمها فى الاختلاع منه أو مضاجرته أو طلب‌الطلاق . 
إذ أمرها أبوها بما فيه طاعة الله فعلت وإذا نهاها الزوج عن 
طاعة الله لم تطع الزوج . 
سئل عن رجل له زوجة آسکنها بين ناس مناجيس وهو يخرج 
بها إلى الفرج وإلى آماكن الفساد ويعاشر المفسدين هل له ذلك. 
وقال ( فصل ) وأما إتيان النساء فى أدبارهن فهو حرام . 
ما حكى عن مالك وابن عمر فى ذلك. 

اوک رٹ لک ) الآيةء 
سئل عن رجل ینکح زوجته فی دبرها أحلال أو حرام. 
إ[ذا طاوعته عزرا وإن استمرا فرق بينهماء 
سئل عما یجب على من وطئ زوجته فی دبرها » وهل أباحه أحد 
من العلماء. 


باب الق سس الزومات 


سئل عن رجل متزوج بامرآتین وإحداهما بحبها ویکسوها ویعطیها 
ويجتمع بها أكثر. 

( ونس كطيعوأأن تدلو ليسا ) الآية . 

إذا آراد آن بطلق إحداهما فاصطلحا على أن تقیم عنده من غر 
قسم جاز برضاها. 

( وَإاتياوَامت ورماوا ) الآية. 


FAY 


VY 
VY 


VE 


Vo 
۲۷١ 


۲۷۹ 


VY 


۷۸ 


۲۷۹ 


۲۷۹ 
۲۷۹ 


YA* 


Vo < 


الوضوع 


سئل عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر والشهرين لا يطؤها 
هل ياثم. 

سشل عن امرأة تضع معها دواء عند المجامعة يمنع نفوذ المنى فى 
مجارى الحبل هل يجوز وإذا بقى فيها بعد الجماع تجوز الصلاة. 
سئل عما إذا نظر الرجل إلى جميع بدن امرأة ولمسه حتى الفرج. 
سئل عن امرأة مطلقة وهى ترضح وقد آجرت لبنها ثم انفضصت 
عدتها وتزوجت هل للمستأجر أن يمنعها عن الدخول على زوجها 
خشيه أن يقل اللبن بالحبل. 

سئل عن الأب إذا كان عاجزا عن أجرة الرضاع فهل له أن 
يسترضع غير الأم إذا امتنعت . 

سئل عمن تسلط عليه ثلاثة الزوجة ترضع من ليس ولدها إلخ ٠‏ 
إذا صال القط على ماله والنمل على طعامه فما يفعل بهما 


باب النش وز 
سئل عن رجل له زوجة تصوم النهار وتقوم الليل وكلما دعاها 
الى فراشه تأبى عليه وتقدم ذلك على طاعة الزوج . 
إدا امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت ناشزة. 
سئل عن رجل حلف على زوجته وقال لأهجرنك إن كنت ما تصن 
فامتنعت فهل لها نفقة وماذا بحب علبها. 
سئلعمن له زوجة لا تصلى هل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة . 
وإذا لم تفعل هل يجب عليه أن يفارقها 
سئل عن قوله ‏ ( والی ناون وره ) وقوله ( وِداقلً 
انْشُروأ ) ما هو هذا النشوز من ذاك. 
سئل عن رجل له زوجة وهى ناشز فهل تسقط نفقتها وكسوتها 
وما بحب علبها . 
سئل عن رجل له امرأة وقد نشزت عنه فى بيت أبيها من مدة شهور 
سئل عما يجب على الزوجة إذا منعته من نفسها. 
سئل عمن تزوج بامرأة ودخل بها وهو مستمر فى النفقة وهى 
ناشز تم إن والدها أخذها وسافر من غير إذن الزوج فما بحب علنها. 
سئل عن رجل تزوج امرأة من مدة إحدى عشرة سنة وأحسنت 
العشرة معه وفى هذا الزمان تأبى العشرة وتناشزه. 
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سئل عن رجل تزوج بامرأة ما ينتفع بها ولا تطاوعه فى أمر وتطلب 
منه نفقة و كسوة إلخ ٠‏ 

سل عن امرأة متزوحه تر حل ولها اقات نا أرادت أن دزورهم 
أخذت الفراش وقعدت عندهم عشرة أيام ٠٠١‏ واذا ولدت لم تحئ 


إلا بعد أيام إلخ ٠‏ 


سئل ما هو الخلع الذى جاء به الكتاب والسنة 

وقال رحمه الله إذا كانت مبغضة له مختارة لفراقه فإنها تفتدى 
منه إلخ ۰ 

سئل عن امرأة مبغضة لزوجها طلبت الانخلاع منه وقالت إن لم 
تفارقنى وإلا قتلت نفسى فأكرهه الولى على الفرقة وتزوجت غيره 
وقد طلبها الأول إلخ . 

إذا كان الرجل محسنا للعشرة وطلبت منه الفرقة لم يلزم بذلك. 
سئل رجل اتهم زوجته بفاحشىة إلا آنه لم ير ما ينكره الشرع إلا 
أنه أرسلها إلى عرس فلم بجدها فيه إلخ ٠‏ 

لا يحل للرجل أن بعضل المرأة لتعطيه الصداقإلا أنتأتى بفاحشة 
على أهل المرأة أن يكشفوا الحق مع من ثم يعينوه عليه. 

الجهاز الذى جاءت به من بيت أبيها يرد عليها إلا أن يصطلحوا. 
سل عن ثيب بالغ زوجها الحاكم لعدم الأولياء ثم خالعها الزوج 
وأبرأته من الصداق بدون إذن الحاكم. 

سئل عن امرآة قال لها زوجها إن آبرأتينى فأنت طالق فأبرأته 
ولم تكن تحت الححر تم ادعت أنها سفيهة. 

طلق زوجته المذكورة على البراءة فهل يصح ويكون رجعيا. 

إذا كان الإبراء لملا يطلقها أو يتزوج عليها. 

سئل عن رجحل قال لامرأته هذا ابن زوجك لا بدخل لى بیتا فقال 
أبوه للزوج إن أبرأتك امرأتك تطلقها قال نعم فأتى بها فقال إن 
أبرأتينى من كتابك ومن الحجة التى عليك فأنت طالق قالت نعم 
فنزل إلى الشهود فسألوه كم طلقت قال الاثا فهل يقع عليه 
الطلاق الشلاث 

الشرطل المتقدم على العقد كالقارن له والعرفى کا لافظی. 
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سئل عن رجل طلق زوجته طلقة رجعبة فلما حضر عند الشهود 
« قاعدة فى الخلع » سئل عن الخلع هل هو طلاق محسوب من 
الثلاث ؟ وهل يشترط كونه بلفظ الطلاق ونيته . 

لا يصح عن الصحابة أن الخلع طلاق بائن محسوب من الثلاث . 
عدة الخلع استبراء بحيضة ولا يصح عن عثمان بثلاث . 

( ألطْاىَّتَانِ ) الآيتين. 

الأصل فى الطلاق الحظر » حكمة تحديده يثلاث. 

هل من شرط كون الخلع فسخا أن يكون بغير لفظ الطلاق ونيته ؟ 
على ثلاثة أقوال. 

اللفظ إذا وجد صريحا فى باب ووجد معادا فيه لم يكن كناية 
فی غبره . 
لو نوى بلفظ الظهار الطلاق لم بيقع » ولو نوى بالحرام الطلاق لم 
0 

یری الشافعى وبعض أصحاب أحمد أن النكاح لا ينعقد بغر .لفظ 
الإنكاح والتزويج . 

إذا شرطت الرجعة مع بذل الخلع. 

إذا أسلم وتحته أكتر من أربع وقال طلقت هذه کان فرقه لها 
واختبارا لأغرها. 

إذا أوقع الطلاق بأى لفظ بحتمله وقع مع النية. 

هل يصح الخلع بغير عوض . 

إذا طلبت المرأة أن بطلقها طلقة بائنة بلا عوض هل تملك ذلك . 
يصح الخلع والطلاق بغر اللفظ العربى . 

قد يضاف الطلاق إلى غير المرأة > أو إليها ولا يعنى به الطلاق من 
الزوج فيدين . 

الفرق س الطلاق المطلى والطلاق مع العوض . 

لفظ الماء »> والخف > والبيع » والإيمان » والبشارة مع الإطلاق 
أو التقبيك . 

يصح الخلع من الأجنبى وليس كالإقالة. 

ذا استأحر دارا صح أن بو حرها دأکثر. 

الفرقة باختلاف الدين توحب الاستبراء تحبضة. 
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الموضوع 
إذا فارق المرأة بالعوض عدة مرات فله أن بتزوجها سواء كان بلفظ 
الطلاق أو غاره. 
أهل الجاهلية كانوا يعدون الظهار طلاقا والإيلاء طلاقا. 
لا تحرم الزوجة إلا بعد الطلقة الثالثة ولو نوى حرمتها. 


۳٠١ >» ۲۱١ » ۳۱۱ >‏ الطلاق السنى والطلاق البدعى. 
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هل تقع الثلاث المجموعة « حديث ركانة » وسبب الإلزام بالثلاث . 
لا يجوز إيقاع الثلاث ولو بعوض ولا تقع به. 

« البينونة الصغرى » و « البينونة الكبرى ». 

لو بذلت العوض فى الطلقة الثالثة لتحرم عليه حتى تنكح زوجا 
کاره . 


۲ وقال فصل فی الفرقة الن تنکون من الطلافق الثلاث والتى لاتکون 


من الثلاث . 
سب كا اقسا 


۳1۹“ هل الخلع طلاق أولا سواء کان بلفظ الطلاق أو نیته أو خلا عن 


لفظه ونيته. 
إذا قال آنت طالق ونوى من وثاق أو من زوج قبلى. 


۱۹ حدبنٽت قروز «أسلمت و تحتی أختان قال طلق آبتھما شئّت « 
> ۳۹ حديث غيلان « أسلم وتحته عشرة نسوة فقال أمسك آربعا » 


إذا اختار مما زاد على الأربحكفى ولم يحتج إلى إنشاء طلاق فى البواقى . 


۲٠٠١‏ الدليل على أن الرسول م يرد الطلاق المعدود وإنما أراد المفارقة. 


فی حدیث فیروز وغیلان وجوه . 
الحكمة فى تحريم الزوجة بعد الثلاث . 


۳۳۲ قصة اختلاع امرأة ثابت بن قيس وقول النبى « اقبل الحديقة 


وطلقها تطليقة » وأمرها أن تعتد دتحنضة » 
الطلاق ( تان ) الآيتين. 


r E‏ المختلعة تنعتد يحرضة وما روی عن بعض الصحابة شلاث 
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) والئطلقلت بصت بانفسھن لته قرو )° 


TE <‏ حددت دردره « أمرها أن تعتد تحيضهة ° 
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۷ قول ابن عباس كان المشركون على منزلتين من النبى وأصحابه )١(‏ 
آهل حرب (۲) آهل عهد إلخ ٠‏ 
امرأة الكافر هل عليها عدة أو استمراء . 
۷ ( لذا جام لومت مهدجرت ) الآية . 
۸ إذا هاجر زوج المسلمة قبل أن تنكح فهو أحق بها. 
ردالنبی زینب على أبى العاص بن الربيع. 
و ا کے اکت ع ای ج 
۹ :۰ ۳ و ۸ « ل توطا حامل حتی تضع ولا غير ذات حمل 
۹ لا بحب الاستبراء على من لا تحبيض ولا تحمل . 
إذا آسلم على مواريث لم تقسم أو عقود لم تقبض. 
اذا أسلم رقيق الكافر الذمى. 
٠‏ الأآمةالتى لم بطأها سيدها لا بيجب استبراؤهاوكذلك مع العلم 
ببراءة الرحم . 
> ا A‏ .و 0 › ۲ه الوطوءة بشسبهة أوزنى تستبرأً 
۱ ( ادات کخم المۇمتدت تشون ملانتمسوهى ) الآية 
أم الولد تعتد بعد وفاة زوجها بحيضة . 
١‏ متعة المطلقة والنفقة والسكنى على خلاف فى ذلك . 
۳٤١ » ٤١‏ حكمة اعتداد الرحعبة بشلانه قروء. 
۲ هل تعتد المطلقة آخر ثلاث حيضة أو ثلاث . 
نسب ولد الكافر لا حق به وماؤه محترم . 
« نهی أن يسقى الرجل ماءه زرع غيره »۔ 


إYo‏ » تداحل العدتين  (‏ 


تداخل الحدود.والكفارات . 

إذا اشترى أمة قداشترك فى وطئها جماعة فليس عليها إلا استبراء 
واحكدك.ء ., 

إذا اشترى جارية وباعها قبل أن بستبركها فليس على الثانى 
إلااستمراء واحد. 

اذا أعتقها وتز وحها فهل بحب استمرا ر ها. 
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( مالك عليْهنَمنْودوتعدوًا ) . 
من و لارا کا ار کاخ نامت ان کرو اوک ف 
عدتها منه . 


سئل عن رجل تخاصم مع زوجته وهى معه بطلقة واحدة فقالت 
طلقنى فقال إن أبرأتينى فأنت طالق فقالت أبرأك الله مما يدعى 
النساء على الرجال. 

سئل عن رجل قالت له زوجته طلقنى وأنا أبرئك من جمیع حقوقی 
عليك وآخذ البنت بكفالتها فطلقها على ذلك فهل تطالب بفرض 
البشت: ) 

متى عقد الحاكم عقدا ساغ فيه الاجتهاد أو فسخ لم يكن لغيره 
سئل رجل قال لصھرہ إن جئت لی بکتابی وأبرأتنى منه فبنتك 
طالق فجاء له بكتاب غيره ولم يعلم الزوج فقال بنتك طالق ثلاثا 
يظن الإبراء صحيحا . 

سئل عن رجل له زوجة فحلف أبوها أنه ما بخليها معه وقال 
أبر ثيه فأبرآته وطلقها ثم ادعت الإكراه. 

سثل عن بنت يتيمة تحت الحجر مزوجة قال لها الزوج إن أبرأتينى 
من صداقك فأنت طالق ثلاثا فمن شدة الضرب وهبته. 

سئل عن رجل كسا امرأته كسوة مثمنة وطلبت منه المخالعة 
وطلب حليه منها فأبت وأنكرته إلخ . 

إذا تنازعا هل أعطاها على وجه التمليك أو الإباحة. 

سئل عن رجل باع شيئا من قماشه فخاصمته زوجته لأجل أنه 
باع قماشه وقال إن أعطيتنى كتابك لهذا الرجل كنت طالقا تلاا 
وکان نيته أن تبر ئه فهل يقع الطلاق . 

سئل عن رجل مالكى قال لوالد زوجته إن أبرأتنى ابنتك أوقعت 
عليها الطلاق فقال والدها أنا أبرئك فأبرأه والدها بغر حضورها 
ولل إذنها فهل يقع الطلاق . 

هل للأب أن بطلق ويخالع امرأة ابنه الطفل. 

سئل عن امرأة طلقها زوجها لاتا وأبرآته من حقوق الزوجية 
قبل علمها بالحمل ۰ 


۳۹ 
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